عدد خاص حول القانون الدولي الانساني وحماية المدنيين
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	الامم المتحدة
	البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف


البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية 1977 .
م/1- 1- يسري هذا اللحق "البروتوكول" الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من اللحق "البروتوكول" الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة اللحق "البروتوكول" الأول والتي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا اللحق "البروتوكول".
2- لا يسري هذا اللحق "البروتوكول" على حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة.
م/2- 1- يسري هذا اللحق "البروتوكول" على كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح وفق مفهوم المادة الأولى وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني على العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أية معايير أخرى مماثلة 
م/3 - 1- لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق "البروتوكول" بقصد المساس بسيادة أية دولة أو بمسئولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.
2- لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق "البروتوكول" كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية أو الخارجية للطرف المتعاقد الذي يجرى هذا النزاع على إقليمه.
م/4 - 1- يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية 
–سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد– الحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة. 
2- تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى محظورة حالاً واستقبالاً وفي كل زمان ومكان، وذلك دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة :
أ ) الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولاسيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية،
ب) الجزاءات الجنائية،
ج ) أخذ الرهائن،
د ) أعمال الإرهاب،
هـ) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء،
و ) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها،
ز ) السلب والنهب،
ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة. 
3- يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وبصفة خاصة :
أ ) يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقاً لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم،
ب) تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة،
ج ) لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية،
	
	تعريف القانون الدولي انون الدولي



ان القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدعي لنفسها السيادة ولاتعترف بأي سلطة أعلى منها . ان هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات ، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي . فالاشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون الى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه ، في حين أن الدول وهي اشخاص القانون الدولي ، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها ، الانظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة ، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه . فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال ، يهيمن على الاشخاص الذي يمكن ارغامهم على احترام القانون ،بطريق القوة اذا اقتضى الامر ، وبواسطة الاجهزة الادارية المختصة . اما القانون الدولي ، فأنه ، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول . ولما كانت هذه الدول لاتخضع الى أي سلطة تعلو عليها ، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لادارتها ، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها .ومؤدى ذلك ان جميع الدول لاتتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد ، وبما انها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية الى قيم مقدسة ، فأن السلم يصبح امرا" غير مضمون .ولذلك فان جميع انصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الاشخاص التابعيين له ، وهم الدول .ان هذا الاستدلال يستند الى منطق لايقبل الجدل ، ولكن السيادة مع الاسففكرة تاريخية ، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية . ويجب ان تندمج هذه الحجج بالاحداث بقوة تجعل من الامر الذي كان طبيعيا" في الامس ، يبدو في اليوم التالي امرا" تافها" . وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي اليه السيادات المنطلقة من عقالها . وعقب النزاع الاول ظهرت بعض المنظمات الدولية ، وفي مقدمتها عصبة الامم ومازال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.ورغم انه لم يتسن من الناحية العملية ، ادراك مدى اهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادىء.فاذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق ارادي للسياسات الحكومية ، الى مجتمع منظم فاننا نتوصل الى نظام مستمد من مفهوم مختلف ، يستطيع ايجاد خصائص القانون الداخلي واعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من اجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ .ويجب ان نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.

وبذلك لايتم التوحيد الذي عبثا" حاول الغزاة فرضة فحسب وانما تتم ايضا" الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لانشاء سلطة تعلو على سلطتها.

والمنظمات الدولية لاتعكس هذا المخطط النظري الا من بعيد لانها تستمد وجودها من الدول نفسها . وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ باكبر قسط ممكن من السيادة ولاتتنازل الا عن اجزاء يسيرة منها الى المنظمة التي احدثت بدافع من الظروف .

ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث اهمية بالغة.

ومنذ اولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الابيض المتوسط ، فاننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف . ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم ، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة ، دون ان تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
	خليل العبيدي

	ماهيــة القانــون الدولــي الإنساني



لم ينشأ القانون الدولي الإنساني من فراغ، فهو إفراز لمجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي تدعو في إطارها العام إلى نبذ الحروب بين الدول والشعوب والرجوع إلى الحل السلمي للمشكلات التي تنشأ بين الدول، وإذا ما وقعت الحرب فإن ثمة اعتبارات ذات طابع إنساني يجب مراعاتها.
يُعد القانون الدولي الإنساني فرعاً من فروع القانون الدولي العام، وفي البدء شاع استخدام قانون الحرب، ثم تطور هذا المصطلح إلى قانون النـزاعات المسلحة، إلى أن استقر الأمر على استخدام المصطلح الراهن القانون الإنساني الدولي

فقد تباينت وجهات النظر حول المسمى الصحيح للقانون بين رأي ينادي باطلاق مسمى القانون الإنساني الدولي اعتبار أن إنسانية الإنسان يسبق دوليته، بينما تبنى رأي آخر مسمى القانون الدولي الإنساني على سند أن الدولية هنا مرجعها إلى طبيعة القانون ذاته، والرأي الأخير هو الذي أخذت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر

مفهوم القانون الدولي الإنساني ومراحل تطوره

يُعد مصطلح القانون الدولي الإنساني من أحدث المصطلحات التي استخدمت في فقه القانون الدولي، وتم استخدامه أول مرة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الوثائق التي قدمتها إلى مؤتمر الخبراء الحكوميين الذي عقد دورته الأولى بجنيف عام 1971م

ويقصد بهذا المصطلح مجموعة القواعد والمبادئ التي تضع قيوداً على استخدام القوة في وقت النـزاع المسلح وذلك من أجل:

أولاً: الحد من الآثار التي يحدثها العنف على المحاربين بما يتجاوز القدر اللازم الذي تقتضيه الضرورات الحربية.

ثانياً: تجنيب الأشخاص الذين لا يشتركون بشكل مباشر في الأعمال الحربية.

مفهوم القانون الدولي الإنساني

يطلق على القانون الدولي الإنساني أسماء أخرى، مثل، (قانون الحرب)، و(القانون الإنساني)، و(القواعد القانونية المطبقة أثناء النـزاع المسلح)، و(قانون النـزاعات المسلحة)، إلا أن اسم (القانون الدولي الإنساني)، أصبح أكثر شيوعاً في المؤلفات الحديثة، ومنذ المؤتمر الدبلوماسي الذي أنعقد بجنيف ما بين (1974-1977) م تحت شعار (تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني في النـزاعات المسلحة)

وعرّف (بأن القانون الدولي الإنساني هو ذلك القسم الضخم من القانون الدولي العام الذي يستوحي الشعور الإنساني ويركز على حماية الفرد الإنساني في حالة الحرب)

ويعرفه رأي آخر بأنه (مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستهدف حالات النـزاع المسلح حماية الأشخاص الذين يعانون ويلات هذا النـزاع، وفي إطار أوسع حماية الأعيان التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العدائية) 
ويذهب رأي ثالث في تعريف القانون الدولي الإنساني إلى أنه، (مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستهدف في حالات النـزاع المسلح حماية الأشخاص أو الإنسان المصاب من جراء هذا النـزاع، وفي إطار واسع حماية الأعيان التي لها علاقة مباشرة بالعمليات العدائية) 
ولنا على التعاريف السابقة ملاحظات عدة:

أولاً: جاء في التعريف الأول الطابع الأخلاقي مُغلباً على القانون الدولي الإنساني، وبما يدخل في دائرة علوم الأخلاق لا علم القانون الذي يتسم بالإلزام، بما يخرجه من دائرة القواعد القانونية التي هي قواعد أمرة.

ثانياً: إذا كان محل الحماية من التعريف الأول الفرد الإنساني في حالة الحرب، فلم يتناول وسائل هذه الحماية أو مصدرها، وآليات تنفيذها.

ثالثاً: وكذلك جاء التعريف الثاني والثالث مشوباً بنفس العيوب السابق، إضافة إلى أنه ركز على أن محل الحماية ضحايا النـزاع والمنطقي هو أن القانون يمنع وجود ضحايا وليس هو الوسيلة لحماية الضحايا التي ربما تكون عن طرق إنسانية أخرى تعمل ليؤكد أنها مبادئ إنسانية وأخلاقية لا قواعد قانونية.

وجاء تعريف أخر لهذا القانون (القانون الدولي الإنساني لا يقتصر على القواعد الوارد في اتفاقيات لاهاي وجنيف الأربع، والبرتوكولين الملحقين بهم، بل يتجاوز ذلك إلى كافة القواعد الإنسانية المستمدة من أي اتفاق دولي آخر، أو من مبادئ القانون الدولي، كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية والضمير العام)

ويذهب تعريف أخر إلى أنه (فرع من فروع القانون الدولي العام، تهدف قواعده العرفية والمكتوبة إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح بما انجرّ من ذلك النـزاع من آلام، كما تهدف إلى حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية)

ويعرّف أيضاً بأنه القانون المطبق في المنازعات المسلحة، وهو يعني القواعد الدولية الاتفاقية والعرفية، التي تعني بحل المشاكل الإنسانية بصورة مباشرة، في المنازعات الدولية وغير الدولية، وتحد قواعد هذا القانون لاعتبارات إنسانية، حق الأطراف في النـزاع من اختيار طرق ووسائل الحرب، وتستهدف حماية الأشخاص والممتلكات التي تتأثر بالنزاع ويتم اختصار مصطلح (القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة)، بمصطلح (القانون الدولي الإنساني) أو مصطلح (القانون الإنساني)، وفي هذا المعنى يستخدم أيضاً مصطلحات أخرى مثل (قانون المنازعات المسلحة)، أو (قانون حقوق الإنسان المطبق في المنازعات المسلحة)
كما يعرّف بأنه (مجموعة من المبادئ والأحكام المنظمة للوسائل والطرق الخاصة بالحرب، فضلاً عن الحماية للسكان المدنيين والمرضى والمصابين من المقاتلين وأسرى الحرب)

ومن خلال التعاريف السالفة الذكر يمكن أن نستنتج مجموعة من الخصائص التي يتسم بها القانون الدولي الإنساني ألا وهي:

أولاً: أن القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام، إلا أنه فرع متميّز حيث يتجه بخطابه إلى الدول لصالح الأفراد، بينما كانت النظرية التقليدية للقانون الدولي العام الذي كان ينظر إلى أنه ينظم العلاقة بين الدول ويحدد علاقات وواجبات الدول تجاه بعضها الآخر.

ثانياً: القانون الدولي الإنساني لا يطبق على المنازعات الدولية فقط، ولكنه يطبق أيضاً على المنازعات المسلحة غير الدولية (الداخلية).

ثالثاً: أن القانون الدولي الإنساني لا يشتمل فقط على قانون (لاهاي) أو قانون (جنيف) والبروتوكولين الملحقين معهم، ولكن يشمل أيضاً كافة القواعد الاتفاقية والعرفية الدولية الأخرى النابعة من المبادئ الإنسانية والضمير العام.

رابعاً: أن قواعد القانون الدولي قواعد أمرة تتسم بالعموم والتجريد
وتأتي هذه الصفة من أن مصدرها هو العرف الدولي الملزم، وكذلك المعاهدات الشارعة، ونظراً لأنها تنظم موضوعات تتصل بالإنسانية في مجموعها ومن ثم لا يدخل في إطار العلاقات التبادلية بين الدول التي تتسم بنسبة التطبيق، ويتأكد هذا من خلال ما قررته اتفاقية (فينا) بشأن قانون المعاهدات لعام 1969، إذ عرفت القاعدة الآمرة في المادة (35)، بأنها:

(قاعدة تقبلها وتسلم بها الأسرة الدولية بكافة دولها كمعيار لا يجوز انتهاكه، ولا يمكن تعديله إلا بقاعدة جديدة في القانون الدولي العام تكون لها نفس الصفة). عادت فقررت في المادة (60) (أن الأحكام التي تحظر الانتقام من الأفراد المحميين الواردة بمثل هذه المعاهدات، تكون لها هذه الطبيعة الآمرة).

خامساً: أن القانون الدولي الإنساني يهدف إلى:

أ- تقييد حق أطراف النـزاع من اختيار أساليب ووسائل القتال.

ب- حماية الأشخاص والأعيان والممتلكات الثقافية والدينية والبيئة حال المنازعات المسلحة.

سادساً: أن الهدف من القانون الدولي الإنساني، هو حماية الإنسان ذاته وممتلكاته، فهو بمثابة القواعد القانونية الوقائية التي تحول دون وقوع الفعل، وليست بعد وقوعه فقط، أو عندما يصبح الفرد ضحية النـزاع العسكري المسلح.

ونستطيع أن نعبّر عنه بالقول، أنه:

(العاقل الذي يجد حلاً للمشكلة قبل الوقوع فيها، وليس العاقل الذي يبحث عن الحل بعد الوقوع فيها).

على ضوء ما تقدم بامكاننا تعريف القانون الدولي الإنساني على النحو الآتي:
(مجموعة من القواعد القانونية الدولية الوقائية الآمرة، ذات أبعاد إنسانية تسعى للحد من تأثيرات النـزاع المسلح الدولي والداخلي، فهي تحمي الأشخاص غير المشاركين أو المتوقفين عن المشاركة في الأعمال العدائية، والأعيان المدنية، والأماكن الدينية، والممتلكات الثقافية، والبيئية الطبيعية عبر تقييد وسائل وأساليب الحرب).
	
	المعاهدات التي يتكون منها القانون الدولي الإنساني



1-  قانون جنيف : وهو القانون الذي إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة ، وتشكل اتفاقيات جنيف الأربع 1949 وبروتوكولاها الإضافيان 1977 المصادر الأساسية له . 
2-  قانون لاهاي : وهو القانون الذي ينظم استخدام القوة ووسائل وأساليب القتال ، وتشكل اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 والاتفاقيات المعنية بحظر الأسلحة مصادرة الأساسية .
3-الاتفاقيات اللاحقة : والتي من أهمها الاتفاقيات الخاصة بحظر استخدام الأسلحة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .


المحميون بموجب قواعد القانون الدولي الإنسان :
1- أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى في الميدان .
2- أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى والغرقى في البحار .
3- أسرى الحرب
4-المدنيين .
5- أفراد الخدمات الطبية والدينية و الدفاع المدني .
- وتشمل الحماية التي يقدمها القانون الدولي الإنساني لأولئك الأشخاص بإلزام أطراف النزاع بإغاثتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية في كل الأوقات دون أي تمييز تعسفي .
- وبموجب ذلك يتعين جمع الجرحى و المرضى وتقديم العلاج لهم ، كما يتعين توفير الغذاء اللائقين وكذلك الضمانات القضائية للأسرى والمعتقلين .

وسائل تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني :
1- وسائل وقائية : 
أ-نشر المعرفة بالقانون الإنساني .
ب-تدريب أشخاص مؤهلين لتسهيل تطبيق القانون الإنساني وتعيين مستشارين قانونيين للقوات المسلحة.
ج-سن تشريعات وإصدار لوائح تكفل احترام القانون الإنساني .
ح-ترجمة نصوص الاتفاقيات.
2- وسائل رقابية :
- تتخذ خلال النزاع المسلح بغية التيقن من التزام المتحاربين بأحكام القانون الإنساني ( تدابير تتخذها الدول الحامية ، وتدابير يتخذها الصليب الأحمر).
3- وسائل قمعية :
- منع الانتهاكات ووقفها ( الالتزام بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة – مسئولية الرؤساء ، وواجب القادة العسكريين - التعاون القضائي ) .
4- وسائل وقائية رقابية قمعية في آن واحد :
أ-إجراء التحقيق .
ب-اللجنة الدولية لتقصي الحقائق .
ج-التعاون مع الأمم المتحدة .
ح-الجهود الدبلوماسية والضغط من وسائل الإعلام والرأي العام .

مبادئ القانون الدولي الإنساني :
1- مبدأ الإنسانية .
يجب ألا تستهدف العمليات الحربية من لا يشاركون في القتال ولا أولئك الذين أصبحوا خارج ميدان القتال حفاظاً على مقتضيات الإنسانية .
2-الضرورة الحربية .
ضرورات الحرب يجب أن تتوقف أمام مقتضيات الإنسانية .
3-مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين . 
تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها.
4-مبدأ التناسب .
الهدف المشروع الوحيد الذي يجب أن تسعى إليه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية ، وقد يتم تجاوز ذلك الهدف إذا استخدمت أسلحة تزيد بدون مبرر من آلام الأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال أو تجعل موتهم محتوماً ، بحيث يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد وأساليب الحرب التي من شأنها إحداث آلام مفرطة ، ويهدف الحظر إلى الحد من آثار وسائل القتال وإلى الحيلولة دون تجاوز الضرورات العسكرية.
ويسعى مبدأ التناسب إلى إقامة توازن بين مصلحتين متعارضتين تتمثلان الضرورة العسكرية ومقتضيات الإنسانية .


الفرق بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان :

هناك تقارب كبير بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان, فكلاهما يُعْنى بحق كل إنسان في السلامة البدنية والمعنوية والكرامة مهما كانت الظروف ، فبرغم التمايز فيما بينهما, فهناك تكامل بين قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
فالقانون الإنساني : بحكم طبيعة القانون الدولي التي تتمثل في الحد من المعاناة في النزاعات المسلحة، فإن هذا القانون يضم أحكاماً أكثر تحديداً بكثير من تلك الواردة في معاهدات حقوق الإنسان , مثل الأحكام المتصلة بوسائل وأساليب القتال. 
أما قانون حقوق الإنسان : فهو يعمل على ضمان حق كل فرد في أن تحترم حقوقه وحرياته سواء المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية ، أو بمعنى آخر تكون معنية بضمان حقوق الفرد وحرياته ضد أي تعسف لسلطات دولته ، وقد وردت تلك الحقوق والحريات في معظم دساتير الدول على مختلف الأصعدة الوطنية لوضع قواعد تحكم علاقة الفرد بالدولة .
فقانون حقوق الإنسان ومنذ إبرام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ، والعهدين الدوليين 1966 أصبح يعترف الفرد كأحد أشخاص القانون الدولي بعدما كان قاصراً على الدول.
	عرض:أ محمد برادة غزيول
	مدلول القانون الدولي الانساني 

ومجالات الحماية الدولية التي يشملها


نقلت مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة الصورة البشعة لحرب الإبادة الجماعية التي شنتها دولة إسرائيل ضد جارتها دولة لبنان مدعمة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ولمدة 34 يوما استعملت خلالها كل الوسائل الحربية الجديدة متحدية بذلك كل المعايير الدولية المعمول بها في إبان الحرب، بحيث اختارت وسائل إلحاق الضرر بدولة لبنان رغم ما تنص عليه مبادئ القانون الدولي الإنساني وخصوصا إعلان بطرسبورغ لسنة 1868 والمادة 22 لاتفاقية لاهاي التي تنص على أنه ليس للمتحاربين الحق المطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو  وكذا الفقرة "أ" من المادة 35 من البروتكول الأول الإضافي لسنة 1977 والتي تنص على " أن حق أطراف أي نزاع مسلح، في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده أي قيود" بل إن إسرائيل تجاوزت كل الحدود والضوابط الدولية عندما قامت بالتدمير العشوائي لبعض المدن اللبنانية وقراها وتدمير الممتلكات خاصة التي تتعلق بأفراد أو جماعات دون أن تكون هناك العمليات الحربية التي شنتها تقتضي حتما هذا التدمير.

 واستخدمت إسرائيل في هذا الحرب الغازات الخانقة أو السامة وأسلحة مفرطة الضرر وعشوائية الأثر وعطلت ودمرت الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين من مواد غذائية والمناطق الزراعية ، ودمرت القناطر ومنافذ مياه الشرب وشبكتها ومحطات توليد الكهرباء رغم أن ما ذكر ليست أهدافا عسكرية وألحقت أضرار جسيمة بأرواح المدنيين وإلحاق الإصابة بهم، كما أصابت قوافل المساعدة البشرية بالشلل.

والسؤال الذي يطرح هنا هل تملك الدول بصفة عامة حقا مطلقا في شن الحرب (1) ، وإذا كان الجواب بالنفي ما هي الضوابط المعمول بها، وهل هناك قوانين دولية تنظم الحروب والتعامل مع الأسرى والجرحى، والممتلكات ذلك ما سنتناوله في هذا العرض من خلال ما يعرف بالقانون الإنساني الدولي ومجالات الحماية القانونية التي يشملها.
وهكذا سنعرف بالقانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي،  ونظرا لتقارب هذا القانون مع قانون حقوق الإنسان فإننا سنتوقف عند معايير التمييز بينهما، لننتقل بعد ذلك للحديث عن نطاق القانون الدولي الإنساني.

وبالنظر إلى بعض الأشياء ورد النص عليها في الاتفاقيات المرتبطة بهذا القانون الإنساني والبروتكولات اللاحقان بها فإننا سنتوقف أيضا عند المقصود بالأعيان والأشياء المحمية.

المبحث الأول: مفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي:

عرفت الإنسانية عبر المد التاريخي صراعات وحروبا بين القبائل والشعوب ، حيث لم تكن هناك أي معايير لهم تنظيم الحروب والتعامل مع الأسرى والجرحى والممتلكات وكانت هذه الحروب تتميز بالمغالاة في سفك الدماء وبالوحشية التي لم ينج منها لا أطفال رضع ولا نساء حوامل ولا شيوخ، مما فرض مع تطور العصور ظهور قواعد وضوابط تطبق تلتزم بها المجتمعات المتحضرة أثناء الحرب، وهكذا ظهر مصطلح "قانون الحرب" والذي ظل سائدا حتى إبرام اتفاقية الأمم المتحدة، ليتحول بعد ذلك هذا المصطلح إلى "قانون النزاعات المسلحة"، والذي استمر إلى غاية بداية السبعينات، وأمام نشاط حركة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي شاع استخدام مصطلح القانون الدولي الإنساني، خاصة في أعقاب مؤتمر طهران سنة 1968.

والقانون الدولي الإنساني هو مجموعة المبادئ والقواعد التي تحد من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة، أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان بصفة عامة، فهو فرع من القانون الدولي العام الذي ترمي قواعده العرفية والمكتوبة إلى حماية الأشخاص المتضررين من الحرب، كما تهدف قواعده أيضا إلى حماية السكان الذين لم يشاركوا بصفة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك في الحرب مثل الجرحى والغرقى وأسرى الحرب.

ويمكن القول بأن قواعد القانون الدولي الإنساني تستعمل في أوقات النزاع المسلح الدولي أو الداخلي بغية تحقيق التوازن بين الضرورات العسكرية والاعتبارات الإنسانية (1).

والقانون الدولي الإنساني ليس بالعمل الجديد الذي تعرفه الإنسانية إذ أنه عمل عرفته البشرية منذ العصور القديمة ونادت به مختلف الأديان السماوية، وهكذا نجد لمسات لهذا القانون لدى السامريين حيث أصدر حمو رابي ملك بابل القانون الذي يحمل اسمه والذي ورد في ديباجته إنني أقرر هذه القوانين كما أحول دون ظلم القوي للضعيف"، وفي هذا العهد كان يتم تحرير الرهائن مقابل فدية.

وفي الحضارة المصرية ظهرت "الأعمال السبعة للرحمة  الحقيقية" والتي كانت تنص على أنها:

1-إطعام الجياع.

2-إرواء العطاشى.

3-كساء المرأة.

4-إيواء الغرباء.

5-تحرير الأسرى.

6-العناية بالمرضى.

7- دفن الموتى.
وجاءت التعاليم الهندية القديمة وخصوصا منها قانون مانو في الهند القديمة بمجموعة من المبادئ الإنسانية حيث كانت تحرم على المقاتل قتل عدوه إذا استسلم أو وقع في الأسر، ومن كان نائما أو مجردا من السلاح ، أو غير المقاتلين من المسالمين ، وعلى نفس الشاكلة نجد هذه المبادئ ترسخ في الحضارة اليونانية القديمة.أما في العصور الوسطى فقد كان للمسيحية أثرها في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني حيث نجد شعار المسيحية آنذاك هو أن البشر إخوة وقتلهم جريمة ، كما منعت الرق.

وجاء الإسلام ليعلن الجهاد لحماية الدعوة الإسلامية ودفع العدوان عن المسلمين كما جاء الإسلام بمجموعة من المبادئ الإنسانية فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجيش أرسله"انطلقوا باسم الله، وبالله، وعلى بركة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة، ولا تغلو وضعوا غنائمكم واصلحوا واحسنوا إن الله يحب المحسنين".

وفي نفس السياق أوصى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد ب، أبي سفيان عندما أرسله على رأس جيش إلى الشام قائلا له:

"أوصيك بعشر:

    - لا تقتلن امرأة؛

ولا صبيا؛

ولا كبيرا هرما؛
ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا نخلا؛
ولا تحرقنها؛
ولا تخربن عامرا؛
ولا تعقرن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة؛
ولا تجبن؛
ولا تغلل.
ومن خلال ما ذكر يتضح أن الإسلام يفرق بين المقاتل وغير المقاتل من المدنيين، كما أن الإسلام نادى بالمحافظة على الكرامة الإنسانية في الحروب.

حيث أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكرام الأسرى والتعامل معهم بالإحسان "استوصوا بالأسرى خيرا".

وفي العصور الحديثة:

مع بداية حركة الإصلاح الديني أبدى جروسيوس الذي يعتبر مؤسس القانون الدولي العام الحديث، اهتماما كبيرا بقانون الحرب وقدم مجموعة من القيود التي ينبغي أن تفرض على المحاربين تتطابق مع مبادئ الدين والإنسانية والاعتبارات السياسية.ومع بداية القرن الثامن عشر ظهرت بعض القواعد العرفية والعادات المتعلقة بسير عمليات القتال تتجلى في:

1-حصانة المستشفيات.

2-عدم اعتبار المرضى كأسرى الحرب.

3-إعفاء الأطباء ومساعدوهم والمرشدون الدينيون من الأسر.

4-المحافظة على حياة الأسرى وتبادلهم دون فدية.

5-حماية السكان المدنيين المستسلمين.

"من خلال هذه القواعد العرفية استنتج جان جاك روسو عام 1782 قاعدة اجتماعية ذكرها في العقد الاجتماعي مؤداها أن الحرب ليست علاقة بين إنسان وإنسان وإنما هي علاقة دولة بدولة أخرى، والأفراد فيها أعداء بشكل عرفي فقط، وعداؤهم لا يقوم على أساس أنهم بشر أو مواطنون، بل على أساس أنهم جنود، وبإلقائهم أسلحتهم واستسلامهم فإنهم يعودون من جديد ليصبحوا بشرا  لا يحق لأي إنسان الاعتداء على حياتهم"(1).

(1)المستشار شريف عثلم مدلول القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ونطاق تطبيقه مرجع سابق.

ومع تزايد الحروب وما تخلفه من مآسي إنسانية (2) تصدى هنري دونان الشاب السويسري إلى تأليف كتاب أسماه "تذكار سولفرينو" والذي يحكي فيه مآسي الحرب التي رآها وتكدس القتلى والجرحى في الشوارع والكنائس في حرب "سولفرينو" التي دارت بين النمساويين والفرنسيين والإيطاليين سنة 1859 فجاءت أمنيته تتمثل في:

أ-أن تنشأ في كل بلد جمعية غوث تطوعية تعد نفسها في زمن السلم لتقديم خدمات صحية في وقت الحرب.

ب-أن تصادق الدول على مبدأ يؤمن حماية للمستشفيات العسكرية وإجراء الخدمات الطبية.

ومن الشق الأول لأمنية هنري دونان خرجت منظمة الصليب الأحمر واتخذت من مقلوب علم سويسرا رمزا لها، ومن الشق الثاني لنفس الأمنية ظهر اتفاقية جنيف سنة 1864 ثم ظهر البروتوكولين الإضافيين لعام 1977.

ويمكن القول بأن القانون الدولي الإنساني يتوفر ألبوم على إطار قانوني دولي يتجلى فيما يلي:1-اتفاقية جنيف لسنة 1864 بشأن تحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان.تعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها وتمثل نقطة الانطلاق للقانون الدولي الإنساني.

وتحتوي هذه الاتفاقية على عشر مواد تتضمن حياد عربات الإسعاف والمستشفيات العسكرية ووسائل النقل الصحي وأعوان الخدمات الصحية، واحترام المتطوعين المدنيين الذين يساهمون في أعمال الإغاثة وتقديم المساعدة الصحية دون تمييز وحمل شارة خاصة هي الصليب الأحمر على رقعة بيضاء، وتقتصر هذه الاتفاقية على العسكريين الجرحى في الميدان البري فقط.

ب-اتفاقية لاهاي بشأن تعديل مبادئ اتفاقية جنيف لسنة 1864 لملاءمة النزاع المسلح في البحار:

نظرا لكون الاتفاقية الأولى كانت تقتصر على العسكريين الجرحى في الميدان البري فقط فإنه تم تعديل هذه الاتفاقية في المؤتمر الأول بلاهاي للسلام سنة 1899 لتشمل الاتفاقية أيضا المجال البحري.

ح-اتفاقية جنيف لسنة 1906 الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان:

بلغ عدد بنود هذه الاتفاقية 33 مادة وقد وقعت في 6 يوليوز 1906 حيث وسعت نطاق الاتفاقية الأولى لتشمل "المرضى" كما نصت على شرط له آثار قانونية هامة وهو شرط المعاملة بالمثل أو المشاركة الجماعية ، وبمقتضاه فإن الاتفاقية لا تطبق إلا بين الأطراف إذا نشبت الحرب بين طرفين أو أكثر.

د-اتفاقية جنيف المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان:

وتضم هذه الاتفاقية 39 مادة وقد اهتمت بالطيران الصحي والإسعاف وأقرت استخدام شارتين إلى جانب الصليب الأحمر وهما الهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين.

ح-اتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب بتاريخ 27 غشت 1929:

تناولت هذه الاتفاقية أهم ما يتصل بحياة الأسير وضمنت له التمتع بخدمات الدولة الحامية والاستفادة من خدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالتها المتخصصة بجمع المعلومات عن الأسرى وتبادل الأخبار مع أهليهم وذويهم، وتعتبر هذه الاتفاقية هي أول تنظيم دولي يتعلق بأسرى الحرب.

         ج-اتفاقية جنيف الأربع غشت 1949:

عقب الحرب العالمية الثانية دعت الحكومة السويسرية المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمر بمدينة جنيف سنة 1949 والذي أسفر عن إبرام أربع اتفاقيات هي المعمول بها حاليا في النزاعات المسلحة تهدف إلى مراجعة وتطوير اتفاقتي "جنيف لعام 1929 وقانون لاهاي واقتراح اتفاقية ثانية لحماية وتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، وتوسيع مجالات القانون الإنساني لضحايا النزاعات والفتن الداخلية للدول، وأخيرا الاتفاقية الرابعة لجنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والاحتلال، ولم توافق على صيغة هذه الاتفاقية إلا سنة 1977.

البروتوكولان الإضافيان لاتفاقية جنيف لعام 1977:
أقر المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد في جنيف ما بين سنـــــــــة 1974 و 1977 وبطلب من الحكومة السويسرية بروتوكولين إضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949.

البروتوكول الأول الإضافي الخاص بالنزاعات المسلحة:

هذا البروتوكول الإضافي الأول يعتبر مكملا لاتفاقيات جنيف الأربعة الصادرة عام 1949 و من أهم ما جاء في الباب الأول منه ان حروب التحرير الوطني تعد نزاعا مسلحا دوليا و وسع مجال الحماية القانونية للوحدات الصحية , و أعوان الخدمات الطبية على غرار الوحدات العسكرية , و ضمن نفس الحماية للمدنيين و تناول الباب الثالث من البروتوكول الإضافي الأول أساليــــب و وسائل القتال , و الوضع القانوني للمقاتل و أسير الحرب , كما اعترف البروتوكول لمقاتلي حرب العصابات بصفة المقاتل , و نص على إرسال جهاز للاضطلاع بمهام التحقيق في حالة الخرق الساخر للقانون الدولي الإنساني.

*البروتوكول الإضافي الثاني لحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية:

قدم البروتوكول الإضافي الثاني تعريفا للنزاع غير الدولي بأنه نزاع تتم أحداثه على إقليم أحد الأطراف المتعاقدة بين القوات المسلحة و قوات مسلحة منشقة , أو جماعة نظامية مسلحة أخرى , و اقر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة حتى لا يكون القانون الإنساني مطية للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة , كما تناول الضمانات الأساسية لغير المقاتلين و تقديم الخدمات اللازمة لمساعدة الأسرى في ضمان الحقوق القضائية لهم عند متابعتهم.

و بالإضافة إلى الاتفاقيات و البروتوكولين السالفة الذكر، يمكن أن نشير إلى بعض المواثيق الدولية التي لها علاقة بقانون " جنيف " أو القانون الدولي الإنساني نذكر منها:

 *إعلان سان بتيرسبوغ لعام 1868 المتعلق بحظر استخدام بعض القذائف المتفجرة.

*إعلان لاهاي لعام 1899 لحظر استخــدام الرصاص من نـــــوع " دمدم" .

* بروتوكول جنيف لعام 1825 لمنع استخدامك الغازات السامــــة و الأسلحة الجرثومية و البكتريولوجية .
* اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاعات المسلحة و بروتوكولاتها الإضافية .
* اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1980 بشأن حظر استخدام بعض الأسلحة التقليدية و البروتوكولات الملحقة بها .
* اتفاقية أوطاوا لعام 1977 بشأن حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد.
* النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولة الذي ابرم في روما عام 1998.

" لذلك قيل أن قواعد القانون الدولي الإنساني كانت دائما متأخرة بحرب فموقعة ليسا البحرية لعام 1866 دفعتنا إلى اتفاقية حماية الجرحى و المرضـــــى و الغرقى في البحار لعام 1899 و التي تم تعديلها عام 1907 و الحرب العالمية الأولى أظهرت الحاجة إلى حماية أسرى الحرب و هي الاتفاقية الثانية لعام 1929 و الحرب العالمية الثانية جعلت مراجعة أحكام القانون الدولي الانساسي و تعديلها أمرا ضروريا و من ثم خطونا خطوة جديدة في مجال حماية المدنيين موضوع الاتفاقية الرابعة و كذلك الحرب الأهلية في إسبانيا دفعت لأول مرة إلى معالجة أوضاع ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية بإقرار المادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات الأربع،  كذلك كان الأمر بالنسبة للبروتوكولين الإضافيين لعـــــام 1977 و التي أظهرت الحاجة خلال السنوات التي سبقتها إلى أن الحماية المقررة في اتفاقيات 1949 لم تكن كافية سواء بالنسبة للأشخاص كما حدث في فيتنام وأنجـــــولا و زيمبابوي , أو فيما يتعلق بوسائل و أساليب القتال.

 و هكذا و على عدة مراحل طوال أكثر من قرن من الزمن اتسعت دائرة الأشخاص المحميين بأحكام القانون الدولي الإنساني لتشمل الحماية كافة الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو الذي كفوا عن المشاركة فيه .

و بذلك اقترب النظام القانوني للحماية في القانون الدولي الإنساني من النظام الحماية المقررة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يشمل جميع الأفراد دون تمييز."(1)

 (2)المبحث الثاني :

معايير التمييز بين القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان 
كثيرا ما يقع الخلط بين القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان مما يتعين معه التمييز بين هذين الفرعين القانونيين ذلك أن كل منهما فرع من القانون الدولي العام و يهدفان معا لحماية الإنسان إلا انهما يختلفان في أن القانون الدولي الإنساني ينطبق في زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو الداخليــــــة , و يشتمل على قواعد خاصة لحماية ضحايا هذه النزاعات أو ما يسمــــــــــــــــــى " بقانون جنيف "( اتفاقية جنيف لعام 1949 و البروتوكولان  المكملان الصادران عام 1977) و قواعد أخرى خاصة بأساليب و وسائل القتال و هو ما يعرف بقانون لاهاي ( اتفاقية لاهاي لعام 1907) فهو قانون بحكم حق الاشتراك في القتال و إدارة العمليات العسكرية و العلاقة بين الدول المتحاربة و الدول المحايدة علما أن اتفاقيات جنيف تطبق بالتعاون مع وتحت إشراف الدولة الحاميــــة و اللجنة الدولية للصليب الأحمر من حيث آليات المراقبة إضافة إلى أن أحام القانون الدولي الإنساني إلى جانب أنها ملزمة للدول فهي ملزمة أيضا بالنسبة للإفراد مباشرة حيث يمكن أن تعاقب الدولة أفرادا ارتكبوا انتهاكات معينة معتمدة في ذلك على القانون الدولي و تقدمهم للمحاكمة(2) .
أما قانون حقوق الإنسان فهو قانون يحرص على ضمان حقوق الفـــرد و احترام حقوقه و حرياته المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ضد أي تعسف لسلطات دولية فهو قانون يشتمل على حقوق لا أهمية لها في المنازعات المسلحة مثل الحقوق السياسية و بعض الحريات السياسية كحرية الصحافة و حرية التعبير و حرية الاجتماع الخ ... (1).

و قد تكفلت الدساتير بكل دولة بضمان هذه الحقوق ,كما تكفل المجتمع الدولي ببيان الحد الأدنى لهذه الحقوق و الحريات من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ثم العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعيـــــــة و الثقافية عام 1966،  و هذه الحقوق و الحريات تسهر الدول على توفيرها لمواطنيها و النص عليها في دساتيرها و هذا يعني أن قانون حقوق الإنسان يعمل به في زمن السلام , أما القانون الإنساني الدولي فانه يعمل به في مواجهة ضحايا النزاعات في حق غير المقاتلين في زمن النزاعات المسلحة فهو قانون خاص مرهون بحالات النزاعات المسلحة بل أن اتفاقيات جنيف تمنح ضحايا المنازعات المسلحة قدرا من الحماية أكبر مما تتيحه لهم اتفاقيات حقوق الإنسان لأنها أكثر ملاءمة لظروفهم .

" ويبقى الاختلاف بين القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان اختلافا جوهريا فحيث يتعلق الأمر بحقوق الإنسان تقوم الأطراف المتضررة أساسا باتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحاكم الوطنية،  و إذا اقتضى الأمر أمام سلطة دولية. أما في القانون الدولي الإنساني , فان اتخاذ إجراءات قانونية بواسطة الأطراف المتضررة أمر مستبعد بصورة عامة لسببين , أولا : لأن الإجراءات القانونية ليست ملائمة لتقويم الانتهاكات التي يرتكبها الجنود و ثانيا :لأن القانون الدولي الإنساني يحمي أولا أفرادا لا حول لهم و لا قوة و لا يستطيعون في العادة أن يلجأوا لأي إجراء قانوني وطنيا كان أو دوليا . و بناء على ذلك فان تطبيق الاتفاقيات الإنسانية يكون أكثر ضمانا بتدخل هيئة محايدة , تعمل مستقلة عن أي تأثير و يعززها وجود أحكام عقابية . 

أما اتفاقيات حقوق الإنسان فهي تقضي بأنه يجوز للدول المتعاقدة او للافراد الذين انتهت حقوقهم أن يقدموا شكوى ضد الدولة التي ارتكبت هذا الانتهاك , و هي إجراءات قد تستغرق سنوات عديدة و لكن ما يصحبها من دعاية و إعلام قد يكون  رادفا قويا " (2).

المبحث الثالث :

نطاق القانون الدولي الإنساني :

يتناول هذا المبحث النزاعات الدولية المسلحة و النزاعات المسلحة غير الدولية و الحالات التي لا يشملها القانون الدولي الإنساني و نعني بها التوثرات و الاضطرابات الداخلية .

1- النزاعات الدولية المسلحة :

يعتبر النزاع دوليا عندما يتم بين دولتين أو أكثر و هذا ما نصت عليه الاتفاقيات الأربع في مادتها الثانية المشتركة على أنها " تطبق في حالة الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى و إن لم يعترف أحدهما بحالة الحرب "  و تطبق الاتفاقيات أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتـــى و إن لم يلق هذا الاحتلال ضمن إطار النزاع المسلح الدولي أيا كانت مدته أو مــــداه و سواء كانت هناك مقاومة مسلحة أم لا , حيث تطبق الاتفاقيات.

كما أن البروتوكول الأول لعام 1977 تضمن في مادته الأولى الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية هذه الأحكام حيث جاء في الفقرة الثانية من المـــــــادة الأولى و أضاف في فقرتهــــــا الرابعة عندما نصت على تطبيق اتفاقيات جنيــــــف و البروتوكول الإضافي الأول على " النزاعات المسلحة التي تناضل الشعوب بها ضد التسلط الاستعماري و الاحتلال الأجنبي و ضد الأنظمة العنصرية و ذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة " و بذلك فان حرب التحرير ارتقت إلى مستوى النزاعات بين الدول .

2- النزاعات المسلحة غير الدولية :

يقصد بالنزاعات المسلحة غير الدولية تلك النزاعات التي تنشب داخل حدود إقليم الدولة , و قد تبنى القانون الدولي التقليدي مبدأ عدم التدخل في الحروب الأهلية , كما تجلى ذلك في لائحة معهد القانون الدولي لعام 1900 حول حقـــــــــوق و واجبات الدول الأجنبية و رعاياها في حالة حركة تمرد إزاء الحكومات القائمة المعترف بها و المتنازعة مع التمرد , و واجب على الدول الأجنبية مراعاة للحكومة الشرعية بصفتها الممثل الوحيد للدولة , و للدولة المتنازعة مع الثوار أن تعترف لهم بصفة المحاربين " إلا أنه بحكم السنين الأخيرة ظهرت الحاجة الى ضرورة تأثيم الانتهاكات التي ترتكب في زمن النزاع المسلح غير الدولي و كانت المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا قد منحت للمحكمة صراحة صلاحية النظر في الجرائم ضد الإنسانية عندما تقترف في أثناء نزاع مسلح ذي طابع دولي او داخلي و توجه ضد سكان مدنيين .

و قد جاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 بالنص صراحة على معاقبة جرائم الحرب سواء في النزاعات المسلحة الدولية او الغير الدولية , و هذا التقارب مرده ما أسفرت عنه النزاعات المسلحة الغير الدولية في يوغوسلافيا السابقة و رواندا من مآس فاقت العديد من النزاعات المسلحة الدولية " (1) .

3- الحالات التي لا تشملها حماية القانون الدولي الإنساني :

نصت المادة الأولى من البروتوكول الثاني في فقرتها الثانية على أنه " لا يسري هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات و التوترات الداخلية " باعتبار أن هذا النزع من أنواع العنف المسلح لا يعتبر نزاعا مسلحا حسب معايير القانون الدولي الإنساني , رغم أن هذه الاضطرابات و التوترات الداخلية " قد تواكبها ايقافات جماعية و ارتفاع عدد المعتقلين السياسيين أو المعتقلين بسبب آرائهم و معتقداتهم . و ظروف الاعتقال اللا إنسانية و المعاملة السيئة و تعطل الضمانات القضائية السياسية عند إعلان حالة طوارئ مثلا و ظهور حالات الاختفاء .

و قد تكون هذه الظواهر منفردة أو مجتمعة لكنها تعكس رغبة النظام الحاكم في تطويق آثار التوتر من خلال اللجوء إلى وسائل وقائية للسيطرة على الأوضاع .(2) 

وهذا لا يعني أن الأمور تسير على هوانها بل تظهر هنا المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان التي تطبق في الميدان كبديل للقانون  الدولي الإنسان ، حيث " تتضمن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أحكاما تسمح للدول لدى مواجهتها لخطر عام  جسيم ان توقف العمل بالحقوق الواردة بهذه الصكوك وذلك باستثناء حقوق إنسانية معينة مبينة في كل معاهدة يجب احترامها  في جميع الأحوال ولا يجوز المساس بها بصرف النظر عن المعاهدة التي اوردتها وتشمل هذه بصفة خاصة الحق في الحياة وخطر التعذيب والعقوبات او المعاملة الانسانية وخطر العبودية والاسترقاق ، ومبدأ الشرعية وعدم رجعية القوانين . ويطلق على هذه الحقوق الأساسية التي تلتزم الدول باحترامها في جميع الأحوال ، حتى  في أوقات النزاعات او الاضطرابات اسم " النواة الصلبة  LE Noyau dur لحقوق الإنسان " (1).

المبحث الرابع :

الجانب المادي للقانون  الدولي الانساني او ما يعرف بالأعيان والأشياء المحمية :


بعد ان تعرضنا للأشخاص الذين تشملهم حماية القانون الدولي الإنساني نتناول في هذا المبحث الأعيان والأشياء المشمولة كما سبق هذا القانون والمبادىء  والقوانين التي تحكمها.


والأعيان والممتلكات الخاصة المشمولة بهذه الحماية يمكن تقسيمها إلى قسمين :

أ - الأعيان والممتلكات العادية ( بما فيها الأهداف العسكرية والأعيان المدنية )

ب – الأعيان والممتلكات الثقافية.

فبالنسبة للأعيان والممتلكات العادية تتضمن هذه  الأخيرة الأهداف العسكرية والأعيان المدنية.


1/ الأهــــــــــــداف العسكريــــة :


طبقا للمادة 52 من البروتكول الأول الإضافي الخاص بالنزعات المسلحة فان الهدف العسكري هو الذي :

بطبيعته ، وبالنسبة لموقعه ، وغرضه ، او استخدامه يساعد في العمل العسكري.

والذي يحقق تدميره– كليا أو جزئيا–أوالاستيلاء عليه أو تحييده ميزة عسكرية. 

وبذلك يلاحظ ان  الأهداف العسكرية هي وحدها التي يمكن ان تكون هدفا للعمل الحربي والهجوم  من الطرف الآخر ويشير البروتكول المذكور انه حتى مع مهاجمة هذه الأهداف فانه  يتعين القيام باتخاذ مجموعة من الاحتياطات اللازمة بواسطة كل طرف عند إعداد والقيام بالهجوم عليها اذ كان من شأن ذلك الإضرار بالأعيان المدنية.


2/ الأعيـــــــــــــــــــــان المدنـــــــــية :

تتمتع  الأعيان المدنية بحماية القانون الدولي الإنساني أثناء عملية الحرب  بما في ذلك إيضاحات الاحتلال الحربي وتتجلى هذه الحماية فــي :


أولا : عدم المساس بهذه الأعيان في شتى العمليات الحربية.
ثانيا : ضرورة مراعاة الاحتياطات أثناء الهجوم وضد اثاره كما تنص على ذلك المادتين 57 و 58 من البروتوكول الأول.

ثالثا : طبقا للمادتين 15 و 50 من الاتفاقية الأولى والمادتين 18 و 51 من الاتفاقية الثانية والمواد 53,33,16،143 من الاتفاقية الرابعة والفصول 58،57،52،51 من البروتكول الأول  فانه لا يجوز نهب او تدمير او مصادرة ملكية العدو ، الا اذا حتمت ذلك الضرورات الحربية.

رابعا : طبقا للمادة 19 من الاتفاقية الثالثة لا يجوز مهاجمة المستشفيات الا اذا استخدمتا في أغراض تضر بالعدو وبعد توجيه اندار لها يتضمن  مدة زمنية.

خامسا : خطر تجويع المدنيين او مهاجمة الأعيان او المواد  التي لا غنى عنها لبقائهم مثل مياه الشرب والمواد الغذائية ومياه الري طبقا للمادتين 54 و 15 من الاتفاقية الأولى والمادتين 1 و 2 من البروتكول.

سادسا : طبقا للاتفاقية الأولى في مادتها 50 والثانية من مادتها 51  والرابعة من مادتها 143 فان انتهاء الحماية المقررة للأعيان المدنية تعتبر بمثابة جرائم حرب ، وقد أشارت المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى ان التدمير على نطاق واسع للممتلكات والذي لا تبرره الضرورة الحربية والذي يتم تنفيذه بطريقة غير مشروعة وعمدا وتوجيه الهجوم عمدا ضد الأهداف المدنية كل ذلك يعتبر بمثابة جريمة حرب.


سابعا : خطر تدمير الممتلكات والأموال وهكذا جاء في المادة 35 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949" يحظر أي تدمير من قبل السلطة القائمة بالاحتلال للعقارات والممتلكات الشخصية المملوكة للأشخاص العاديين ملكية فردية او جماعية ، او المملوكة للدولة او لأية سلطة عامة غيرها ، او لمنظمات اجتماعية او تعاونية ، الا اذا كان لهذا التأخير ضرورة مطلقة بسبب العمليات  العسكرية كما جاء في المادة 46 من اتفاقية لاهاي لسنة 1907 " يجب احترام شرف الأسرة وحقوقها وحياة الأشخاص والملكية الخاصة ، بالاضافة إلى المعتقدات والممارسات الدينية ولا يمكن مصادرة الملكية الخاصة " . وبالإضافة إلى ذلك  فان المادة 55 من  اتفاقية لاهاي نصت على انه " ينظر لدولة الاحتلال على أنها مجرد مدير منتفع للمباني العامة والعقارات والغابات والأملاك الزراعية المملوكة للدولة المعادية والواقعة في بلد المحتل ، ويجب  عليها المحافظة على رأس مال هذه الأملاك وادائها حسب قواعد الانتفاع هذه  . وتعامل باعتبارها أملاكا خاصة:  أملاك البلديات والمؤسسات الموقوفة على الدين والإحسان والتعليم والفنون والعلوم ، حتى لو كانت ملكا للدولة وبحظر على استيلاء على مؤسسات من هذا النوع، او على اثار تاريخية او اعمال  فنية وعلمية او تدمير هذه الأشياء او إتلافها عمدا " 

3 – الأعيــان والممتلكات الثقافية :

 الأعيان والممتلكات الثقافية باعتبارها تراثا انسانيا يتعين حمايتها وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني اثناء النزاع المسلح او اثناء الحماية ومعلوم ان الأعيان الثقافية  قد تكون عقارا
او منقولا ، وقد تشمل الأعمال الفنية او الاثار التاريخية ، المتاحف الارشيف ، اماكن العبادة او المكتبات الخ...

ويشترط عدم استخدامها لأغراض عسكرية ، وعدم  التعرض لها ما لم تحتم الضرورة  العسكرية القهرية تذميرها.

طبقا للمادة 2 من اتفاقية 1954 يتعين على الأطراف المحافظة على احترام تلك الأعيان وذلك بعدم القيام باي عمل عدائي ضدها كما تمنع نفس الاتفاقية تعرض هذه الأعيان  للسرقة او النهب اوسلب الملكية وعدم  استخدامها في العمل العسكري المادة 4  من نفس الاتفاقية أعلاه.

طبقا للفقرة 4 من المادة 4 من اتفاقية 1954والفقرة "ج" من المادة 53 من البروتكول الاضافي الأول لسنة 1977 فانه يخطر ممارسة الأعمال الانتقامية ضد الأعيان الثقافية.                            

وحتى تبقى هذه الأعيان في حماية من الاعتداء عليها اثناء فترة الحرب او الحماية فانه يتعين وضع علامة او شعار خاص يميزها طبقا للفقرة الأولى من المادة 16 من اتفاقية 1954.

اعتبرت المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من  بين جرائم الحرب " سواء في المنازعات الدولية المسلحة او المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي " كل هجوم يتوجه عمدا ضد المباني المخصصة للعبادة ، او التعليم او الفني او العلوم ، او الأغراض الخيرية ، او الاثار التاريخية ، او المستشفيات بشرط ان لا تكون  أهدافا عسكرية.

تلتزم الدول طبقا للمادة 4 من الاتفاقية بخطر او منع أي سرقة او نهب تتعرض له الأعيان الثقافية اثناء النزاع المسلح. 

كما شملت العديد من الاتفاقيات مسألة تصدير الممتلكات الثقافية من إقليم محتل كليا او جزئيا.

وحتى تخضع هذه الاثار التاريخية للحماية المعززة فانه يتعين تطبيقا للمادة 10 من الاتفاقية.

ان  يكون الاثر الثقافي ذو اهمية قصوى للانسانية.

ان  يكون محميا بإجراءات محلية قانونية او ادارية تعترف بقيمته الثقافية والتاريخية الاستثنائية وتكفل اقصى مستوى من الحماية.

الا يستخدم في الأغراض العسكرية مع  إصدار الطرف المعني إعلانا يفيد ذلك والسؤال الذي يطرح هنا ما المقصود " بالضرورة العسكرية القهرية " تعدي البروتوكول لتفسير ذلك عندما اعتبر ان معنى ما ذكر إمكانية توجيه الأعمال العدائية إلى الأعيان الثقافية اذا توفر الشرطان التاليين :

الأول  : " ان  يكون العمل الثقافي بمقتضى وظيفته ، قد تم تحويله إلى هدف عسكري.

الثاني  : ان يوجد عملا : أي حل آخر لتحقيق ميزة عسكرية تساوي تلك التي تترتب على توجيه العمل العدائي ضد الأعيان الثقافية ، وقد تحدث البروتكول عن احوال المسؤولية الجنائية والجهة المختصة للبث في المسؤولية  عن هذه الجريمة التي تعتبر جريمة حرب وشروط المحاكمة 

4/ حماية البيئة الطبيعة أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الانساني :
من بين المسائل التي اهتم بها القانون الدولي الانساني بشكل مباشر مسألة حماية البيئة اثناء النزاعات المسلحة.

ذلك انه اعتبر حق الأطراف في النزاع المسلح في اختيار وسائل القتال ليس حقا مطلقا وهكذا فقد نصت المادة 22 من اتفاقية لاهاي على انه " ليس للمتحاربين الحق المطلق في اختيار وسائل الحاق الضرر بالعدو " كما ان الفقرة ( أ) من المادة 35 من  البروتوكول للأول الاضافي لسنة 1973 جاء فيها " ان حق الأطراف في نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ، ليس حقا لا تقيده قيود " .

كما ان البند " ب " من الفقرة الخامسة من المادة 51 من البروتوكول الأول الاضافي لسنة 1977 اعتبر " انه بمثابة هجمات عشوائية ، الهجوم الذي يتوقع منه ان يسبب خسارة في أرواح المدنيين او اصابتهم او الأضرار بالأعيان المدنية او ان  يحدث خليطا من هذه الخسائر والاضرار يفرض في تجاوز ما  ينتظر ان يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وهو مبدأ يعني ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بين المكاسب العسكرية المتوقعة وما يمكن ان يصيب من خسائر.

    واشار البند ( ب) من الفقرة الثانية من المادة 57 من  البروتوكول الأول الاضافي لسنة 1977 إلى انه " يلغى او يعلق أي هجوم اذا تبين ان الهدف ليس هدفا عسكريا ، او انه مشمول بحماية خاصة ، او ان  الهجوم قد يتوقع منه ان يحدث خسارة في أرواح المدنيين او الحاق الاصابة بها ، او الأضرار بالاعيان المدنية دون ان يحدث خلطا من هذه الخسائر والاضرار ، وذلك بصفة  عرضية تفرض في تجاوز ما ينتظر ان يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة " 

كما ان القانون الدولي الانساني اهتم بشكل غيرمباشر بالبيئة ولم ترد اية عبارة في هذا القانون سواء في اتفاقية لاهاي او اتفاقية جنيف ( 1 )  تفيد حماية البيئة الا انه يمكن  ان نستخلص من بنود  بعض الاتفاقيات حماية البيئة من ذلك مثلا :

الفقرة " ز " من المادة 23 من اتفاقية لاهاي والتي تحذر من تدمير " ممتلكات العدو او حجزها ، الا اذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز " .

الفقرة " ب " من المادة 6 من نظام محكمة نورمبرغ التي نصت على ان " حرب التدمير العشوائي للمدن والقرى او الاتلاف غير المبرر للضرورات العسكرية ".

المادة 55 من اتفاقية لاهاي التي اوردت انه " لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسؤول اداري  ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت  الاحتلال وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقا لقواعد الانتفاع ".

المادة 53 من اتفاقية جنيف.الرابعة التي جاء فيها : " يخطر على دولة الاحتلال ان تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة او منقولة تتعلق بأفراد او جماعات او بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او التعاونية ، الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير".

المادة 56  من الاتفاقية التي نصت على انه " لا تكون الأشغال الهندسية والمنشآت التي تحمل قوى خطيرة الا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية ، محلا للهجوم حتى لو كانت أهدافا عسكرية ".

والاعتداء على البيئة في النزاع المسلح الداخلي غير مسموح به ذلك طبقا للمادتين 14 و 15 من البروتوكول الثاني.

	
	تعريف القانون الدولي الخاص وبيان موضوعاته ومصادره



تعريف القانون الدولي الخاص .

هو قانون متميز يطبق علي الأشخاص الخاصة التي ترتبط فيما بينها بعلاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوي المشاكل المترتبة علي الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق علي الأشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق علي الدول والمنظمات الدولية .وهؤلاء الأشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي .والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلي سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين إماراتي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بدولة الإمارات عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.كذلك فإن عقد البيع المبرم في مصر بين شركة سعودية وشركة أمريكية هو عقد دولي يرتبط بمصر عن طريق سببه، وبالسعودية والولايات المتحدة عن طريق جنسية أطرافه
موضوعات القانون الدولي الخاص.

للقانون الدولي الخاص ثلاثة موضوعات :

توزيع الأفراد توزيعا دوليا (الجنسية والموطن ) ، وتمتع الأجانب بالحقوق (مركز الأجانب ) واستعمال الحقوق وحمايتها (أو تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين ) وبالرغم من تمايز كل موضوع من هذه الموضوعات عن الآخر من حيث ما يعالجه ،إلا أنها تشترك جميعها في هدف واحد هو تنظيم الحياة الدولية الخاصة ،الأمر الذي يمكن من ضمهم معا لتكون موضوعا لفرع من فروع القانون .فتوزيع الأشخاص توزيعا دوليا مما يترتب عليه من تفرقة بين الوطنيين والأجانب أوبين المتوطنين وغير المتوطنين ،يستتبع بيان ما يتمتع به هؤلاء وأولئك من حقوق .والاعتراف للأجنبي بالتمتع بالحقوق يتبعه البحث في القانون الذي يحكم استعمال هذه الحقوق وحمايتها ،وهذا ما يقع في ميدان تنازع القوانين كذلك تنازع الاختصاص ،إذا ما تطلب الأمر التماس حماية القضاء .
مصادر القانون الدولي الخاص .

قد تكون هذه المصادر رسمية وقد تكون غير رسمية أو تفسيرية.

المصادر الرسمية 
التشريع
وهو القانون المكتوب الصادر عن الإرادة الصادرة عن المشرع والذي يطبقه القاضي علي المنازعات التي يفصل فيها.وتختلف أهمية التشريع كمصدر للقانون الدولي الخاص تبعا لاختلاف موضوعاته .ففيما يتعلق بالجنسية ونظرا لاتصالها الوثيق بكيان الدولة فإن تنظيمها لا يكون إلا من خلال القواعد التي يصدره المشرع الوطني .وقد يورد المشرع القواعد الخاصة بالجنسية في الدستور أو في التشريع العادي، أو يوزع هذه القواعد بين الاثنين. أما بالنسبة لتنازع القوانين وتنازع الاختصاص الدوليين فإن التشريع لم يمارس دورا هاما إلا في تاريخ حديث نسبيا.وقد ظل القضاء يعتمد طيلة عدة قرون علي الحلول التي وضعها الفقه،وخصوصا في إطار نظرية الأحوال .ولم تأخذ أهمية التشريع في التعاظم بالنسبة لتنازع القوانين وتنازع الاختصاص إلا منذ منتصف القرن التاسع عشر.

العرف
وهو مجموعة القواعد القانونية التي نشأت من تواتر السلوك في مسألة معينة علي نحو معين تواترا مقتربا بالاعتقاد في إلزامية هذا السلوك .ويعد العرف مصدر هام للقانون الدولي الخاص .إلا أن أهميته تختلف بحسب اختلاف موضوعاته . فهي ضعيفة في الجنسية نظرا للطبيعة السياسية لها ولاتصالها بكيان الدولة وسيادتها ،الأمر الذي يجعل استقلال المشرع بتنظيمها أمرا منطقيا وتزداد أهمية العرف بالنسبة لمركز الأجانب حيث يعد مصدر تاريخي لكثير من القواعد التي تحدد الحقوق التي يتمتع بها الأجانب والتي تم تكريسها تشريعيا في الكثير من الدول الحديثة. وتبلغ أهمية العرف منتهاها بالنسبة لقواعد تنازع القوانين ،لأن معظم هذه القواعد نشأت عرفية في الأصل ثم امتدت لها يد المشرع بالتقنين .ومن أمثلة ذلك: قاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل إبرامه - خضوع الميراث في المنقول لقانون موطن المتوفى - خضوع موضوع العقد لقانون إرادة المتعاقدين. وللعرف أهمية مماثلة بالنسبة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي ،حيث نشأت كثير من تلك القواعد في كنف العرف قبل أن تتناولها يد المشرع بالتقنين .ومن أمثلة هذه القواعد قاعدة اختصاص محكمة موقع المال ،وقاعدة تتبع المدعي للمدعي عليه للمدعي عليه أمام محكمة موطن هذا الأخير.

المعاهدات.

المعاهدات قد تكون ثنائية وقد تكون جماعية ،وقد ينص في المعاهدة الجماعية علي حق أية دولة في الانضمام إليها مستقبلا وذلك بقصد التوسع في نطاق تطبيقها وتختلف أهمية المعاهدات كمصدر للقانون الدولي الخاص باختلاف موضوعاته ففيما يتعلق بالجنسية تحرص الدول ألا تلجأ للمعاهدات إلا في إطار ضيق لأن الأمر يتعلق بركن من أركان الدولة وثيق الصلة بكيانها ،وهو ركن الشعب، وفي أغلب الأحيان تلجأ الدول للمعاهدات في مجال الجنسية لتحديد جنسية إقليم تغيرت السيادة عليه .كذلك تستعين الدول بالمعاهدات في علاج مشاكل تنازع الجنسيات ،سواء كان هذا التنازع سلبيا أو إيجابيا. وعلي العكس من ذلك يكثر لجوء الدول للاتفاقيات الدولية لتنظيم مركز الأجانب. وتبلغ أهمية المعاهدات اوجها في مجال تنازع القوانين .وقد تقوم المعاهدات بعلاج مشكلة تنازع القوانين عن طريق توحيد قواعد الإسناد الخاصة بمسألة معينة ،وقد تتضمن المعاهدة قواعد موضوعية تطبق مباشرة علي المسألة التي تنظمها دون اللجوء إلي أية قاعدة إسناد ،فيتم بذلك القضاء علي تنازع القوانين بالنسية لتلك المسألة في الدول الأطراف في المعاهدة . ومن أمثلة ذلك :

اتفاقيات جنيف بخصوص الشيك والكمبيالة والسند الاذني
اتفاقيات بروكسل بخصوص الملاحة البحرية
اتفاقية وارسو بخصوص الملاحة الجوية
وللمعاهدات دور هام أيضا في تنظيم قواعد الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية .فقد تتفق عدة دول علي وضع قواعد موحدة لتحديد الاختصاص الدولي لمحاكم كل منها ،ولتحديد شروط التنفيذ في كل دولة للأحكام الصادرةlمن محاكم الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة ’مثال ذلك معاهدة بروكسل في 27 سبتمبر 1968بين دول الجماعة الأوربية لتحديد الاختصاص القضائي لمحاكم الدول الأعضاء في تلك الجماعة ولتحديد شروط تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم . 
	
	القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المترابطة
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أولا : مفهوم حقوق الإنسان من المنظور الدولي 

عادة ما يعرف الباحثون حقوق الإنسان بأنها مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الإنسان بوصفه إنسانا. هذا التعريف يجد سنده فيما نصت عليه المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء". 

كما تجد هذه الصفة الإنسانية الشاملة للحقوق سندها أيضا من نص المادة الثانية من الإعلان التي تقرر أن "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر". 

هذا الطابع الإنساني الشامل للحقوق يضفي عليها طابعا أخلاقيا ، ويجعلها حقوقا غير قابلة للتنازل عنها، وغير مشروعة الانتهاك لأي سبب من الأسباب. 

وتصبح هذه الحقوق هي بذاتها مصدر الشرعية ولا تستمد شرعيتها من أي نظام قانوني وضعي. فإذا أصدرت الدولة الوطنية تشريعا ينتهك حقوق الإنسان لمواطنيها بأن يحرمهم من حرياتهم الطبيعية مثلا أو يميز بينهم بسبب الدين أو الأصل أو اللغة أو العرق كان هذا القانون عاريا من الشرعية القانونية وكانت الدولة التي أصدرته عارية من الشرعية السياسية(1). وبطبيعة الحال يمكن تتبع حقوق الإنسان في التراث الديني والفكري للبشرية لقرون عدة سابقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948. فلا تخلو ديانة من الديانات من نصوص حول تكريم الإنسان. ولا تخلو ثقافة من الثقافات من مبادئ للرحمة والعدل والإنصاف. 

ولكننا عندما نتحدث عن التراث العالمي المعاصر لحقوق الإنسان فإنما نعنى به مجموعة المبادئ الملزمة التي اتفقت الجماعة الإنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية تحديدا على الالتزام بها التزاما قانونيا يجد سنده في آليات دولية وداخلية تكفل تحقق ذلك الالتزام. أي أن حقوق الإنسان في عصرنا هذا لم تعد مجرد مبادئ فاضلة تحض عليها الأخلاق القويمة أو تعاليم تحض عليها الأديان ولكنها تحولت إلى التزامات قانونية يتعرض من يخالفها لجزاءات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. 

 فمصطلح حقوق الإنسان إذن يشير إلى مجموعة الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي يتمتع بها الإنسان ولا يجوز تجريده منها لأي سبب كان بصرف النظر عن كل مظاهر التمييز مثل الدين واللغة واللون والأصل والعرق والجنس وغير ذلك. 

فئات الحقوق : 

جرى العمل على تقسيم حقوق الإنسان إلى فئات وفقا لموضوعها ووفقا لمصادرها ووفقا لنطاقها الإقليمي. فمن حيث الموضوع تنقسم الحقوق إلى حقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى الحقوق الجماعية أو التضامنية أو الحقوق الجديدة التي تعنى لحماية حقوق فئات خاصة.
 الحقوق المدنية والسياسية وهي الفئة التقليدية من فئات حقوق الإنسان التي ظهرت مع نمو التيار الليبرالي بدءا من كتابات ووثائق الثورة الفرنسية وحتى الآن. ويأتي في مقدمة هذه الحقوق الحق في الحياة وقد نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي والمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومؤدى هذا الحق تحريم الاعتداء على الحياة الإنسانية إلا لسبب يحدده القانون لضرورة في الحفاظ على الحياة الإنسانية ذاتها. 

كما سيأتي تفصيله فيما بعد عند الحديث عن مضمون الحقوق. وتشمل الحقوق السياسية والمدنية أيضا حقوقا كثيرة مثل مبدأ المساواة أمام القانون والحق في الحرية والكرامة والسلامة الشخصية وما يتبع ذلك من ضمانات قانونية ضد القبض التعسفي والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر والمعتقد، وحرية التنقل، وحرية إصدار الصحف، والحق في سلامة الجسم والحق في المشاركة السياسية، والحقوق القانونية كمبدأ المساواة أمام القانون وقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء وغير ذلك. 

أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فتدين في نشأتها وزيادة الوعي بها إلى نمو وتصاعد تيارات الفكر الاشتراكي. وتتمثل هذه الحقوق في الحقوق اللازمة للرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والنمو الثقافي للإنسان مثل الحق في التعليم وفي التمتع بمنتجات العلم والثقافة وفي المسكن الملائم وفي الرعاية الصحية وفي التنظيم النقابي وغير ذلك. 

أما الحقوق الجماعية أو التضامنية فهي الحقوق المقررة لجماعات من الناس مثل الحق في التنمية والحق في تقرير المصير والحق في البيئة النظيفة الخالية من التلوث، وتزداد يوما بعد يوم الأهمية التي تكتسبها هذه الحقوق. ويذهب البعض إلى تقسيم حقوق الإنسان تقسيما موضوعيا عاما وفقا لمجالات الحماية بالقول بأنها تشمل المجالات التالية: 

 الحق في السلامة الجسمية ويشمل الحق في الحياة والحرية والأمن والحماية من التعذيب وحرية الانتقال واللجوء، والحق في المستوى اللائق للمعيشة، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الأسرة والزواج، والحق في العمل والحق في التأمين الاجتماعي والحق في التعليم والتدريب وحق الملكية والحق في الحماية القانونية مثل التمتع بالجنسية ومبدأ المساواة أمام القانون وحق المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين والمذنبين، والحق في الحماية العقلية والمعنوية، والحقوق السياسية والديموقراطية والحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصير والحق في التنمية والحق في البيئة وحقوق الأقليات والفئات الاجتماعية المضرورة كالمرأة والطفل. 

مصادر حقوق الإنسان:

1-المواثيق العالمية 

 "المواثيق العالمية هي التي تتسع دائرة خطابها لتشمل الأسرة الإنسانية الدولية بأسرها دون أن تتقيد بإقليم محدد أو بجماعة بعينها. والأمثلة الظاهرة على هذه المواثيق ما صدر عن منظمة الأمم المتحدة من إعلانات واتفاقات وعهود لحماية وتطوير حقوق الإنسان، بدءا من ميثاق الأمم المتحدة ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،ثم العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى اتفاقية إزالة كافة أشكال التميز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وما سبق وتلا ذلك من اتفاقات وإعلانات. 

 كان تأمين احترام حقوق الإنسان أحد الأهداف الرئيسية لقيام منظمة الأمم المتحدة التي وقع ميثاقها في سان فرانسسكو عام 1945. فالفقرة الثانية من المادة الأولى من الميثاق تتحدث عن حق تقرير المصير الذي هو أساس لحقوق الإنسان جميعها. والفقرة الثالثة من نفس المادة جعلت من أهداف الأمم المتحدة تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ..." وسجلت المادة 56 تعهد الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة بالقيام بأعمال انفرادية ومشتركة لتحقيق احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. 

 وتنص المادة الستون على أنه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم توصيات تتعلق بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها. ورخصت المادة الثامنة والستون للمجلس أن ينشئ لجانا لتحقيق أهدافه، فتم إنشاء لجنة حقوق الإنسان التي لعبت وما تزال دورا مهما في إعداد مشروعات اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

 ويأتي في مقدمة المصادر العالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948. هذا الإعلان وإن ذهب بعض رجال القانون على أنه ذو طابع أدبي غير ملزم لأنه لم يصدر في شكل اتفاقية دولية ملزمة لأطرافها إلا أنه من المستقر عليه الآن أن مبادئ هذا الإعلان تدخل في قواعد القانون الدولي العرفي التي استقرت في ضمير الجماعة الإنسانية وتعتبر قواعد دولية آمرة لا يجوز انتهاكها بصرف النظر عن إعلان الدولة الوطنية لقبولها من عدمه. 

وقد تبع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة من الوثائق الدولية في شكل اتفاقات أو إعلانات شكلت اليوم ما يعرف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويأتي في مقدمة هذه الوثائق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، ويشكل هذين العهدين بالإضافة إلى الإعلان العالمي ما يعرف اليوم باسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان International Bill of Human Rights 2. 

 وتبع ذلك مجموعة من المواثيق الخاصة صدرت في شكل معاهدات دعت الأمم المتحدة الدول المختلفة للانضمام إليها والتوقيع والتصديق عليها. ويقسم الباحثون هذه المواثيق إلى فئات ثلاث: 

أولا : مواثيق حماية الجماعات الأكثر حاجة للحماية مثل الأطفال والنساء والمعاقين وكبار السن والأقليات والأجانب واللاجئين وعديمي الجنسية. 

 من هذه المواثيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (1967) واتفاقية حقوق الطفل (1989) واتفاقه وضع اللاجئين (1951) والبروتوكولات الملحقة بها. 

ثانيا : المواثيق الخاصة بحقوق محددة. وهي التي تحيط بعناية إضافية بعض الحقوق التي شملتها المواثيق العامة. مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965) والاتفاقية الخاصة بمنع الرق، واتفاقية منع السخرة واتفاقية منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي واتفاقية علاقات العمل واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. 

ثالثا : مواثيق تطبق خلال النزاعات المسلحة : وهذه تعرف باسم القانون الدولي الإنساني وهو القانون الذي يهدف إلى ضبط سلوك المتحاربين أثناء النزاعات المسلحة بما يؤدى إلى تخفيف معاناة ضحايا الحروب الخاضعين لسلطة العدو. هذا القانون يتمثل في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 حيث تتعلق الاتفاقية الأولى بتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، وتتعلق الاتفاقية الثانية بتحسين حال المرضى والجرحى والغرقى في البحار، وتتعلق الاتفاقية الثالثة بحماية أسرى الحرب، أما الاتفاقية الرابعة فهي تتعلق بشأن حماية المدنيين وقت الحرب(3). 

2-المواثيق الإقليمية: 

 المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان هي تلك التي تخاطب نطاقا إقليميا محددا أو مجموعة جغرافية خاصة غالبا ما يجمعها جامع ثقافي متميز.وهناك أسباب عدة تبرر لجوء الجماعات الإقليمية إلى التنظيم القانوني الدولي لمسائل حقوق الإنسان : منها رغبة المجموعات الإقليمية في التأكيد على الحقوق المنصوص عليها في المواثيق العالمية وإكسابها طابعا إلزاميا إقليميا أكثر إلزامية مما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، ومنها تضمين المواثيق الإقليمية حقوقا جديدة لم تتضمنها المواثيق العالمية استجابة لاعتبارات الخصوصية الثقافية الإقليمية، ومنها رغبة المجموعة الإقليمية في وضع آليات للرقابة أكثر فعالية على المستوى الإقليمي(4). 

 وتنص هذه المواثيق على مبادئ حقوق الإنسان محل الحماية التي تتفق في مجملها مع المبادئ والمعايير الدولية وإن عكست خصوصية كل مجموعة إقليمية بالتركيز على أنواع معينة من الحقوق. كما تنص أيضا آليات الحماية التي تتبع للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في الدول المعنية.

وسوف يأتي الحديث عن هذا تفصيلا في موقعه من هذا المؤلف. 

 ومن أهم المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان: 

 المواثيق الأوروبية، والمواثيق الأمريكية، والمواثيق الأفريقية ثم المواثيق العربية لحقوق الإنسان . 

 وآخر هذه المواثيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقد صدر مؤخرا عن مجلس الجامعة بناء على المساعدة الفنية الاستشارية التي تلقتها الجامعة من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وهذا الميثاق لم يدخل حيز النفاذ بعد. وتبرز في ثنايا هذا الميثاق خصوصية الواقع السياسي والثقافي العربي في إطار الالتزام العام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. 

فهو ينص في ديباجته على أنه جاء تحقيقا للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة والتسامح بين البشر كما يؤكد على إيمانه بوحدة الوطن العربي مناضلا دون حريته وعلى رفضه لكافة أشكال العنصرية والصهيونية التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان. ويؤكد الميثاق في مادته الثانية على حق الشعوب في تقرير المصير وعلى حق الشعوب في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية وعلى أن كافة أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب.

  ثم استطرد الميثاق في مواده في النص على الحقوق المدنية والسياسية (الماد من6 حتى 33) والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد من34حتى42) وقد نص الميثاق على آلية لتفعيل نصوصه وهي اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي ينتخب أعضاؤها السبعة من الدول الأعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة العالية ويعملون بصفتهم الشخصية بكل تجرد ونزاهة، وترفع تقريرا سنويا علنيا إلى مجلس الجامعة عن ملاحظاتها وتوصياتها عن التزام الدول بأحكام الميثاق. وهذا الميثاق في عمومة أفضل كثيراً من الميثاق السابق عليه سواء بالنسبة لمضمون الحقوق التي تناولها أو بالنسبة لآلية مراقبة تنفيذ نصوصه وإن لم يرتفع بالنظام العربي لحقوق الإنسان إلى مستوى التنظيم الدولي العالمي الذي يعمل بطريقة أكثر كفاءة وفعالية وسيكون لهذا موضوعا لحديث لاحق. 

المصادر الوطنية : 

 ونعنى بها نصوص التشريع الوطني التي تنص على مبادئ حقوق الإنسان. وفي مقدمة هذه المصادر تأتى الدساتير الوطنية التي لا يخلو أي منها من فصل خاص بالحقوق والحريات الأساسية. وأهمية النص على حقوق الإنسان في الدستور الوطني أن هذه الحقوق تصبح ملزمة للمشرع والقاضي إعمالا لمبدأ المشروعية. ولكن هناك وسائل ابتدعها المشرع العربي لتمرير انتهاكات حقوق الإنسان سيأتي الحديث عنها في حينه.وتتوزع مبادئ حقوق الإنسان بين مختلف فروع التشريع العادي. فقانون العقوبات يضع النصوص العقابية التي تجرم انتهاكات حقوق الإنسان وتعاقب عليها. وقانون الإجراءات الجنائية يتضمن النصوص الخاصة بحقوق وضمانات المتهمين في مرحلة المحاكمة وما قبل المحاكمة. 

وقانون السلطة القضائية وقوانين المرافعات والإجراءات تتضمن مبادئ استقلال القضاء وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وقوانين الأحزاب والمشاركة السياسية وغيرها تتضمن الحق في المشاركة السياسية، وقوانين الجمعيات تنظم حق تكوين الجمعيات، وقوانين الصحافة تنظم الحريات الصحفية وقوانين التعليم والإسكان والرعاية الصحية والنقابات تنظم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهلم جراً.

  وليست التشريعات العادية متوافقة دائما مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان كما عبرت عنها المواثيق الدولية، بل كثيرا ما تكون غير ذلك. هنا نكون أمام انتهاك من الدولة لالتزامها الدولي فضلا عن شبهة مخالفة تشريعاتها لدستورها الوطني، وهذا ما سنتعرض له لاحقا. 

مبادئ حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية: 

 يشير اصطلاح عالمية مبادئ حقوق الإنسان إلى كونها واجبة التطبيق في كافة المجتمعات الإنسانية بصرف النظر عن تمايزاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وتنبع الطبيعة العالمية لمبادئ حقوق الإنسان من كونها حقوقا مترتبة على مجرد الصفة الإنسانية دون نظر إلى الجنس أو اللغة أو الدين أو العرق أو المعتقد. 

هذه الصفة العالمية لمبادئ حقوق الإنسان أفصحت عنها بوضوح ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقر هذه الحقوق "لما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم" كما أكدت عليها المادة الخامسة بكل من العهدين بقولها "ليس في هذا العهد أي حكم يمكن تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه". 

 ومفهوم هذا النص عدم جواز إهدار الحقوق والحريات تحت أي دعوى بما فيها دعوى الخصوصية الثقافية والاجتماعية. وهذا الحكم موجه إلى الدول والجماعات والأشخاص على قدم المساواة(5). 

وقد أكدت المؤتمرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على مبدأ العالمية. من ذلك مؤتمر طهران الذي عقد في سنة 1968 ونص في وثيقته الختامية على "أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل تفاهما تشترك فيه شعوب العالم على ما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من حقوق غير قابلة للتصرف والانتهاك" وبالمثل أكد الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته الافتتاحية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (فيينا 1993) على عالمية مبادئ حقوق الإنسان باعتبارها ركيزة أساسية لفهم الأمم المتحدة لهذه الحقوق.

  وقد تبنت الوثيقة الختامية للمؤتمر هذا المنحى. 

 ومن ناحية أخرى فمن غير المتصور إنكار وجود تمايزات ثقافية بين مختلف شعوب العالم، الأمر الذي يجعلها تتمتع بخصوصيات ثقافية لا سبيل لتجاوزها، خصوصيات تجد تجلياتها في اللغة والأدب والدين والتراث الفكري ومختلف صور المعارف والقيم والمعتقدات التي تميز شعوب العالم عن بعضها وتطبعها بطابع ثقافي وحضاري خاص. هذا التمايز وتلك الخصوصيات الثقافية والحضارية قد تؤكد في النهاية وتدعم منظومة مبادئ حقوق الإنسان العالمية، وقد تكون في بعض تجلياتها متعارضة مع تلك المبادئ ومتناقضة معها. 

ومن المستقر عليه في أدبيات حقوق الإنسان أن الخصوصيات الثقافية التي تثرى المبادئ العالمية لحقوق الإنسان يجب التعامل معها بإيجابية باعتبارها رافدا مهما لتأكيد ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، وأن التراث أو المعتقدات التي قد تبدو شبهة تعارض بينها وبين مبادئ حقوق الإنسان العالمية لابد من التعامل معها على أنها إرث تاريخي نسبى أنتجته الثقافة الاجتماعية محكومة بظروف تاريخية محددة.

  ويدخل في ذلك تراث عدم المساواة الذي قد يوجد لدى بعض المعتقدات الآسيوية (الترج الاجتماعي في العقائد الهندوسية مثلا) والتأكيد على التفوق العنصري لشعب من الشعوب الذي قد يوجد في بعض النصوص الدينية وغير ذلك من الموروثات الثقافية التي لا يخلو منها إرث ثقافي لشعب من شعوب العالم. إن هذه الخصوصيات الثقافية المناقضة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية يجب أخذها في الاعتبار كعوائق يجرى التعامل معها بحرص عند النظر في نفاذ مبادئ حقوق الإنسان العالمية في مجتمع من المجتمعات. 

 على أن الأمر لا يقتصر على هذا الجانب الثقافي لمسألة العالمية والخصوصية لحقوق الإنسان. فالجانب الأكبر لهذه القضية ذو طابع سياسي. فالدول الأكثر انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان لمواطنيها هي التي تتذرع بالخصوصية الثقافية لمجتمعاتها للتهرب من استحقاق التزامها بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. 

وقد أسفر هذا الطابع الذرائعي عن نفسه في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عندما انحازت أغلب الدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث إلى التأكيد على اعتبارات الخصوصية الثقافية في حين تمسكت دول أوروبا والولايات المتحدة بالتأكيد على الطابع العالمي لحقوق الإنسان.

 ولا يخلو هذا التأكيد الأخير من الطابع الذرائعي بدوره. فعالمية مبادئ حقوق الإنسان هي التي تعطى للدول الكبرى ذريعة التدخل في الشئون الداخلية للدول الصغرى بطريقة انتقائية غالبا ولأسباب سياسية بحجة أن حقوق الإنسان العالمية تخرج عن أن تكون منحصرة في الشأن الداخلي للدولة الوطنية بحسبانها شأن عالمي يجيز التدخل ولو باستخدام العقوبات الاقتصادية والعسكرية تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

  وهكذا يبدو أن الانتهازية السياسية من مختلف دول العالم أضاعت قضية حقوق الإنسان تحت شعارات العالمية والخصوصية. فباسم الخصوصية تنتهك حقوق المواطنين وباسم العالمية تنتهك سيادة الدول لأسباب سياسية بحتة. 

 والقول الفصل في هذه المسألة هو ما عبرت عنه المنظمات غير الحكومية على المستوى العربي والعالمي. فقد لاحظ المؤتمر العربي لحقوق الإنسان الذي عقد تمهيدا لعقد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان "إن قضية الخصوصية الحضارية كانت بمثابة كلمة الحق التي يراد بها الباطل. 

 فالخصوصية الحضارية مفهوم صحيح في ذاته وضروري لمواجهة التنـوع الاجتماعي والثقافى بين بلدان العالم وثقافاته المختلفة ولكن من المؤكد أنه استخدم بشكل نمطي ثابت من جانب النظم العربية للتحلل من التزامات قانونية وواجبات إنسانية .... وتفهم منظمات حقوق الإنسان قضية الخصوصية من منظور مختلف يبدأ من منطق أن الخصوصية لا ينبغى أن تقوض المبدأ العام وتشترط تدعيم المعايير الدولية لا الانتقاص منها وتشدد على القضايا الأكبر إلحاحا فى بلادنا وليس تجاوزها " (6). 

ثانيًا القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة
1- القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني : 

 كما أوضحنا سلفا يعنى القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية حقوق الإنسان بصفة عامة في أوقات السلم والحرب، في الظروف العادية وفي أوقات الكوارث والأزمات، في حين تقتصر الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني على حماية حقوق الإنسان وقت النزاعات المسلحة. 

 فالقانون الأول قانون عام وشامل لكافة أنواع الحقوق في كافة الظروف في حين أن القانون الثاني هو قانون خاص وضيق يسبغ الحماية على أنواع محددة من الحقوق في ظرف استثنائي خاص هو ظرف النزاعات المسلحة.

الناحية الفنية يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة المبادئ والقواعد المتفق عليها دوليا والتي تهدف إلى الحد من استخدام العنف في وقت النزاعـات المسلحـة عن طريق والثقافي بين بلدان العالم وثقافاته المختلفة ولكن من المؤكد أنه استخدم بشكل نمطي ثابت من جانب النظم العربية للتحلل من التزامات قانونية وواجبات إنسانية .... وتفهم منظمات حقوق الإنسان قضية الخصوصية من منظور مختلف يبدأ من منطق أن الخصوصية لا ينبغي أن تقوض المبدأ العام وتشترط تدعيم المعايير الدولية لا الانتقاص منها وتشدد على القضايا الأكبر إلحاحا في بلادنا وليس تجاوزها"(6). 

حماية الأفراد المشتركين في العمليات الحربية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها والجرحى والمصابين والأسرى والمدنيين، وكذلك عن طريق جعل العنف في المعارك العسكرية مقتصرا على الأعمال الضرورية لتحقيـق الهدف العسكري(7). وتتمثل مصادر القانون الدولي الإنساني في فئات ثلاث.

  أولها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949: وهي اتفاقية تحسين حال الجرحى والمرضى في الميدان واتفاقية تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى في البحار واتفاقية معاملة أسرى الحرب واتفاقية حماية السكان المدنيين. 

 والفئة الثانية هي ما يطلق عليه قانون لاهاى ويشمل الاتفاقيات التي أسفرت عنها نتائج مؤتمرات الصلح عامي 1899 و1907 والتي ركزت أساسا على الوسائل المسموح بها أثناء العمليات الحربية. والفئة الثالثة تتمثل في الجهود المستمرة لمنظمة الأمم المتحدة لتأمين احترام حقوق الإنسان في أوقات النزاعات المسلحة والحد من استخدام بعض الأسلحة ذات طابع الإبادة الجماعي. 

 وإذا ما تفحصنا الحقوق الموضوعية التي تضمنتها اتفاقيات جنيف الأربعة فسنصل إلى نتيجة أن هذه الحقوق هي تطبيق لحقوق الإنسان العامة في ظروف خاصة هي ظروف الحرب والاحتلال. 

 فالاتفاقية الأولى التي تتعلق أحكامها بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان تهدف إلى حماية الحق في الحياة للفئات المحمية فضلا عن حقهم في سلامة الجسم ضد التعذيب والإهمال الصحي العمدي (م12). 

 وتسبغ الاتفاقية الثانية نفس الحماية على الجرحى والمرضى والغرقى في الحرب البحرية، أي أنها تحمى الحق في الحياة وفي سلامة الجسم للأشخاص المشمولين بحمايتها. 

وتهدف الاتفاقية الثالثة إلى ضمان حد أدنى من المعاملة الإنسانية لأسرى الحرب وهي في سبيل ذلك تقرر مجموعة من الحقوق للأسرى منذ بدء وقوعهم في الأسر مثل ضمانات الاستجواب ومصير متعلقاتهم الشخصية والإجلاء والنقل وظروف حياتهم في المعسكرات أو في حالة نقلهم من حيث أماكن الاعتقال وأساليبه والمأوى والغذاء والملبس والشروط الصحية والرعاية الطبية والحقوق والحريات الدينية والفكرية وعمل الأسرى ومواردهم المالية ومراسلاتهم ومواد الإغاثة التي ترد إليهم والعلاقة بين الأسرى والسلطات التي تعتقلهم هذا بالإضافة إلى كثير من الأحكام الهامة عن الأساليب المختلفة التي ينتهي بها الأسر والهيئات التي تعاون الأسرى وأحكام متنوعة أخرى. وواضح أن كثيرا من هذه الحقوق تعتبر تطبيقا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان في حالة الأسرى فضلا عن بعض الحقوق الأخرى اللصيقة بحالة الأسر. 

وتنظم الاتفاقية الرابعة حقوق المدنيين في وقت الحرب. وهذه الاتفاقية هي أقرب الاتفاقيات الأربعة من حيث موضوع الحماية المقررة فيها للقانون الدولي لحقوق الإنسان فهي اتفاقية تحمى حقوق الإنسان للسكان المدنيين في وقت الحرب والاحتلال. فتحظر هذه الاتفاقية الاعتداء على الحياة وعلى السلامة البدنية وتحظر التعذيب والتشويه والمعاملة القاسية وأخذ الرهائن والنفي والإبعاد والاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة والمعاملة التمييزية على أساس العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو غير ذلك وتحظر إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون حكم سابق تصدره محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا تراعى فيها ضمانات المحاكمة العادلة. 

هناك إذن وحدة في الهدف بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وهو تأمين احترام مختلف حقوق الإنسان وحرياته وإن تميزت الاتفاقيات الأخيرة بأنها تعمل على تأمين هذه الحقوق في ظروف النزاعات المسلحة. ويبدو هذا التميز في ظروف الحماية في أن اتفاقيات جنيف شملت بحمايتها فئات لم تكن محل اهتمام القانون الدولي التقليدي لحقوق الإنسان كالجرحى والغرقى والمدنيين تحتل الاحتلال نظرا لطبيعة الظ فارق آخر بين حقوق الإنسان العامة المقررة في المواثيق الدولية وحقوق الإنسان الخاصة المقررة بمقتضى اتفاقات جنيف هو أن الحقوق الأولى يجوز بشروط معينة التحلل من بعضها في ظروف الطوارئ أو الحروب أو الكوارث، في حين أن الحقوق الثانية لا يجوز التحلل منها مطلقا لأنها ما شرعت إلا لتنظيم الحقوق وقت الحرب. 

 وبيان ذلك أن المادة الرابعة من كل العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية نصت على حق الدول في التحلل من التزاماتها بمقتضى العهد في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة. ولا شك أن حالة الحرب تدخل في عداد تلك الطوارئ العامة التي تجيز التحلل دون النص عليها صراحة لأن الحرب والنزاعات المسلحة من أقصى حالات الطوارئ التي يترتب عليها التهديد الذي عنته المادة.

  ومع ذلك فثمة حقوق لا يجوز التحلل منها حتى في حالة الطوارئ أو الحرب مثل الحق في الحياة والحق في سلامة الجسم من التعذيب وعدم رجعية القوانين الجنائية وتحريم الرق وغير ذلك. 

 ولكن هذه الرخصة التي تبيح التحلل من احترام المبادئ العامة لحقوق الإنسان بشروط وأوضاع معينة لا تنطبق على القانون الدولي الإنساني لأن هذا القانون يستهدف كما ذكرنا تأمين حقوق الإنسان في أقصى حالات الطوارئ وهي حالات الحرب والنزاعات المسلحة. 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر :

 وهي اللجنة الدولية غير الحكومية المعنية بتطبيق واحترام ونشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني. وقد نشأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمبادرة سويسرية خاصة عـام1863(8) ويتسع عملها الآن على مستوى العالم أجمع. ولها مندوبون في نحو 60 بلدا بينما تمتد أنشطتها لتشمل أكثر من 80 بلدا ويعمل معها قرابة 12000 موظف من مواطني البلدان التي تعمل بها. ويوفر نحو 800 شخص الدعم والمساندة اللازمين لعمليات اللجنة انطلاقا من مقرها في سويسرا(9). 

 ويتمثل الوضع القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر في كونها منظمة غير حكومية مستقلة محايدة وغير متحيزة أسندت إليها الدول مهمة حماية ومساعدة ضحايا النزاع المسلح من خلال اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 وهي الصكوك التي خلفت اتفاقية جنيف الأولى عام 1864. 

ونتيجة للطبيعة الخاصة لمهمتها تتميز اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن المنظمات الحكومية كالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وقد عقدت اللجنة مع غالبية الدول التي تعمل فيها اتفاقيات للمقر تتمتع بمقتضاها بالامتيازات والحصانات التي تمنح عـادة للمنظمات الحكومية الدولية وهي حصانات وامتيازات لا غنى عنها لكفالة استقلال المنظمة. 

واللجنة الدولية للصليب الأحمر ليست طرفا في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الملحقين بها فهذه معاهدات مفتوحة لتصديق الدول فحسب وتقع مسئولية تنفيذها على الدول الأطراف(10). ومع ذلك تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجانها الوطنية دورا بالغ الأهمية في العمل على احترام القانون الدولي الإنساني ووقف انتهاكاته والتوعية بأحكامه بين مختلف الفئات المعنية. 

والعلاقة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ وجودها عام 1863 والقانون الدولي الإنساني علاقة وثيقة. وينص النظام الأساسي لحركة الصليب والهلال الأحمر الدولية كما ينص النظام الأساسي للجنة الدولية على أن المهمة الأساسية التي تتبناها هي العمل على "تطبيق القانون الدولي الإنساني بأمانة"، ومساعدة الضحايا المدنيين والعسكريين في النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية على أساس من الحياد وعدم التحيز. 

وتعترف اتفاقيات جنيف بالمهام الملقاة على حركة الصليب الأحمر، من قبيل ذلك المادة 9/9/9/10 المشتركة والمادة 3 المشتركة والمادة 81 من البروتوكول الأول، والمادة 18 من البروتوكول الثاني. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمهام المساعدة والحماية للأشخاص المشمولين بحماية القانون الدولي الإنساني عن طريق الاتصال الدائم بأطراف النزاع. وتعمل على لفت نظر السلطات المختصة عن حدوث أية انتهاكات كما تقوم بدور وقائي لتفادى وقوع الانتهاكات.

  وفي سبيل تحقيق مهامها تقوم اللجنة بزيارة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين والبحث عن المفقودين ونقل الرسائل وتوفير الغذاء والمياه والمساعدة الطبية للمدنيين المحرومين من هذه الضروريات الأساسية وغير ذلك من وسائل المراقبة والمساعدة والإغاثة. ويسمح النظام الأساسي للجنة بتلقي الشكاوى حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وتقوم اللجنة بالمساعي اللازمة لدى السلطات المعنية بشكل سرى. ويمكن لهذه المساعي أن تأخذ طابع العلنية بشروط معينة أهمها تكرار الانتهاك وعدم استجابة الدولة التي تمارس انتهاكاً بصورة متعمدة لمبادرتها. 

وفي وقت السلم تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخدمات استشارية تهدف إلى نشر الوعي بأحكام القانون الدولي الإنساني بين مختلف القطاعات وخاصة رجال القوات المسلحة، ويتم ذلك من خلال المنشورات المتخصصة والندوات العلمية والبرامج التعليمية والتدريبية والإعلامية وبرامج التعاون مع الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وكافة المؤسسات والجهات المعنية.
	
	التدخل الإنساني ومسؤولية الحماية 


د.محمد منار 
طالب باحث في العلاقات الدولية و القانون الدولي

تمر المنطقة العربية بمرحلة شديدة الحساسية، وذلك راجع إلى التحولات التي عرفتها منذ اندلاع ما نعت بالربيع العربي الذي ابتدأ بالثورة التونسية. وكان لسقوط النظام المصري دور كبير في إعطاء زخم لهذه الثورات -نظرا لموقع مصر في المنطقة العربية –حيث وصل امتدادها إلى أغلب دول المنطقة طبعا مع اختلاف في مستويات وأشكال التحركات والاتجاه الذي سارت فيه الأحداث. 

فإذا كانت في كل من تونس ومصر مرت نوعا ما بأقل الخسائر، فإنها في البحرين واليمن وسوريا وبالخصوص في ليبيا أخذت منحى مغايرا وأكثر دموية، مما عجل بالحديث مرة أخرى عن فكرة التدخل للدفاع عن الإنسانية، خصوصا وأن المنطقة العربية معينة بشكل أخص نظرا لموقعها الجيوسياسي. 

بالرغم من كون التدخل يشكل انتهاكا لمبادئ أساسية في العلاقات الدولية، ومسارا لتحقيق أغراض مشبوهة، فإن الضمير الإنساني لا يمكنه أن يتحمل مشاهد مؤلمة لانتهاكات الحقوق والأعراف الدولية دون أن يتحرك، فكلما وقعت هذه الانتهاكات إلا وأصبحت المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي، فيما يعرف بمسؤولية الحماية. 

هذه الفكرة ظهرت على إثر دعوة رئيس وزراء الكندي في سنة 2000 جون كريتيان في مؤتمر الألفية عن إنشاء لجنة دولية معينة بالتدخل والسيادة، تكون مهمتها دعم نقاش عالمي يقوم على أساس التوفيق بين واجب تدخل المجتمع الدولي الذي يتحتم عليه أن يتدخل أمام الانتهاكات الواسعة للقواعد الإنسانية وضرورة احترام سيادة الدول، وفي سنة 2001 انتهت اللجنة بعمل تقرير يدور حول "مسؤولية الحماية" 

ولمحاولة إبراز هذه الفكرة – مسؤولية الحماية - لابد من تحديد مفهوم التدخل الإنساني وبروز فكرة مسؤولية الحماية (أولا) ثم تحديد المبادئ المحددة لهذه المسؤولية(ثانيا). 
أولا: من التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحماية. 

يثير التدخل الإنسانية جدلا قانونيا لكونه ينطوي على انتهاكا صريحا للحقوق والأعراف، لكن مع ازدياد مكانة الفرد ضمن المجال الدولي ظهرت فكرة مسؤولية الحماية. 

أ‌- التدخل من أجل الإنسانية. 

التدخل الإنساني ظاهرة قديمة في تاريخ العلاقات الدولية، فالمعاهدات الدولية الأولى التي عرفت في تاريخ البشرية ترجع إلى عام 1978 ق.م، بين رمسيس الثاني وملك الحيثيين، والتي تؤكد على البعد التاريخي لهذه الظاهرة كما تؤكد على حقيقة أخلاقية وإنسانية تحكم العلاقات الدولية وتهدف إلى تقديس حياة الإنسان وحمايتها في أوقات السلم والحرب. 

وعلى الرغم من قدم الظاهرة، فإن مصدر وتصور فكرة التدخل للدفاع عن الإنسانية، متعلق إلى حد كبير بتاريخ ما يسمى بقضية الشرق 
La question d’orient ، فترقبا لكل إفراط من طرف الحكومة العثمانية ضد المسيحيين المقيمين بالإمبراطورية، قامت الدبلوماسية الغربية بوضع أسس شبه قانونية للتدخل من أجل الدفاع عن الإنسانية. 
أما على مستوى الفقه فإن كتاب مثل غروسيوس وڤاتيل اعتبروا هذا التدخل عملا مشروعا وفق القانون الدولي، بالإضافة إلى الأستاذ روجيه الذي دافع عن حق التدخل الذي بموجبه يحق لأي دولة أو مجموعة من الدول التدخل دفاعا عن الإنسانية في شؤون دول أخرى إذا وقع منها اضطهاد صارخ لأقلية أو أشخاص يقيمون في إقليمها، ومن بين التعريفات التي أعطها الفقه لهذه الظاهرة نجدالتعريف التالي: "نظرية التدخل من أجل الدفاع عن الإنسانية هي تلك النظرية التي تضع بمثابة قانون، حق المراقبة الدولية للسيادة الداخلية لدولة ما والتي تعتبرها هذه الدول مخالفة لقواعد الإنسانية، وتزعم تنظيمها من الناحية القانونية. وتبعا لهذه النظرية، كلما مست حكومة ما بالحقوق الإنسانية لشعبها، يمكن لدولة أو لجماعة من الدول أن تتدخل لإلغاء الأعمال الحكومية المنتقد، أو لمنح حدوث مثل هذه الأعمال في المستقبل، وعلى كل حال، إحلال سيادتها محل سيادة الدولة المراقبة بهذه الصفة" ويمكن القول بأن هذه النظرية المرتكزة على قوانين إنسانية مزعومة، أخذت كأسس لها طريقة معينة ومتميزة في فهم وتصور العلاقات الدولية طريقة أتى بها 
Lorimer ، فهذا الكاتب يميز بين الدول "الهمجية" والدول شبه المتحضرة، ثم الدول المتحضرة، وبالطبع تعتبر دول أوروبا مهدا للحضارة بالامتياز،وفي سياق هذا الطرح يحق قانونيا لكل دولة من الدول المتحضرة أن تقوم بالمهمة المثلى، وفي حمل الرسالة الحضارية إلى البلدان الهمجية. 

لكن هذه النظرية تفتقر إلى الأسس القانونية، وهذا ما يجعلها أداة فقط، لسياسة الدول العظمى، وفي كل الأحوال، فهي تتناقض مع القانون الدولي، فعامل الإنسانية أو القوانين الإنسانية لم تستطع الدول إبرازها على شكل قاعدة قانونية عامة ومجردة، بل وعلى العكس، فقد رفضت المدرسة الإيطالية للقانون هذه النظرية، باعتبارمبدأ استقلال الدول وعدم التدخل و الأصل. 

والواقع أن هذه النظرية برزت منذ القرن التاسع عشر كتكريس لعدم المساواة بين الدول أو على الأصح بين الدول الأوروبية التي كانت تتوفر على وسائل التدخل، وباقي الدول. فما دام المجال مفتوح أمام الدول القوية لتقرير التدخل، في غياب أية قاعدة قانونية معترف بها، فلن تتدخل إلا طبقا لمصالحها الخاص. وعلى الرغم من المعارضات التي رافقت مسيرة هذه النظرية منذ ولادتها، فبعض الدول مازالت وإلى حد الساعة، تبحث عن إمكانية إقحامها في إطار القانون الدولي، بنعتها بتسميات مختلفة. 

القانون الدولي المعاصر لا يستسيغ فكرة التدخل الإنساني، لأنها تشكل محاولة لبعث الاتجاه الاستعماري القديم الذي يبيح التدخل لعوامل إنسانية في الظاهر، ولكن القصد الحقيقي منها هو فرض الهيمنة الاستعمارية على دول الجنوب التي لم يكن يسمح لها بالاستفادة من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ثم إن حق التدخل لا يأخذ التحولات الجذرية التي عرفها القانون الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وعلى وجه الخصوص تصفية الاستعمار وانتهاء العمل بتقسيم الدول الغربية. 
إن تتبع التسلسل التاريخي لحالات التدخل الإنساني يكشف بوضوح أن التدخل يعد دليلا على قوة الدولة التي تهدف إلى توفير مسوغ أخلاقي عند عدم وجود مسوغ قانوني يمكن بموجبه استخدام القوة في العلاقات الدولية. لذلك كان التدخل الإنساني الذي يتم بحجة حماية الأقليات الدينية والعرقية أو حماية حقوق الإنسان من اضطهاد السلطة الوطنية، ظاهريا يخفي الدوافع السياسية والتوسعية للدولة المتدخلة، ولذلك جاءت ممارسة التدخل الإنساني متوافقة وإرادة الدولة الحامية. 
التطورات السريعة والعميقة التي عرفها المجتمع الدولي بعد نهاية الحرب الباردة عمقت من نوع التعقد الذي يحدد تعامل القانوني الدولي مع الإنسان كفرد، والذي أصبح بموجبه من مجرد هدف لقاعدة قانونية إلى رعية ضمن المجتمع الدولي. 

ب - موقع الفرد في القانون الدولي. 
يحتل موقع الفرد في القانون الدولي الكثير من الغموض، كما تختلف آراء الفقهاء القانونيين حول تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية ما بين مؤيد ومعارض ولذلك برزت ثلات نظريات لتحديد ذلك المكان الذي يشغله الفرد في القانون الدولي. 
النظرية الوضعية ترى أن القانون الدولي هو الذي يحكم العلاقات بين الدول، حين تتمتع الدول ذات السيادة فقط بالشخصية القانونية الدولية، نظرا إلى قدرتها على إيجاد قواعد قانونية دولية، أما الفرد فلا تعده شخصا دوليا لأنه لا يتمتع بالسيادة، ومن ثم فهو لا يتمتع بالقدرة على إيجاد القواعد القانونية الدولية، ولذلك لا تنطبق عليه قواعد القانون الدولي بصورة مباشرة إلا من خلال الدولة التي ينتمي إليها، وضمن الحدود التي يقررها القانون الدولي، ويتزعم هذه النظرية الفقيه الإيطالي دينيسو أنزيلوتي، ومازال الفقه التقليدي الدولي بأخذ بهذا الرأي. 
أما النظرية الموضوعية "الواقعية" فتعد الفرد الشخص الوحيد الخاضع للقانون الدولي، والمخاطب الحقيقي بكل قواعد القانون سواء أكان دوليا أم داخليا، لأن القانون يتوجه في نهاية الأمر إلى الأفراد حكاما أو محكومين، ما دام هؤلاء هم الوحيدين الذين يتمتعون بالذكاء والإرادة. فأنصار هذه النظرية ينكرون شخصية الدول ومصالح الجماعة التي تتكون من أفراد، أما الشخصية المعنوية فهي نوع من الخيال القانوني، ولذا فإن الفرد هو الشخص القانوني الدولي فقط، ويتزعم هذه النظرية الفقيه الفرنسي جورج سيل. 

وتتوسط النظرية الحديثة النظريتين السابقتين، حيث هذا الفرد المستفيد النهائي من أحكام القانون الدولي. فالهدف النهائي من قواعد القانون الدولي رفاهية الفرد وسعادته، وقد يخاطب القانون الدولي الأفراد خطابا مباشرا بأن يكونوا موضوعا لبعض قواعده، ولذا تنشأ لهم حقوق بالمعنى الصحيح، ويلزمون بسلوك معين يترتب على مخالفته تعرضهم للجزاء، لذلك ينتهي أنصار هذه النظرية إلى أن للفرد وضع الشخص الدولي، على أن أهليته لاكتساب الحقوق محدودة، ولا يمارسها بنفسه إلا في بعض الأحوال الاستثنائية النادرة، عندما تخاطبه قواعد القانون الدولي مباشرة، فيصبح شخصا قانونيا دوليا، لكن هذه الحالات الاستثنائية لا تؤثر في الأصل العام، هو أن الفرد ليس من أشخاص القانون الدولي المعتادين ويتزعم هذه النظرية شارل روسو وبول ريتر. 
ويرجع الجدل الفقهي حول مركز الفرد في القانون الدولي إلى أن المعاهدات الدولية تقرر حقوقا للأفراد، لكنهم لا يستطيعون وحدهم اتخاذ خطوات إيجابية للحصول عليها، لأن حماية هذه الحقوق على المستوى الدولي تتم عن طريق الدول التي ينتمون إليها. وهكذا يجب الرجوع إلى كل معاهدة دولية لتحديد إذا ما كانت تعد الفرد شخصا دوليا من دون أن تطالبه باتخاذ أي خطوات إجرائية لإثبات هذا الوصف أو لاتعده كذلك طبقا لنصها. وفي العادة لا تقرر الاتفاقيات الدولية لحماية الأفراد حقوقا مباشرة لهم، وإنما ترتب حقوقا والتزامات تقع على عاتق الأطراف فيها، أي إن الدول هي التي تحمى هذه الحقوق لمواطنيها، كما أن الحقوق الدولية لا تصبح نافذة في إطار القانون الداخلي إلا وفقا لقواعد نفاذ المعاهدات داخل الدولة، وهو ما أكدته المحكمة الدائمة للعدل الدولي في القضية المتعلقة باختصاص محاكم دانزج . 
ولقد شكلت محاكم نورمبرج وطوكيو نقطة البداية لتطبيق فكرة المسؤولية الجنائية الدولية، حيث تمت معاقبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية ضد الإنسانية أو جرائم حرب أمام محكمة عسكرية دولية. وقد استنتجت لجنة القانون الدولي من الأحكام التي أصدرتها هذه المحكمة مبادئ منها الاعتراف بمسؤولية الفرد جنائيا على الصعيد الدولي، حيث رفضت المحكمة الاعتراض القاضي بأن القانون الدولي يحكم أعمال الدول ذات السيادة فقط ولا شأن له بمعاقبة الأفراد، خصوصا أن جرائمهم المرتكبة تعد من أعمال الدولة، فالدولة لذلك تحميهم من المسؤولية الشخصية. وقد ردت المحكمة على هذين الادعاءين بأن القانون الدولي يفرض واجبات ومسؤوليات على الدول والأفراد، وهذا متفق عليه منذ زمن بعيد . 

ارتبطت أهم التطورات التي عرفها المجتمع الدولي بتعاظم الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان وبتراجع مفهوم السيادة من صبغته المطلقة إلى النسبية، وتوسع الاختصاص الدولي على حساب الاختصاص الداخلي، فحقوق الكائن الإنساني أصبحت تعبر الحدود الوطنية لتناقش ضمن المجال الدولي، وهو تطورا انطلاق مع إنشاء الأمم المتحدة وصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووثيقتي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء لجنة حقوق الإنسان، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة والطفل ومناهظة التعذيب ... إلخ. 

إن التناقض الصارخ بين المجال السيادي للدولة والمجال الدولي بات من أكثر المواضيع إثارة للجدل بين مختلف المعنيين بحقوق المشترك للإنسانية، ونتيجة لهذا الجدل ظهرت فكرة مسؤولية الحماية التي تعد تطورا لمبدأ التدخل الإنساني. 
ج‌- مسؤولية الحماية. 
مفهوم مسؤولية الحماية ليس ببعيد عن مفهوم التدخل الإنساني، فهو يقوم على أساس إنقاذ الشعوب التي تواجه الأخطار وذلك بتقديم المعونة لهم، سواء عن طريق الدول أو المنظمات غير الدولية، وقد أثار هذا المفهوم جدلا واسعا سواء في حدوثه كما هو الحال في البوسنة والصومال وكوسوفا أو في عدم حدوثه كما هو الحال في رواندة. ففي الفترة ما بين 1992 و 1993 فشلت عمليات حفظ السلم في الصومال في إعادة الأمن والسلام إلى نصابهما نتيجة لسوء التخطيط والاستخدام المفرض للقوة العسكرية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى انسحاب الأمم المتحدة، أما في إقليم كوسوفو فقد أثار تدخل حلف شمال الأطلسي سنة 1999 جدلا عنيف حول شرعيته، فقد اعتبر هذا التدخل بمثابة تجسيد للعولمة على صعيد العلاقات غير الودية والمتمثلة في اللجوء إلى استخدام القوة عبر تدخل عسكري جماعي بدعوى حماية الإنسانية، بعدما كانت العولمة محصورة في نطاق العلاقات السلمية فيما بين الدول ولاسيما وانه حدث في دولة ذات سيادة ودون موافقة مجلس الأمن . 

إن القراءة المتأنية للقرارات الصادرة عن كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن تظهر أن الأمم المتحدة ظلت تعاني عبر تلك القرارات من مشكلة المواءمة بين الحق السيادي للدولة وحق المجتمع الدولي المرتبط بصياغة ضوابط القانون الدولي الإنساني . 
ففكرة تدخل المجتمع الدولي بدأت تلقى قبولا واسعا في حالة عدم قدرة الدولة أو عدم رغبتها في حماية مواطنيها بحيث تنتقل المهمة إلى المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة، وفقا للفصلين السادس والثامن من ميثاق الأمم المتحدة، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. 

بمعنى أنه ينبغي على الأمم المتحدة اتخاذ إجراء جماعي في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة عن طريق مجلس الأمن ووفقا للميثاق، ففي هذه الحالة يتنحى مبدأ عدم التدخل لصالح المسؤولية الدولية للحماية كنهج جديد للمجتمع الدولي وفق مجموعة من المبادئ من بينها 
+ مبدأ السيادة. 
السيادة تعنى الهوية القانونية للدولة في القانون الدولي، وهي تفيد واقعا سياسيا معينا وهو القدرة على الانفراد بإصدار القرار السياسي في داخل الدولة وخارجها، أي القدرة على الاحتكار الشرعي لأدوات العنف في الداخل، وعلى رفض الامتثال لأية سلطة تأتيها من الخارج، وهو مفهوم يوفر الاستقرار في العلاقات الدولية، لأن الدول ذات السيادة تعتبر متساوية بغض النظر عن قواتها أو حجمها أو ثرواتها واعترافا بهذا أنشئ هذا المبدأ بين جميع الدول باعتباره حجر الزاوية لميثاق الأمم المتحدة . 
فالدولة كشخص متمتع بالسيادة تلتزم بالعديد من الاتفاقيات المتعددة الأطراف سواء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان أو حفظ السلام أو تحقيق مبادئ الاعتماد المتبادل، وعادة ما تكون الدولة مضطرة بمقتضى التزامها إلى التنازل عن بعض الاختصاصات التي كانت تندرج ضمن المجال المحفوظ، لفائدة مؤسسات دولية أو تنظيمات إقليمية. وهي في هذه الممارسة لا تنقص في الواقع من سيادتها بقدر ما تعبر عن تلك السيادة، إن السيادة الدولة لم تعد ذات صبغة مطلقة بل أصبحت تتعرض تدريجيا للتقليص مما دفع البعض إلى وضعها في موقع المواجهة المباشرة مع حقوق المجتمع الإنساني وذلك عن طريق التبشير بشعار "إن الإنسانية ينبغي أن تتفوق على السيادة" بمعنى إعادة تصنيف مفهومها من السيادة كسيطرة إلى السيادة كمسؤولية، سواء في الوظائف الداخلية للدولة أو فيما يتعلق بواجباتها الخارجية، ومن ثم صار التفكير في السيادة كمسؤولية يلقى اعترافا متزايدا في ممارسة الدولة. بحيث يترتب عنها مسؤولية للدولة على سلامة مواطنيها داخليا وأمام المجتمع الدولي خارجيا من خلال الأمم المتحدة. 
+ مسؤولية الأمم المتحدة فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن الدوليين. 
الأصل في مبدأ عدم التدخل الصلابة، كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة " حيث يمتنع أعضاء الهيئة جميعا عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة "، كما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية التي تحظر على الأمم المتحدة التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ، و الواقع أن هذا المبدأ الأخير مثار جدل، لاسيما فيما يتعبق بمجال حقوق الإنسان. 
وثمة إستثناء مهم على مبدأ عدم التدخل، فالمادة 24 من الميثاق تعهد إلى المجلس الأمن دورا رئيسا في حفظ الأمن و السلم الدوليين، وبالرغم من ورود أحكام متعلقة بتسوية النزاعات بالطرق السليمة في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة .إلا أن البعد التنفيذي لهذه المسؤولية ورد في الفصل السابع الذي يصف التدابير التي يمكن لمجلس الأمن أن يتخذها وفقا النص المادة 39 من الميثاق" ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو الإخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان " هذه التدابير قد تكون من أعمال الحظر و الجزاءات وقطع العلاقات الدبلوماسية وفقا لنص المادة 41 من الميثاق. غير أنه إذا رأي المجلس أن هذه التدابير غير كافية فله أن يلجأ إلى استخدام القوى العسكرية و ما يلزم من الأعمال لحفظ السلم و الأمن، و الجدير بالذكر أن الفصل الثامن يعترف بوجود دور للمناطق الإقليمية في حفظ الأمن و السلم الدولتين. و لكنه ينص صراحة في المادة 53 على أن التنظيمات و الوكالات نفسها لا يجوز بمقتضاه أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، للإشارة فإن المادة العاشرة من الميثاق تعطي للجمعية العامة مسؤولية عامة فيما يتعلق بأي مسألة تقع في نطاق سلطة الأمم المتحدة كما أن المادة الحادي عشر تخول الجمعية العامة مسؤولية يمكن الرجوع إليها فيما يتعلق بحفظ السلم و الأمن الدوليين و لكنها مسؤولية تقتصر على تقديم التوصيات ولا تتخذ قرارات ملزمة شريطة أن لا يكون مجلس الأمن يناقش القضية المعينة في الوقت نفسه وذلك وفقا للمادة 12 من الميثاق. 
ترتكز سلطة الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالسلم و الأمن على دورها في تطبيق الشرعة لا على استخدام القوة الجبرية و يعتبر مفهوم الشرعية 
« l’égalité » بمثابة همزة وصل بين ممارسة الأمم المتحدة لسلطاتها في حفظ الأمن و بين اللجوء إلى استخدام القوة، حيث يعتبر التدخل الجماعي عملا شرعيا لأنه مؤذون به من قبل هيئة دولية تمثيلية، في حين ينظر إلى التدخل الفردي على أنه غير مشروع باعتباره لا يمثل إلا المصلحة الذاتية. 
فمن بين أهم المنجزات التي تحققت بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية هو اعتماد معايير جديدة لسلوك الدول في حماية حقوق الإنسان و تعزيزها، تتمثل في الإعلان العالمي حقوق الإنسان الصادر في سنة 1948، الذي يضم التوافق السياسي و التركيب القانوني لهذه الحقوق، بالإضافة للعهدين المعتمدين في عام 1966 بشأن الحقوق المدنية و الاجتماعية، فقد أصبحت هذه الحقوق مبدأ أساسيا من مبادئ العلاقات الدولية، ومن ثم وقع تحول من ثقافة الحضانة السياسية إلى ثقافة المسائلة الوطنية ثم الدولية، فالمنظمات الدولية و المجتمع الدولي و المنظمات غير الحكومية تستخدم القواعد الدولية و النصوص الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها مرجعا مهما تحكم بموجبه على سلوك الدول. 

وقد أدى هذا التقدم في مجال حقوق الإنسان إلى زيادة تطوير القانون الدولي الإنساني و اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن لهذه المسؤولية عناصر محددة وناظمة لها. 

ثانيا : المبادئ المحددة لمسؤولية الحماية. 

المبادئ الناظمة لمسؤولية الحماية تبدأ بمستوى معالجة الأسباب الجدرية للصراع الداخلي مرورا بالمستوى الثاني المتمثل في الرد، لتصل إلى المستوى الأخيرة المتمثل في مسؤولية إعادة البناء و المتابع. 

أ – معالجة الأسباب المباشرة للصراع الداخلي. 

تعترف المادة 55 من الميثاق صراحة بأن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية و تعزيز التعاون الدولي في مجالات الثقافة و التعليم و الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، من أجل تهيئة دواعي الاستقرار و الرفاهية لقيام علاقات سلمية بين الأمم، إلا أنه لا يوجد اتفاق على تحديد الأسباب المباشرة للصراع، إلا أن هناك اعترافا متزايدا على أنه لا يمكن فهم الصراعات المسجلة دون الإشارة إلى السباب الجذرية كالفقر والقمع السياسي وغيرها من الأسباب الإجتماعية والسياسية زيادة على أنه هناك تدابير يمكن أن تعالج الأٍسباب المباشرة للنزاع ومن بينها 

1- 
التدابير السياسية و التي تتحدد في التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول كإقامة الديمقراطية، و تداول السلطة وتأييد الحريات وسيادة القانون كما تشمل التدابير الدبلوماسية التي يمكن أن يتخذها الأمين العام للأمم المتحدة كالوساطة و المساعي الحميدة و بعثات تقصى الحقائق. 
2- 
التدابير الاقتصادية التي تتمثل في تقديم مساعدة إنمائية لمواجهة النقص في توزيع الموارد ودعم النمو الاقتصادية كما تشمل تمويل الاستثمارات و الدخول في معاملة تجارية أكثر يسر، وقد تشمل هذه التدابير اتخاذ إجراءات ذات طبيعة قسرية كالتهديد بجزاءات تجارية و مالية، و سحب كافة أنواع الدعم. 
3- 
التدابير القانونية وتشمل الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون واستغلال القضاء و تنفيذ القوانين، واللجوء للتحكيم وإن كانت هذه التدابير قد تكون غير مقبولة أو متوافر لدى كل الأطراف. 
4- 
التدابير العسكرية و تشمل إصلاح المؤسسات العسكرية و الأمنية و ضمان عملها في إطار القانون، وعلى المستوى الدولي يمكن اتخاد تدابير عسكرية كالانتشار الوقائي لقوات الأمم المتحدة 

ب – مسؤولية الرد . 
هذه المسؤولية تشمل على عدة تدابير منها 
اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية كخطوة مهمة وغير مسبوقة على ترسيخ دعائم نظام قانوني دائم و جديد للمسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن انتهاكاتهم لقواعد القانون الدولي الانساني و القانون الدولي الحقوق الإنسان. 
و تعني هذه الأخيرة ان هناك ولاية قضائية على سلسلة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية و جرائم الحرب بالرغم مما آثارته من جدل حول المعيار الذي سيتم الاعتماد عليه لتحديد جرائم الحرب، بالإضافة إلى جريمة الأبادة الجماعية و جريمة العدوان. 

التدابير الجبرية دون القوة العسكرية و التي تعوق قدرة الدولة في التعامل مع العالم الخارجي، و لكنها لا تمنع الدولة من القيام بأعمال داخل حدودها، وهذه التدابير و الإجراءات الجبرية أفضل من استخدام القوة إلا أنها مشوبة احيانا بعيب في تطبيقها. فهي غالبا لا تميز بين المذنب و البرئ، ويمكن أن تحدث أضرارا أكبر من الفائدة المنتظرة منها، لاسيما بالنسبة للمدنيين. فالجزاءات الاقتصادية فقدت مقبوليتها بصورة متزايدة نتيجة لتعرض المدنيين لأضرار تكون بعيدة جدا عن التناسب مع الآثار المرجوة من تطبيقها . 

في السنوات الأخيرة، برزت الجزاءات التي تستهدف القيادات و المنظمات الأمنية المسؤولة عن كل من إنتهاكات جسمية لحقوق الإنسان كبديل عن الجزاءات العامة، وقد يستثنى كل من المواد الغدائية و اللوازم الطبية من هذه الجزاءات وقد تركز الجهود الرامية إلى تحديد أهداف الجزاءات تحديدا أكثر فاعلية لتقليل آثارها على المدنيين الأبرياء وزيادته على أصحاب القرار و ذلك في المجالات التالية 

+ المجال العسكري من خلال وضع حد للتعاون العسكري وبرامج التدريب، كذلك حظر بيع الأسلحة الذي يعد أداة مهمة في يد مجلس الأمن و المجتمع الدولي.


+ المجال الاقتصادي من خلال فرض جزاءات مالية على الأصول المالية في الخارج لدولة ما او لمنظمة الاهابية أو حركة تمرد. وقد تشمل فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية و المنتجات النفطية. 

+ المجال الدبلوماسي من خلال فرض قيود على التمثيل الدبلوماسي ، بما في ذلك طرد الموظفين الدوليين أو تعليق أو رفض عضوية الدولة في هيئة أو منظمة دولية. 


+ أما اللجوء للقوة العسكرية كخيار أخير في الحالات لاستثنائية أو حالة عدم فاعلية الجزاءات ، يصطدم بمبدأ عدم التدخل الذي يشكل القاعدة التي يجب تبرير أي خروج عنها. فجميع أعضاء الأمم المتحدة لهم مصلحة في المحافظة على نظام الدول ذات السيادة و قاعدة عدم التدخل تشجع الدول على حل مشاكلها الداخلية بنفسها على النحو الذي يمنع من اتساع هذه المشاكل إلى الحد الذي يهدد الأمن و السلم الدوليين. 


+ لكن في ظروف استثنائية تصبح فيها مصلحة جميع الدول في الحفاظ على النظام الدولي تتطلب نفسها القيام برد فعل وذلك عندما ينهار النظام كله في دولة ما أو يبلغ الصراع الداخلي حدا من العنف يهدد المدنيين بإبادة جماعية أو تطهير عرقي واسع النطاق.وقد استقر الرأي على أن هذه الظروف الاستثنائية يجب أن تكون حالات عنف تشكل خطرا واضحا على الأمن و السلم الدولتين و تهز الضمير الإنساني، بحيث تستدعي تدخلا عسكريا. 

لكن وفق مجموعة من المعايير التي ينبغي التحقيق منها قبل اتخاذ قرار التدخل ومنها: 


الإذن : أي أن يأذن مجلس الأمن للقيام بتدخل عسكري، أو أن يطلبوا من الأمين العام الأمم المتحدة أن يشير ذلك بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة 
عدالة القضية : التدخل العسكري ، كتدبير استثنائي يجب تبريره بالخطر المحدق بالمدنيين و الذي يؤدي إلى خطر لا يمكن إصلاحه، مثل خسارة كبيرة في الأرواح واقعة فعلا أو يخشى وقوعها. 


النية الصحيحة : أي بعدا استنفاد كل الخيارات غير العسكرية لمنع وقوع الأزمة، ووجود أسباب معقولة للإعتقاد بأن التدابير الأقل من التدخل العسكري لن تنجح. 


التناسب : يجب أن يكون نطاق التدخل العسكري المخطط له وموته و شدته عند الحد الأدنى اللازم لضمان هدف الحماية الإنسانية. 

وتأسيسا على ما سبق وجب التقيد بهذه المعايير السالفة حتى يمكن إضفاء نوع من المشروعية لهذا التدخل الإنساني إلا أن هذا غير كافي فهناك مسؤولية أخرى تتجلى في تدابير المتابعة وإعادة البناء. 

ج . مسؤولية المتابعة وإعادة البناء 
فهذه المسؤولية تعني تقديم مساعدة متكاملة –بعد التدخل العسكري- وذلك فيما يتعلق بالتعمير والعمل على حسن الإدارة وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء النظام العام من قبل موظفين دوليين يعملون في شراكة مع السلطات المحلية بهدف تحويل سلطة إعادة البناء إلى السلطات المحلية. وبناء على ذلك فإن التفكير في التدخل العسكري يبرز أهمية وضع استراتيجية لما بعد التدخل بهدف منع وقوع صراعات وحالات طوارئ إنسانية أو زيادة حدتها أو انتشارها أو بقائها، لذا يجب أن يكون هدف هذه الاستراتيجية المساعدة على عدم ضمان تكرار الأحوال التي أدت إلى التدخل العسكري. والمهم أيضا أن تتضمن المسؤولية النهائية لأي تدخل عسكري من أجل بناء السلام، تشجيع النمو الاقتصادي لأنه ضروري لإنعاش البلاد المعنى بشكل عام. 

وأخيرا إذا كان التدخل الانفرادي للدول عملا غير مشروع وفق أحكام القانون الدولي، فإن التدخل الدولي أصبح يكتسي صبغته الشرعية من خلال ربط حالات التدخل الإنساني بضرورات حفظ السلام والأمن الدوليين. بمعنى أن المجال المحفوظ لسيادة الدول بدأ يتقلص لصالح أحكام القانون الدولي، فالعالم يعيش اليوم فيما يعرف بظاهرة الاعتماد المتبادل والتي أدت إلى تعاظم الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان إلى درجة تدويلها14. وفي ظل الانتهاكات الجسيمة لكل القيم والحقوق الإنسانية ألا تصبح المسؤولية الدولية للحماية خيارا لابد منه؟ 
	وليد حسن فهمي
	الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي مسئولية الحماية


في خطاب له أمام الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1999، حذر الأمين العام للأمم المتحدة السابق، كوفي أنان، من أنه إذا لم يستطع الضمير الإنساني المشترك أن يجد في الأمم المتحدة أكبر منبر له، فسيكون ثمة خطر كبير من أن يتم البحث عن الأمن والسلام في أماكن أخري.
وأضاف في تقريره إلي الجمعية العامة بمناسبة الألفية 'إذا كان التدخل الإنساني يمثل حقا تعديا غير مقبول علي السيادة، فعلي أي نحو ينبغي علينا أن نستجيب لحالات شبيهة برواندا، وسريبرينتشا، وللانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان التي تمثل تعديا علي كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا المشتركة? .. من المؤكد أنه ما من مبدأ قانوني، حتي مبدأ السيادة نفسه، يمكن أن يحمي الجرائم ضد الإنسانية .. وأنه ينبغي أن يظل التدخل المسلح بمثابة ملجأ أخير، ولكنه خيار لا ينبغي التخلي عنه في مواجهة القتل الجماعي'.
استجابة لهذا النداء، أعلن رئيس الوزراء الكندي في ذلك الحين، جون كريتيان، في مؤتمر الألفية - الذي عقد في سبتمبر من عام 2000 - عن إنشاء لجنة دولية معنية بالتدخل والسيادة، تكون مهمتها دعم نقاش عالمي شامل حول العلاقة بين التدخل وسيادة الدول، يقوم علي أساس التوفيق بين واجب المجتمع الدولي الذي يحتم عليه أن يتدخل أمام الانتهاكات الواسعة للقواعد الإنسانية وضرورة احترام سيادة الدول. في ديسمبر 2001 ، انتهت اللجنة بعمل تقرير يدور حول 'مسئولية الحماية'. من هنا، كان أول ظهور لفكرة مسئولية الحماية التي تعد تطورا لمبدأ التدخل الإنساني (1).
أولا- من التدخل الإنساني إلي مسئولية الحماية :
إن مفهوم مسئولية الحماية ليس ببعيد كثيرا عن المفهوم القديم، والمقصود به هنا التدخل الإنساني أو التدخل لأغراض إنسانية. والجدير بالذكر أن فكرة التدخل لدي دولة أجنبية لإنقاذ الشعوب ليست بجديدة. ففي القرن التاسع عشر، تدخل الأوروبيون لحماية المسيحيين الذين كانوا يعانون من اضطهاد الحكم العثماني لهم في ذلك الوقت. ولكن حق أو واجب التدخل ظهر عام 1987 في فرنسا تحديدا من خلال مؤلف 'واجب التدخل' للبروفيسور ماريو بيتاتي، أستاذ القانون الدولي بجامعة باريس، ووزير الخارجية الفرنسي الحالي برنار كوشنار(2). ويقوم هذا الواجب علي أساس إنقاذ الشعوب التي تواجه خطرا وذلك بتقديم المعونة لهم، سواء عن طريق الدول أو المنظمات غير الحكومية.
وقد كان التدخل الإنساني مثار جدل، سواء في حدوثه، كما هو الحال في البوسنة وكوسوفو والصومال، أو عدم حدوثه كما في حالة رواندا.ففي الفترة ما بين عام 1992 و1993، فشلت عمليات حفظ السلم في الصومال في إعادة الأمن والنظام إلي نصابهما نتيجة لسوء التخطيط والتنفيذ والاستخدام المفرط للقوة العسكرية، الأمر الذي أدي في النهاية إلي انسحاب الأمم المتحدة. كما كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة وبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن في عام 1994 علي علم بمخططات الحكومة في رواندا لإبادة جماعية، ومع ذلك رفض مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة وكان ذلك إخفاقا للإرادة الدولية. وكان لإخفاق الأمم المتحدة في الحيلولة دون قتل المدنيين في البوسنة عام 1995 أثر كبير في مناقشة السياسة لعامة المحددة للتدخل لأغراض الحماية. وقد ثار جدل عنيف حول شرعية التدخل العسكري لحلف شمال الأطلنطي في إقليم كوسوفو، لاسيما وأنه حدث في دولة ذات سيادة ودون موافقة مجلس الأمن. وقد ساهمت هذه الحالات الأربع في ظهور مفهوم 'مسئولية الحماية' ، وذلك لأنها جاءت في وقت كانت توجد فيه توقعات كبيرة باتخاذ تدابير جماعية فعالة عقب انتهاء الحرب الباردة.
ويري الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، في تقريره الصادر في 2 ديسمبر 2004 'عالم أكثر أمنا'، أن الكوارث الإنسانية المتعاقبة في تلك الدول الأربع والآن في دارفور، بالسودان، أدت إلي تركيز الاهتمام، ليس علي حصانات الدول ذات السيادة، بل علي مسئولياتها، سواء تجاه مواطنيها أنفسهم أو تجاه المجتمع الدولي. لذلك، فقد ظهر اعتراف متزايد بأن المسألة ليست هي 'حق التدخل' من جانب أي دولة، بل هي 'مسئولية الحماية' التي تقع علي عاتق كل دولة عندما يتصل الأمر بمعاناة السكان من كارثة يمكن تفاديها، كالقتل الجماعي، والاغتصاب الجماعي، والتطهير العرقي عن طريق الطرد بالإكراه والترويع، والتجويع المتعمد، والتعريض للأمراض(3).
وثمة قبول متزايد لفكرة أن المجتمع الدولي يجب أن يتدخل عندما تكون الحكومات ذات السيادة غير قادرة، أو غير راغبة، في حماية مواطنيها من كوارث من هذا النوع، رغم أنها هي التي تتحمل المسئولية الرئيسية عن حمايتهم. في هذه الحالة ، يتحمل المجتمع الدولي تلك المسئولية، مستخدما في ذلك نطاقا متصلا من الوسائل يشمل : المنع، ومواجهة العنف عند اللزوم، وإعادة بناء المجتمعات الممزقة. ويقع علي عاتق المجتمع الدولي أيضا، من خلال الأمم المتحدة، الالتزام باستخدام الملائم من الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية، وفقا للفصلين السادس والثامن من ميثاق الأمم المتحدة، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وفي هذا السياق، ينبغي علي الأمم المتحدة اتخاذ إجراء جماعي، في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة - عن طريق مجلس الأمن، ووفقا للميثاق، بما في ذلك الفصل السابع منه، علي أساس كل حالة علي حدة وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية - في حال قصور الوسائل السلمية، وعجز السلطات الوطنية عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. كما يجب أن تواصل الجمعية العامة النظر في مفهوم المسئولية عن حماية السكان من تلك الجرائم، وآثار تلك الجرائم، مع مراعاة مبادئ الميثاق والقانون الدولي. بالإضافة إلي ذلك، تلتزم الأمم المتحدة - حسب الضرورة والاقتضاء - بمساعدة الدول في بناء القدرة علي حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومساعدة الدول التي تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزمات وصراعات(4).
ثانيا- المبادئ الأساسية لمسئولية الحماية :
تقع علي عاتق الدول ذات السيادة المسئولية الرئيسية لحماية سكانها حين يتعرضون لأذي خطير نتيجة الحروب الداخلية أو العصيان أو القمع. وعند إخفاق الدولة المعنية وعدم قدرتها، أو رغبتها، في وقف الأذي أو تجنبه، يتنحي مبدأ عدم التدخل لتحل محله المسئولية الدولية عن الحماية. وتكمن مسئولية الحماية كنهج جديد للمجتمع الدولي فيما يلي:
أ) الواجبات المتأصلة في مفهوم السيادة:
تعني السيادة الهوية القانونية للدولة في القانون الدولي، وهو مفهوم يوفر النظام والاستقرار في العلاقات الدولية، لأن الدول ذات السيادة تعتبر متساوية بغض النظر عن قوتها أو حجمها أو ثروتها. واعترافا بهذا، أنشيء مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول باعتباره حجر الزاوية لميثاق الأمم المتحدة وفقا للفقرة الأولي من المادة الثانية. ويترجم مفهوم السيادة داخل كل دولة بالقدرة علي اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالموارد والسكان الموجودين في نطاقها. ومع ذلك، فإن سلطة الدولة لا تعتبر مطلقة، بل هي مقيدة ومنظمة داخليا وفقا للنظم الدستورية(5).
ويجسد توقيع ميثاق الأمم المتحدة البعد الدولي لمفهوم السيادة، حيث إن إن قبول عضوية أي دولة بالأمم المتحدة يعني قبولها الالتزامات الدولية التي قبلتها الدول الأعضاء الأخري بمحض إرادتها. وبينما تقبل الدولة نفسها وبمحض إرادتها مسئوليات العضوية بمجرد توقيعها الميثاق، فإن ذلك لا يعني أي نقل لسيادة الدولة أو انتقاصا منها، ولكن الأمر ينطوي علي إعادة تصنيف مفهوم السيادة من السيادة كسيطرة إلي السيادة كمسئولية، سواء في الوظائف الداخلية للدول أو فيما يتعلق بواجباتها الخارجية، ومن ثم صار التفكير في السيادة كمسئولية يلقي اعترافا متزايدا في ممارسات الدول.
ويترتب علي ذلك ثلاثة مستويات من المسئولية، هي :
1- الدولة مسئولة عن سلامة مواطنيها وحماية أرواحهم.
2- السلطات السياسية للدولة مسئولة أمام مواطنيها داخليا وأمام المجتمع الدولي خارجيا من خلال الأمم المتحدة.
3- موظفو الدولة مسئولون عما يقومون به من فعل وترك.
ب) مسئولية الأمم المتحدة بمقتضي الميثاق فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين:
الأصل في مبدأ عدم التدخل الصلابة، كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، حيث : 'يمتنع أعضاء الهيئة جميعا عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو علي أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة'. كما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية التي تحظر علي الأمم المتحدة' التدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما'. والواقع أن هذا المبدأ الأخير مثار جدل، لاسيما فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان.
وثمة استثناء مهم علي مبدأ عدم التدخل، فالمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة تعهد إلي مجلس الأمن دورا رئيسيا في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وبالرغم من ورود أحكام متعلقة بتسوية النزاعات بالطرق السلمية في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن البعد التنفيذي لهذه المسئولية ورد في الفصل السابع من الميثاق، الذي يصف التدابير التي يمكن لمجلس الأمن أن يتخذها وفقا لنص المادة 39 من الميثاق 'ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان'. هذه التدابير قد تكون من أعمال الحظر والجزاءات وقطع العلاقات الدبلوماسية، وفقا لنص المادة 41 من الميثاق. غير أنه إذا رأي المجلس أن هذه التدابير غير كافية، فله أن يلجأ إلي استخدام القوة العسكرية وما يلزم من الأعمال لحفظ السلم وإعادة الأمن إلي نصابه. والجدير بالذكر أن الفصل الثامن من الميثاق يعترف بوجود دور للمنظمات الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ولكنه ينص صراحة في المادة 53 علي أنه يكون 'عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه'. أما التنظيمات والوكالات نفسها، فإنه لا يجوز بمقتضاها أو علي يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس(6).
بيد أن مجلس الأمن ليس هو المسئول الأوحد عن معالجة الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين. فالمادة العاشرة من الميثاق تعطي مسئولية عامة للجمعية العامة فيما يتعلق بأي مسألة تقع في نطاق سلطة الأمم المتحدة. كما أن المادة الحادية عشرة تخول الجمعية العامة مسئولية يمكن الرجوع إليها فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، ولكنها مسئولية تقتصر علي تقديم التوصيات ولا تتخذ قرارات ملزمة. والشرط الوحيد المتعلق بمناقشة الجمعية العامة لمثل هذا الأمر - والذي قصد به أن يحول دون وقوع انقسام بين الهيئتين الرئيسيتين للأمم المتحدة - هو ألا يكون مجلس الأمن يناقش القضية المعنية في الوقت نفسه وذلك وفقا للمادة 12 من الميثاق. ويمكن أن يضاف إلي هذه الأسس الواردة في الميثاق فيما يخص عمل الجمعية العامة، القرار رقم 377 الصادر في 3 نوفمبر 1950 والمتعلق ب- 'الاتحاد من أجل السلام' Uniting For Peace والذي عقدت بموجبه دورات استثنائية واستخدم كأساس للعمليات التي تمت في كوريا عام 1950 ومصر1965، والكونغو 1960(7).
وترتكز سلطة الأمم المتحدة، فيما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين، علي دورها في تطبيق الشرعية لا علي استخدام القوة الجبرية. ويعتبر مفهوم الشرعية بمثابة همزة الوصل بين ممارسة الأمم المتحدة لسلطتها في حفظ الأمن وبين اللجوء إلي استخدام القوة، حيث يعتبر التدخل الجماعي عملا شرعيا، لأنه مأذون به من قبل هيئة دولية تمثيلية، في حين ينظر إلي التدخل الفردي علي أنه غير مشروع باعتباره لا يمثل إلا المصلحة الذاتية(8).
وكما ذكرنا آنفا، تقع مسئولية حماية أرواح السكان أولا علي عاتق الدولة ذات السيادة، وثانيا علي عاتق المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إذا ثبت أن الدولة غير قادرة أو غير راغبة في حماية المواطنين أو متورطة في ارتكاب أعمال عنف ضد مواطنيها. وقد انتقلت سلطة سن القوانين المجتمعية لتسوية مسائل الأمن والسلم الدوليين من يد الدول الكبري - بالاتفاق فيما بينها - إلي الأمم المتحدة. وتقع المنظمة - ومجلس الأمن- في قلب النظام الدولي، وهي المنظمة الوحيدة التي لديها سلطة مقبولة عالميا للتصديق علي هذه العمليات، حتي وإن كانت لا تملك قدرة تنفيذية فعالة.
ج - الالتزامات القانونية المحددة :
كان اعتماد معايير جديدة لسلوك الدول في حماية حقوق الإنسان الدولية وتعزيزها واحدا من أكبرالمنجزات التي تحققت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد ألمزت الفقرة الثالثة من المادة الأولي من ميثاق الأمم المتحدة المنظمة ب- 'تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع علي ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء'. ويضم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في عام 1948، التوافق السياسي والتركيب القانوني لحقوق الإنسان. وبإضافة العهدين المعتمدين في عام 1966 بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية، فقد أصبحت حقوق الإنسان مبدأ أساسيا من مباديء العلاقات الدولية. ولقد رسم العهدان مع الإعلان العالمي الشكل الدولي لحقوق الإنسان، بل وقد وضعا المقياس العام لسلوك الدول، كذلك الأحكام التي سنت في كثير من القوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وبالتالي، فإن ما حدث يعد تحولا من ثقافة الحصانة السيادية إلي ثقافة المساءلة الوطنية والدولية. فالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تستخدم القواعد الدولية والنصوص الدولية لحقوق الإنسان، باعتبارها مرجعا مهما تحكم بموجبه علي سلوك الدول. وقد حققت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عدة نجاحات في هذا المجال. وعلي سبيل المثال، أدي التقدم في مجال حقوق الأنسان إلي زيادة تطوير القانون الدولي الإنساني واعتماد اتفاقية أتاوا للألغام الأرضية، وإنشاء العديد من المحاكم الدولية الجنائية للنظر في الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية في يوجوسلافيا السابقة، ورواندا، وسيراليون، كما تم اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما. وتكمن أهمية هذه التطورات في إنشاء معايير. جديدة ووسائل جديدة لتطبيق هذه المعايير. ومع ذلك، يظل القانون الوطني مفتاح المراعاة الفعالة لحقوق الإنسان. وعندما تعجز نظم القضاء الداخلية أو تتقاعس الدولة عن محاكمة المسئولين عن ارتكاب جرائم بحق الإنسانية، تأخذ الخيارات الدولية الأخري مجراها.
ثالثا- عناصر 'مسئولية الحماية':
تشتمل مسئولية الحماية علي ثلاث مسئوليات محددة، هي :
أ) معالجة الأسباب الجذرية والمباشرة للصراع الداخلي :
أكد مجلس الأمن أهمية اتباع استراتيجيات وقائية فعالة وطويلة الأمد لمنع وقوع صراعات، إذ تعترف المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة صراحة بأن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الثقافة والتعليم والاحترام العالمي لحقوق الإنسان، كلها أمور ضرورية من أجل تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم.
ورغم أنه لا يوجد اتفاق عالمي علي تحديد الأسباب الجذرية للصراع، أو التفرقة بينها وبين الأسباب المباشرة للصراعات المسلحة، إلا أن هناك اعترافا متزايدا بأنه لا يمكن فهم الصراعات المسلحة دون الإشارة إلي الأسباب الجذرية كالفقر والقمع السياسي والتفاوت في توزيع الموارد. وقد أورد تقرير اللجنة الدولية المعنية بالسيادة والتدخل أربعة تدابير لمنع الأسباب الجذرية والمباشرة للصراع. هذه التدابير منها ما هو داخلي أي ما تتخذه الدول لحماية شعوبها، ومنها ما هو ذو طابع دولي:
- التدابير السياسية : وتنطوي علي التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول كإقامة الديمقراطية، وتقاسم السلطات الدستورية، وتناوب السلطة، وتأييد الحريات، وسيادة القانون، كما تشمل أيضا التدابير السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن يتخذها الأمين العام للأمم المتحدة كالوساطة والمساعي الحميدة، وبعثات تقصي الحقائق.
- المعالجة الاقتصادية : وتنطوي هذه المعالجة داخليا علي تقديم مساعدة إنمائية وتعاون إنمائي لمواجهة أوجه الإجحاف في توزيع الموارد وتشجيع النمو الاقتصادي والفرص الاقتصادية. كما تشمل - علي المستوي الدولي - وعودا بتمويل أو استثمار جديد أو وعدا بمعاملة الدولة وفقا لشروط تبادل تجاري أكثر يسرا. وقد تشمل هذه التدابير اتخاذ إجراءات ذات طبيعة قسرية كالتهديد بجزاءات تجارية ومالية، وسحب الاستثمارات أو الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي.
- الحماية القانونية : وتشمل الجهود الرامية إلي تعزيز سيادة القانون، وحماية وسلامة الجهاز القضائي واستقلاله وتشجيع تنفيذ القوانين. أما فيما يتعلق بالبعد الدولي للحماية القانونية، فتشمل اللجوء للتحكيم أو القضاء الدولي في حالة الصراعات الداخلية، وإن كانت هذه التدابير قد تكون غير مقبولة أو متوافرة لدي كل الأطراف.
- التدابير العسكرية : وتشمل إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية للدول وضمان مساءلة الأجهزة الأمنية للدول وضمان عملها في إطار القانون. وعلي المستوي الدولي، يمكن اتخاذ تدابير عسكرية، منها - علي سبيل المثال - الانتشار الوقائي للقوات، ويعد وجود قوات للأمم المتحدة للانتشار الوقائي في مقدونيا هو أفضل مثال في هذه الحالة.
ب- مسئولية الرد:
وهذه قد تشمل تدابير قسرية كالجزاءات وإقامة دعوي دولية، وأخيرا التدخل العسكري في أقصي حالات التطرف.
- اللجوء للمحاكم الجنائية الدولية :
يعني إنشاء المحكمة الجنائية الدولية والتصديق علي نظامها الأساسي الموقع في عام 1998، أن هناك ولاية قضائية علي سلسلة عريضة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ورد وصفها بالنظام الأساسي للمحكمة، كالعنف الجنسي، وحظر تجنيد الأطفال اللذين يشكلان جرائم بحق الإنسانية. لذا، ينبغي الترحيب بدور المحكمة الجنائية الدولية لتجنب الاتهام بازدواجية المعايير الذي وجه للمحاكم المتخصصة.
علاوة علي هذه المحاكم الدولية، أنشأت معاهدات جنيف الأربع، وبروتوكولاها الإضافيان وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، ولاية عالمية علي الجرائم المذكورة فيها، وهذا يعني أنه يمكن لأية دولة طرف فيها تقديم أي شخص للمحاكمة في حال اتهامه بأي من هذه الجرائم. وقد سنت تشريعات عدد من البلدان علي ولاية محاكمها علي هذه القضايا. ويلاحظ أن الولاية القضائية العالمية قد بدأت تحمل محملا بالغ الجدية في الفترة الأخيرة. وعلي سبيل المثال، تمت محاكمة عدد من الراهبات الروانديات أمام محكمة بلجيكية عام 2001 بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية برواندا، وكذلك حدث تطور قانوني مهم بقرار مجلس اللوردات البريطاني - في الفترة من عام 1998 إلي 1999 - في قضية تسليم الجنرال بيونشيه، الذي قطع شوطا مهما نحو إلغاء الحصانة السياسية لقادة الحكومات في الجرائم التي يرتكبونها ضد الإنسانية أثناء وجودهم في الحكم.
- التدابير الجبرية دون القوة العسكرية :
تعوق الجزاءات قدرة الدول في التعامل مع العالم الخارجي، ولكنها لا تمنع الدولة من القيام بأعمال داخل حدودها، وتهدف هذه التدابير إلي إقناع السلطات المعنية باتخاذ قرار أو عدم اتخاذ تدابير معينة. أما الحل العسكري، فيتدخل مباشرة في قدرة السلطات الداخلية للدولة للعمل داخل أراضيها. ومع أن استخدام التدابير الجبرية دون القوة العسكرية أفضل من استخدام القوة، إلا أن هذه التدابير غير العسكرية مشوبة أحيانا بعيب في تطبيقها، فهي في الغالب لا تميز بين المذنب والبرئ. ولذا، ينبغي توخي الحذر في حال استخدامها لتجنب إحداث ضرر أكبر من الفائدة المنتظرة منها، لا سيما بالنسبة للمدنيين. فالجزاءات الاقتصادية الشاملة في الفترة الأخيرة فقدت مقبوليتها بصورة متزايدة في السنوات الأخيرة نتيجة لتعرض السكان المدنيين لشدائد تكون بعيدة جدا عن التناسب مع الآثار المرجوة من تطبيق هذه الجزاءات.
في السنوات الأخيرة، برزت الجزاءات التي تستهدف القيادات والمنظمات الأمنية المسئولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كبديل مهم عن الجزاءات العامة، وقد اجتذبت الجهود الرامية إلي جعل هذه الجزاءات أكثر فاعلية مزيدا من الاهتمام. ويعترف مجلس الأمن الآن، كما يعترف القانون الدولي بشكل عام، باستثناء المواد الغذائية واللوازم الطبية من هذه الجزاءات. وقد تركزت الجهود الرامية إلي تحديد أهداف الجزاءات، تحديدا أكثر فاعلية لتقليل آثارها علي المدنيين الأبرياء وزيادته علي أصحاب القرار، علي ثلاثة مجالات مختلفة:
- في المجال العسكري: وضع حد للتعاون العسكري وبرامج التدريب، كذلك حظر بيع الأسلحة، الذي يعد أداة مهمة في يد مجلس الأمن والمجتمع الدولي ويمكن التلويح بها في حالة نشوب صراع.
- في المجال الاقتصادي : فرض جزاءات مالية علي الأصول المالية في الخارج لدولة ما أولمنظمة إرهابية أو حركة تمرد. وقد تشمل فرض قيود علي الأنشطة الاقتصادية والمنتجات النفطية، وكذلك حظر الطيران في بعض الحالات.
- في المجالين السياسي والدبلوماسي: فرض قيود علي التمثيل الدبلوماسي، بما في ذلك طرد الموظفين الدوليين أو تعليق أو رفض عضوية الدولة في هيئة أو منظمة دولية.
- اللجوء للقوة العسكرية كخيار أخير في الحالات الاستثنائية وبالغة الشدة أو حالة عدم فاعلية الجزاءات. ويصطدم هذا التدبير بمبدأ عدم التدخل الذي يشكل القاعدة التي يجب تبرير أي خروج عنها. فجميع أعضاء الأمم المتحدة لهم مصلحة في المحافظة علي نظام الدول ذات السيادة، وقاعدة عدم التدخل تشجع الدول علي حل مشاكلها الداخلية بنفسها علي النحو الذي يمنع من اتساع هذه المشاكل إلي الحد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.
ومع ذلك، توجد ظروف استثنائية تصبح فيها مصلحة جميع الدول في الحفاظ علي النظام الدولي تتطلب نفسها القيام برد فعل، وذلك عندما ينهار النظام كله في دولة ما أو يبلغ الصراع الأهلي حدا من العنف يهدد المدنيين بإبادة جماعية أو تطهير عرقي واسع النطاق. وقد استقر الرأي علي أن هذه الظروف الاستثنائية يجب أن تكون حالات عنف تهز ضمير البشرية، أو تشكل خطرا قائما وواضحا علي الأمن والسلم الدوليين، بحيث تستدعي تدخلا عسكريا. وبالنظر إلي هذا الاتفاق الدولي علي اللجوء للقوة العسكرية في حالات استثنائية، فإن هناك ستة معايير ينبغي التحقق منها قبل اتخاذ قرار التدخل، وهي:
- الإذن الصحيح: ليس هناك أنسب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإعطاء إذن للأمم المتحدة للقيام بتدخل عسكري، ويجب علي الذين يدعون رسميا إلي التدخل العسكري أن يقدموا طلبا للحصول علي الإذن، أو أن يطلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة أن يثير ذلك بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
- القضية العادلة: التدخل العسكري، كتدبير استثنائي فوق العادة، يجب لتبريره أن يلحق بالناس أذي خطير لا يمكن إصلاحه، مثل خسارة كبيرة في الأرواح واقعة فعلا أو يخشي وقوعها، أوعمليات التطهير العرقي، سواء وقعت بالفعل أو يخشي وقوعها.
- النية الصحيحة: ينبغي أن يكون الغرض الرئيسي للتدخل وقف أوتفادي معاناة الناس، ومن الأفضل لضمان النية الصحيحة أن تكون العملية متعددة الأطراف ومؤيدة بوضوح من الرأي الإقليمي والضحايا المعنيين.
- الملجأ الأخير: فلا يمكن تبرير العمل العسكري إلا بعد استطلاع كل الخيارات غير العسكرية لمنع وقوع الأزمة أو حلها سلميا. ويجب وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن التدابير الأقل من التدخل العسكري لن تنجح.
- التناسب: يجب أن يكون نطاق التدخل العسكري المخطط له ومدته وشدته عند الحد الأدني اللازم لضمان هدف الحماية البشرية.
الاحتمالات المعقولة: يجب أن تكون هناك فرصة معقولة للنجاح في وقف أو تفادي المعاناة التي كانت سببا للتدخل، وأن تبدو عواقب التدخل العسكري أفضل من عواقب عدم التصرف.
ج - مسئولية إعادة البناء :
تنطوي مسئولية الحماية أيضا علي المتابعة وعلي إعادة البناء. ويعني ذلك تقديم مساعدة متكاملة - خاصة بعد تدخل عسكري - وذلك فيما يتعلق بالتعمير والمصالحة ومعالجة أسباب الضرر الذي قصد التدخل أن يوقفه أو أن يتجنبه. وينبغي أن يكون هناك التزام حقيقي بالمساعدة علي إعادة بناء سلام دائم، والعمل علي حسن الإدارة ودوام التنمية. كما ينبغي أيضا تهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء السلامة العامة والنظام العام من قبل موظفين دوليين يعملون في شراكة مع السلطات المحلية بهدف تحويل سلطة إعادة البناء إلي هذه السلطات. وبناء علي ذلك، فإن التفكير في التدخل العسكري يبرز أهمية وضع استراتيجية لما بعد التدخل. هذا الأخير يهدف أساسا إلي منع وقوع صراعات وحالات طواريء إنسانية أو زيادة حدتها أو انتشارها أو بقائها أو تكرارها. لذا، يجب أن يكون هدف هذه الاستراتيجية المساعدة علي عدم ضمان تكرارالأحوال التي أدت إلي التدخل العسكري أو مجرد إعادة ظهورها.
ومن الوظائف الأساسية لقوة التدخل أن توفر الأمن الأساسي والحماية الأساسية لجميع السكان. وقد يحدث في بعض الأحيان، عند انتهاء الصراعات، عمليات تطهير عرقي مضاد، لذلك فمن الضروري جدا أن تخطط عمليات ما بعد التدخل لهذه الحالة الطارئة، كما يجب توفير أمن فعال لجميع السكان حينما يحدث التدخل.
وقد لا يتوافر في البلد الذي حدث فيه تدخل عسكري نظام قضائي يؤدي عمله علي الوجه الصحيح. وقد أصبح لدي الأمم المتحدة إدراك متزايد - خاصة منذ عملية سلطة الأمم الانتقالية في كمبوديا في أوائل التسعينيات - لأهمية اعادة النظم القضائية إلي نصابها في أسرع وقت ممكن بعد التدخل. والمسألة ببساطة هي أنه إذا كان للقوة المتدخلة ولاية حماية حقوق الإنسان من مزيد من الانتهاكات، فإنه دون وجود نظام يعاقب منتهكي هذه الحقوق، فستصبح مهمة القوة غير قابلة للتحقيق، بل وستفقد شيئا من مصداقيتها محليا ودوليا.
ومن المهم أيضا أن تتضمن المسئولية النهائية لأي تدخل عسكري من أجل بناء السلام - قدر الإمكان - تشجيع النمو الاقتصادي وإعادة خلق الأسواق، ليس فقط لأن النمو الاقتصادي له آثار علي القانون والنظام، وإنما لأن ذلك ضروري لإنعاش البلد المعني بشكل عام. وثمة عمل جانبي يجب أن يلازم الهدف باستمرار، وهو أن تجد السلطات المتدخلة في أسرع وقت ممكن أساسا لوضع حد لأي تدابير قسرية تكون قد فرضت علي البلد قبل وأثناء التدخل، وعدم إطالة أمد الجزاءات الشاملة أو العقابية.
-------------------------------------
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إعداد: السفير د. محمد أحمد عبد الغفار
تحتل مسألة التدخل الإنساني حيزاً كبيراً في أدبيات المجتمع الدولي بين رافضي التدخل باعتباره يمس سيادة الدولة وتكاملها الإقليمي، ويتناقص مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على سيادة الدولة وتكاملها الإقليمي وفقاً للمادة 2/7. 
 وبين مؤيد باعتبار أن التدخل يقع في صميم مهام الأمم المتحدة التي ترمي إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومن مقتضياتهما احترام معايير حقوق الإنسان الدولية وفقاً للمادة 39.
قد يخال للمرء أن مسألة التدخل مسألة حديثة وأنها وردت مع قدوم النظام العالمي الجديد، ولكن أدبيات التدخل الإنساني من الناحية التاريخية تعود للقرن السادس عشر حيث اندلعت الحروب الأوروبية بين كاثوليك وبروتستانت وكانت كل دولة بانتمائها لأي من المذهبين تسعى لمناصرة مخلصيها في الدولة الأخرى، وبعد نهاية الحروب الدينية توجهت الدول المسيحية نحو الدولة العثمانية مطالبة لها باحترام حقوق المسيحيين. وانعقدت في ظل ذلك مجموعة من المعاهدات التي ترمي لتلك الغاية بين الأطراف المعنية.في تاريخنا المعاصر لا توجد حالات كثيرة للتدخل الإنساني بحيث أنها يمكن أن تشكل عرفاً كما أنه لا توجد نصوص قانونية تحكم ذلك بطريقة واضحة ومباشرة، وإن وجدت بعض الأحكام في بعض الاتفاقيات إلا أنها لم تنشئ وسيلة محددة لإنفاذ تلك الأحكام.نسبة لأهمية ذلك الموضوع رأينا تخصيص هذه الدراسة المقتضبة لمسألة التدخل الإنساني وما يساورها من شك في العرف والممارسة الدولية وفي الفقه الدولي علها تضئ الطريق لباحثين أكثر اهتماماً بهذا الموضوع الذي يقلق المجتمع الدولي بأطرافه المؤيدة والرافضة، لقد رأينا تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة وأربعة فصول تنتهي إلى خاتمة وذلك على النحو المبين أدناه :

محاور الدراسة:
1- الإطار الفقهي للتدخل الإنساني
2- الإطار الاتفاقي والعرفي في القرنين 17-19
3- التدخل الإنساني في القرن العشرين
4- تسييس التدخل الإنساني
5- خاتمة
الفصل الأول
الإطار الفقهي للتدخل الإنساني

1. مذهب التدخل: مدرسة القانون الطبيعي:
لم يحرم القانون الدولي اللجوء إلى الحرب الآحادي كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول إلا في القرن العشرين. عليه وقبل ذلك التاريخ لم توضع قواعد إلا نادراً لاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وقد عرف قرويشيص (1583-1645) وهو من معتنقي المذهب البروتستانتي، عرف الحرب بأنها وسيلة اللجوء للقوة بين الأطراف المتنازعة وأنه لا توجد مساحة بين الحرب والسلام. (1)

 " مصطلح "التدخل" ظهر في القرن التاسع عشر ولكن ظلت المشكلة قائمة في اختلاف المفاهيم حوله، حيث لم يظهر تمييز واضح بين حق الحرب وحق التدخل
لقد ظهر مصطلح "التدخل" في القرن التاسع عشر ولكن ظلت المشكلة قائمة في اختلاف المفاهيم حوله، حيث لم يظهر تمييز واضح بين حق الحرب وحق التدخل ومثالاً لذلك القول أنه عندما اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية على الإجراءات التي اقترحتها كل من بريطانيا وألمانيا في مواجهة فنزويلا سنة 1902م في شكل حصار سلمي، فإن القوى الأوربية في ذلك الوقت اعتبرت ذلك الحصار السلمي حالة حرب.


عليه لابد من تمييز أصول التدخل الإنساني عن أية حالة أخرى من حالات اللجوء إلى استعمال القوة أو التهديد باستخدامها، فالتدخل لحماية رعايا الدولة قد نظر إليه قديماً على أنه حق للدفاع عن النفس وفي حالة الضرورة، والتدخل بموافقة الدولة المتدخل لديها وفقاً للمعاهدات أو الاتفاقيات المبرمة أو الالتزامات التعاهدية يعتبر أقرب إلى التدخل القانوني.
لقد ارتبطت نشأة التدخل الإنساني من الناحية التقليدية بظهور مبدأ الحرب العادلة في العصور الوسطى، حيث طور هذا المبدأ ثم نشر في أعمال الفقيه هيجو قروشيص لقد كانت الحروب الأوربية في القرن السادس عشر والسابع عشر وكذلك التدخلات ذات خلفية دينية واعتبرها الكثيرون حروباً عادلة إلى حين عقد معاهدة وستقاليا سنة 1648 والتي وضعت الأساس لمبدأ توازن القوى والذي استمر إلى حين اندلاع الحروب النابليونية، كما أن معاهدة وستقاليا شهدت انتقال أوروبا من فترة العصور الوسطى التي كان البنيان السياسي فيها بنياناً رأسياً بزعامة البابا والإمبراطور إلى بنيان أفقي على نظام الدولة ذات السيادة، وسمحت المعاهدة لحكام الدول باختيار دين الدولة ورعاياها وما يقابل ذلك من سيادة العلمانية لحكام الأقاليم على المقاطعات التابعة لهم، لقد أدى ذلك إلى إنهاء عمليات التدخل بسبب الاختلافات المذهبية والدينية في أوروبا الغربية رغم أن الدين ظل عاملاً فاعلاً في أوروبا الشرقية وبصفة خاصة روسيا القيصرية.
ورغم تحفظ قروشيص على مبدأ التدخل إلا أنه أجاز ذلك لأغراض عقابية وقد طور تلاميذه ذلك المبدأ فيما بعد ليصبح مبدأ لازماً في مجتمعات تفتقد لوجود سلطة قضائية عليا تحل النزاعات، وقد قيد ذلك الحق لمقابلة الأضرار التي يتضرر منها الأشخاص أو الدولة ذات السيادة أو حيثما يوجد أساس تبرره حالة اللجوء إلى الحرب، وقد أجاز قروشيص الحق للسلطات الروحية والعلمانية للدفاع عن حق السادة في طلب العقاب عند وقوع الضرر ليس فقط في مواجهتهم وإنما في مواجهة رعاياهم أيضاً واشترط ذلك بحالة الانتهاك الصارخ للقانون الطبيعي أو قانون الأمم في مواجهة أي شخص أيما كانت طبيعته قانونية أم اعتبارية.
لقد أدى التحول الذي أحدثته معاهدة وستقاليا في أوروبا إلى ظهور مدرسة الوضعيين في القانون الدولي والذين رفضوا مفاهيم قروشيص الخاصة بالحرب العقابية خوفاً من أن هذا المذهب قد يساء استعماله.
بعد مذهب التدخل العقابي ظهر تيار آخر يدعو للحرب بالإنابة عن المضطهدين فقد نشر ستويل Stowell سنة 1579 خلال فترة الحرب الدينية في فرنسا ما يفهم منه "الحرب ضد الطغيان" والذي يعتبر أول بادرة تؤكد على قانونية التدخل بالإنابة عن شعوب الدول المجاورة الذين اضطهدوا بسبب اعتناقهم مذهب ديني بواسطة طاغية، غير أن آخرين يقولون أن حجة التدخل لمناصرة من ينتمون معهم لدين واحد قد عرف في أوربا قبل ذلك التاريخ بكثير.
ويعتبر جنتيلي Gentili من أنصار ذلك الاتجاه وأول من أثار مسؤولية صاحب السيادة، مشيراً إلى ضرورة وجود آلية تذكر صاحب السيادة بواجباته، وهي آلية غامضة لم تحدد.
وفكرة قروشيص عن الحرب العادلة التي تعلن بالإنابة عن المضطهدين تختلف عن فكرة جنتلي من ناحيتين ، فهي حق وليست مجرد واعز معنوي من ناحية كما إنها مقيدة بظروف يكون فيها صاحب السيادة قد انتهك الحقوق التي يفترض فيه أن يحترمها، بمعنى أنها حقوق يرى قروشيص أنه من المشكوك فيه أن يقوم الرعايا بحمل السلاح لإقرارها في مواجهة صاحب السيادة فالأمر لا يتعلق بإلزامية الحق وإنما في عدم قدرة الرعايا على الدفاع عنه، وبالتالي فإن صاحب سيادة دولة أخرى يعطي نفسه حق الدفاع عن المضطهدين ويتدخل بالإنابة عنهم، ويأتي بافندروف Pufendorf لكي يقيد ذلك الحق بالضرورة القصوى للدفاع عن النفس، وهو حق المواطنين في حمل السلاح ضد صاحب السيادة عموماً فإن ذلك الحق كان مثار خلاف شديد في وقته.
2. مذهب عدم التدخل: المدرسة الوضعية:
في مواجهة المذهب السابق ظهر تيار من الفقهاء يعارض مسألة التدخل يتمثل في صعود تيار الوضعيين في القانون الدولي أو العام ، تيار يتمسك بمبدأ السيادة، وتيار يعتبر الدولة كيان سياسي حر من الناحية المعنوية،يضاف على ذلك تغير المناخ السياسي في أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
ويأتي على رأس هؤلاء توماس هوبز (1588-1679) والذي يؤكد على أن الدول لا تسأل عن تصرفاتها لأن الدولة لا تؤذي رعاياها، ليس بالقدر الذي يؤذي به سيد خادمه ويؤكد هوبز على حصانة أصحاب السيادة القانونية (2) ترسخ مبدأ السيادة مع بروز المدرسة الوضعية وسيطرة مبدأ توازن القوى على العلاقات الدولية واستبعاد فكرة الدولة الدينية من القانون الدولي فأصبحت السيادة غير قابلة للانتهاك.


وكان الفيلسوف الألماني وولف Wolff (1679-1754) من دعاة عدم التدخل وكان أول من فصل بين مبادئ القانون الدولي والمبادئ التي تتحدث عن القيم كما رفض مبادئ القانون الطبيعي التي كانت تمثل محور الفقه لدى جرويشص، رغم أن زوخ Zowche (1590-1660) قد سبقه من قبل كفقيه داعية لعدم التدخل.
وحول حق الحرب يقول وولف إن الحرب تكون قانونية تعلنها دولة تضررت ضرراً لا يمكن التعويض عنه أو لا يمكن معالجته بأي صورة كانت، ويضيف أن الحرب ضد دولة مارقة لا تعتبر حرباً قانونية بل تنتهك قانون الطبيعة ومخالفة لتعاليم الرب، ولكن يجيز وولف نوعاً من الوساطة إنابة عن رعايا دولة عوملوا معاملة سيئة بواسطة صاحب السيادة ولا تستخدم في ذلك القوة.
ويضيف فقيه آخر هو فاتيل Vattel (1714-1767) بأن القانون الدولي لا يسمح بانتهاك اختصاصات الدولة الداخلية، وينتقد وجهة نظر قروشيص التي تسمح لصاحب سيادة بأن يحمل السلاح في مواجهة من ينتهك قانون الطبيعة، ويقول إن ذلك الحق يؤدي إلى مخاطر بينه، لأنه لا يمكن أن يسمح لصاحب سيادة أن يصدر حكمه على صاحب سيادة آخر.
كما يضيف أن حق مقاومة الطاغية هو حق الرعايا أنفسهم ويمكنهم التمرد عليه ويحق لدولة أو صاحب سيادة مساعدتهم إذا طلب منه ذلك، باعتبار أن الروابط السياسية بين الطاغية ورعاياه قد انقطعت.
حقيقة أن مصطلح التدخل باللغة الإنجليزية يتراوح بين Intervention  و Interference وباللغة الفرنسية يتراوح بين Intervention و se meler و S'injerer  وبالتالي فإن هناك خلط في المفاهيم إذا لم تراعى معانيها، بالنسبة لفاتيل Vattel  فقد استخدم التدخل بمعنى se meler باعتبار أنه كاتب فرنسي ولم يستخدم intervenir  فأجاز التدخل بالمعنى الأول الذي يعني التدخل في الشؤون الداخلية دون استخدام القوة أو العنف، وأجاز ذلك في حالة النزاع بين صاحب السيادة ورعاياه في حالة النزاع dispute وحظر وعارض مفهوم التدخل intervenir وهذا المفهوم بمصطلح se meler يقابله مفهوم التدخل باللغة الإنجليزية مصطلح Interfere وليس intervene.
فإذا ثار نزاع بين صاحب السيادة ورعاياه فإن المسألة في نظر الفقيه فاتيل Vattel يتعلق بعما إذا كان بمقدور دولة أخرى أن تتدخل، فهو يرى أن هذه الدولة يمكن أن تساعد لإنقاذ أولئك الشجعان الذين تمردوا ضد طاغيتهم للحصول على حرياتهم على أن تمعن الدولة المتدخلة النظر فيما إذا كان صاحب السيادة على حق أم رعاياه قبل التدخل se meler بمعنى interfere باعتبار أن لأحد الطرفين المتنازعين أو كلاهما حق في الدفاع أو التمرد.
لقد عبر كانت Kant عن وجهة نظره بسلسلة مقالات "السلام المستدام" إذ ذكر أنه لا يحق لدولة أن تتدخل بالقوة في الأوضاع الدستورية لدى حكومة دولة أخرى (3) 
نجد من أنصار مدرسة عدم التدخل الفقيه هيجل Hegel الذي يرى أن التدخل الخارجي خرق لاستقلال الدولة، حتى لو كان ذلك التدخل لأسباب حميدة .
لقد جاءت المدرسة الوضعية لكي تستبعد اقتران القانون الدولي بالمثل والقيم، وقد اتضح مثلاً ذلك في القرن التاسع عشر في كتابات قروشيص وفاتيل فرغم أنهما اتفقا على حق التدخل لصالح الرعايا المضطهدين إلا أن كل منهما عبر عن ذلك بطريقة مختلفة، إذ أعطى قروشيص ذلك الحق لدولة في مواجهة دولة أخرى حتى ولم يثور في الدولة الأخرى تمرد أو عصيان، أما فاتيل فقد افترض أن يثور الرعايا ضد الحاكم صاحب السيادة قبل أن تفكر دولة أخرى في التدخل لصالحهم.
وبنهاية القرن التاسع عشر ساد المبدأ الهيجلي في النظرية الدولية القانونية حيث ارتبطت نظرية التدخل intervention بالتدخل الإقليمي على عكس مفهوم التدخل الآخر intervetin والذي ارتبط بالتدخل المبنى على قدسية القيم والمثل التي تحكم العلاقة بين صاحب السيادة ورعاياه ــــــــــــــــــterritorial intervention, moral interference
لقد اتسمت بداية القرن التاسع عشر بسيادة مبدأ عدم التدخل، ففي بداية الحروب النابليونية، بدأت أوروبا الملكية في التحرك لحماية نفسها ضد الأفكار الثورية الجديدة، فاستخدمت نهج حق التدخل لحماية السلام وأنشأت لذلك الحلف الرباعي الذي كونته كل من بريطانيا العظمى والنمسا وبروسيا وروسيا القيصرية الذي تحول فيما بعد لحلف الأباطرة، وهي الدول التي تحالفت ضد نابليون وانتصرت عليه في موقعة وترلو 1815 والتزمت بإقرار السلم في أوروبا وحماية النظم الملكية بالتشاور في حالة ظهور مهددات وأنشطة ثورية. بدخول فرنسا لذلك الحلف سنة 1818 ثارت خلافات فقد تحفظ البريطانيون على آلية إرسال قوات لقمع الثورة في نابلس، واليونان، وأسبانيا وخرجت عن ذلك التحالف سنة 1822 .
أما فرنسا فقد انسحبت من التحالف تاركة النمسا وبروسيا وروسيا القيصرية في رأس ذلك التحالف والذي أعيدت تسميته وأصبح يسمى بالحلف الثلاثي والذي استمر حتى ثورات 1848 في ألمانيا والنمسا والمجر وإيطاليا (4) .
وعندما تمردت المستعمرات الأسبانية في أمريكا اللاتينية سنة 1823 انضم وزير خارجية بريطانيا إلى مونرو وزير خارجية الولايات المتحدة الذي أصدر مبدأه الشهير بمبدأ مونرو معارض أي تدخل لأوروبا في مواجهة التمرد في أمريكا الجنوبية.
اقتصر مبدأ التدخل خلال تلك الحقبة من القرن التاسع عشر على مفهوم أقرب إلى الأجاويد الدبلوماسية Diplomatic intercession بمعنى التعبير عن الرأي في المسائل الداخلية لدولة أخرى. ولكن نهاية الربع الأخير من القرن التاسع عشر أصبح مبدأ التدخل متصلاً باستخدام القوة على النحو الذي لم يوافق القانون الدولي التقليدي عليه.
لقد ظهر مصطلح التدخل الإنساني في كتابات الفقهاء وغيرهم من القانونيين أمثال وليم إدوارد هول البريطاني وانطوان روجيه الفرنسي حيث ارتبط المصطلح بالتدخل لأغراض إنسانية، وفي كتابات ويتون سنة 1836 التي تنأولت تدخل الدول المسيحية في أوروبا Interference لمساعدة الثوار اليونانيين ضد الدولة العثمانية.
يتضح مما سبق أن الأصول القانونية والأخلاقية لمبدأ التدخل تعود للدوافع المعنوية لإعلان الحرب على أسس الخلافات الدينية في مقابل القيود القانونية على حق التدخل بالانطلاق من مبدأ السيادة كواحد من مبادئ القانون الدولي ومجتمع الدول المتساوية في السيادة، وقد رأينا في الفصل السابق كيف تطور ذلك المبدأ على أساس العرف كحق في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
 
الفصل الثاني
الإطار الاتفاقي والعرفي في القرنين 17-19
1. المعاهدات الثنائية من القرن السابع عشر للقرن التاسع عشر :-
ارتبطت فكرة التدخل الإنساني قديماً بمسألة الحقوق الدينية وحمايتها، وكان التدخل يحدث حتى ولو لم يكن الأشخاص أو الأقليات الدينية التي انتهت حقوقها من رعايا الدولة المتدخلة.

 "فكرة التدخل الإنساني ارتبطت قديماً بمسألة الحقوق الدينية وحمايتها، وكان التدخل يحدث حتى ولو لم يكن الأشخاص أو الأقليات الدينية التي انتهت حقوقها من رعايا الدولة المتدخلة
ظهر حق التدخل الإنساني في القرن السادس عشر بعد الاكتشافات الكبرى وبصفة خاصة في أوروبا حيث كان لكل أمير مسيحي واجبات إنسانية إذا لم يحترمها يكون علي بابا الفاتيكان تذكيره بها. (5)
من ناحية أخرى عقدت الدول الأوروبية مجموعة من المعاهدات فيما بينها لحماية المذاهب الدينية المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية ومع الدولة العثمانية لضمان حماية المسيحيين لشعائرهم الدينية، فكانت المعاهدة المبرمة بين النمسا والإمبراطورية العثمانية سنة 1615 قد نصت على حماية الأقليات اليهودية والمسيحية وبناء الكنائس وقراءة الإنجيل، ومعاهدة وستفاليا سنة 1648 التي كفلت حرية مباشرة العبادات المختلفة للأقليات الدينية وحماية الأقليات البروتستانتية في أوروبا، وكانت تلك المعاهدة قد وقعت في أعقاب الحرب الثلاثينية التي سبقتها الحرب المئوية 1517-1648. (6) .
ثم جاءت المعاهدة المبرمة بين بولونيا وبروسيا والسويد 1660 والمعاهدة المبرمة بين الإمبراطورية الرومانية وبولونيا سنة 1699، وكلاهما قد نص على جزاءات دولية في حالة انتهاك حقوق الأقليات الدينية، وسمحت للشاكي أن يتقدم بشكواه لممثل الإمبراطور للنظر فيها، ويعتبر ذلك النص شكلياً لسبب تمسك الدول بسيادتها، حيث أكدت معاهدة وستفاليا على مسألة السيادة، وهي المعاهدة التي شهدت انتقال النظام الأوربي في العصور الوسطى من النظام الرأسي الهرمي في عهد البابا والإمبراطور إلى النظام الأفقي القائم على أساس سيادة الدول (7).
وهناك المعاهدة التي أبرمت بين روسيا القيصرية والإمبراطورية العثمانية سنة 1774 والتي نصت على التزام البابا العالي بحماية الديانة المسيحية وضمان إقامة الشعائر الدينية الخاصة بالأقليات المسيحية، وإعطاء الحق لممثلي الإمبراطور الروسي لتشييد وبناء كنائس للأقليات المسيحية في أنحاء الإمبراطورية العثمانية وتصب بعض المعاهدات التي عقدت في نفس المحتوى كالمعاهدة التي عقدت بين فرنسا والدولة العثمانية سنة 1856 حول حماية المسيحيين، والمعاهدة التي أبرمت بين فرنسا والصين وفرنسا واليابان في نفس عام 1858 لحماية الأقليات وكذلك المعاهدة المبرمة بين ألمانيا والدولة العثمانية سنة 1878 والتي ألزمت الدول التي انسلخت من الدولة العثمانية وهي رومانيا والصرب والجبل الأسود بضمان الحريات والحقوق الفردية دون تمييز بسبب العنصر أو العقيدة وقد ربطت الدولتان اعترافهما بالدول المنسلخة بشرط قبول الضمانات كما أكدت على مبدأ حرية العقيدة والتسامح الديني، ويعتبر كثير من الفقهاء أن هذه المعاهدة قد احتوت على خلفية للتدخل الإنساني لأول مرة.
ولم يكن الأمر قاصراً على حماية المسيحيين، فقد نصت المعاهدة التي أبرمت بين النمسا والمجر من ناحية والدولة العثمانية من ناحية أخرى سنة 1879 على حماية الأقليات المسلمة وكفالة الحق لهم لممارسة شعائرهم الدينية وعباداتهم وتقاليدهم، واعتبار أي اعتداء ضد الأقليات المسلمة سواء على أموالهم أو ديانتهم جريمة تعرض مرتكبها للعقاب، كما تضمنت المعاهدة بنوداً لحماية الأقليات العرقية (8)
2. التدخل غير القسري في القرن التاسع عشر :non-coercive interference 
في مرحلة ما قبل ظهور المواثيق الإقليمية قلما ثبت أن هناك إثبات لوجود قواعد عرقية في القانون الدولي تفيد بوجود حالات عامة للتدخل الإنساني وذلك من خلال كتابات المهتمين الذين سعوا لإثبات وجود حق التدخل باستثناء ثلاث حالات مختلف عليها وهي:
• حالة التدخل البريطاني الفرنسي الروسي لمساعدة الانتفاضة اليونانية ضد العثمانيين سنة 1827 .
• حالة الاحتلال الفرنسي في سوريا سنة 1860-1861.
حالة تدخل الولايات المتحدة الأميركية في كوبا خلال حربها مع أسبانيا سنة 1898. 
وميز الفقهاء تلك المرحلة بين ثلاثة أنواع من التدخل، والذي يشبه إلى حد ما الأجاويد أو الوساطة الدبلوماسية intercession والتدخل بدون قوة مسلحة interference والتدخل الذي يقترن باستخدام القوة أو التهديد باستخدامهما intervention، وغالباً ما يخلط البعض بين تلك الأنواع عند دراسة حالة معينة.
وحالات التدخل المذكورة أشار الفقهاء إلى أنها انطبقت على جموع أو الأوربيين أو القوى الأوربية في القرن التاسع عشر في محاولتها لحماية السكان المسيحيين الموجودين داخل الإمبراطورية العثمانية، ومنها سوء معاملة المسيحيين في جزيرة كريت والتي تسببت في عصيان ضد السلطة العثمانية سنة 1866، حيث بني التدخل الأوروبي على التزامات الأتراك بموجب المعاهدات التي وقعوها وهنالك حالة تدخل تشبه النوع الأول من جانب النمسا في مقدونيا سنة 1903 والمطالبة بتعويض المسيحيين، وهنالك الاحتجاجات التي مارستها الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة العثمانية في مواجهة النزاع ضد الأرمن خلال الفترة من 1907 إلى 1917 والتي قيل أنها أدت لمقتل مليون أرمني وقد حذرت روسيا آنذاك الولايات المتحدة من التدخل.
وفي سنة 1857 تدخلت كل من بريطانيا وفرنسا بالإنابة عن سكان نابولي الذين أثاروا مظاهرات للتخلص من الحكم النمساوي والانضمام للاتحاد الإيطالي وإن كان تدخلاً من النوع الأول intercession، كما تدخلت بريطانيا وفرنسا والنمسا لدى روسيا في مواجهة رعاياها البولنديين سنة 1863.

من ناحية أخرى هددت الولايات المتحدة بالتدخل عسكرياً أثناء انتفاضة كوبا ضد أسبانيا خلال الفترة من 1868و1878 وحيث تدخلت فعلياً في الحرب الكوبية الأسبانية سنة 1898 ولم يكن التدخل لأسباب إنسانية .
الحالات المذكورة أعلاه باستثناء حالة التدخل العسكري الأمريكي في كوبا سنة 1898 كانت تدخلات من النوع الثاني interference الذي يمكن تصنيفه على أنه أقرب للتدخل الدبلوماسي وليس العسكري وقد ثار خلاف حولها عما إذا كانت لأسباب إنسانية أو غير ذلك بما في ذلك تدخل الولايات المتحدة العسكري في كوبا.

3. التدخل العسكري في القرن التاسع عشرcoercive intervention :
هناك عدد من التدخلات العسكرية والتي اختلف الفقهاء حولها عما إذا كانت إنسانية بحتة أو أنها تضمنت أجندة سياسية، هناك اتفاق بين الفقهاء بأنها تحمل سمات التدخل الإنساني ولكن انصب الخلاف حول عما إذا كانت تنفذ أجندة سياسية من عدمه، هذه الحالات ثلاث وسوف نتناولها فيما يلي :
3/1 التدخل البريطاني الفرنسي الروسي المشترك لمساعدة الثوار اليونانيين 1827   يعتبر التدخل البريطاني الفرنسي الروسي المشترك في اليونان سنة 1827 لمساعدة الثوار اليونانيين ضد الدولة العثمانية أقدم حالة تدخل إنساني في التاريخ الحديث وصفها Stowell أنها أقرب إلى حالة الدفع بحق تقرير المصير لبعض الشعوب رغم أنها حالة تدخل إنساني في مواجهة الأساليب البشعة التي مارسها العثمانيون في مواجهة الانتفاضة في اليونان.
عقدت القوى الكبرى الثلاث بريطانيا وفرنسا وروسيا معاهدة عام 1827 حرروا في ديباجتها مبررات تدخلهم في اليونان جاء على صدرها القضاء على حالة الفوضى وعدم الاستقرار اللتين تسببت فيهما الحرب مما أدى إلى توقف التجارة الأوربية وعرضت رعايا الدول المتعاقدة لخسارات لا تقدر، كما أضافوا بأن الدول المتعاقدة تلقت طلباً من اليونانيين للتدخل عن طريق الوساطة بينهم وبين العثمانيين، ولذلك ذكروا أنهم قد قرروا وضع حد لسفك الدماء ووقف الشر وإقرارا الأمن والسلام وهي جهود تنطلق من الجوانب الإنسانية أكثر مما تنطلق من عامل المصلحة القومي وإقرار الاستقرار في أوروبا على حد ما ذكروا  (9) .
حددت المعاهدة هدفها في إجراء وساطة بغرض الوصول إلى فترة انتقالية بين العثمانيين واليونان ولكنها اعتمدت بنداً سرياً أنه في حالة عدم موافقة الباب العالي على ذلك أو خرق الهدنة أن تقوم الدول المتعاقدة بفرضها باستخدام كل الوسائل الممكنة، هذه حالة تاريخية يمكن أن تقع في إطار فرض السلام بالقوة على ما نسميه في عهدنا اليوم، صاحب ذلك البند السري تعليمات صدرت لقواتهم العسكرية بأن تضع نفسها على أهبة الاستعداد للتدخل، تضمن البند السري أيضاً اتفاقاً بين الدول الموقعة واليونانيين على تشجيع التجارة مع هذه الدول وإقامة علاقات معها بعد نيلها للاستقلال والذي تم عام 1830.
رفضت الدولة العثمانية الانصياع ففرضت الدول المتعاقدة حصاراً بحرياً في 31 أغسطس 1827وترتب على ذلك الحصار حدوث مواجهة بين الدول المتعاقدة والعثمانيين عرفت بموقعة نافرينو Navarino في 20 اكتوبر 1827 حيث هُزم العثمانيون في تلك الموقعة، كانت روسيا في ذلك الوقت مشغولة بحربها ضد الفرس وبنهاية تلك الحرب أعلن قيصر روسيا الحرب على تركيا في 26 أبريل 1828، وعلى أثر ذلك أعلن الباب العالي قبوله بالشروط وفقاً لمعاهدة لندن بإعلان أصدره في 9 سبتمبر 1829 ووقع معاهدة سلام في روسيا بعد خمس أيام من ذلك التاريخ.
رفض الفقيه براونلي اعتبار تلك الحالة من حالات التدخل الإنساني حيث أن الحكومات في ذلك التاريخ لم تقدم مرجعية لتبرر بها قانونياً ذلك التدخل رغم ما ذكر من دوافع لغياب المفاهيم القانونية، وغياب العرف الدولي الذي يحظر الإبادة الجماعية، أما فيما تعلق بإساءة الدولة للرعايا الموجودين تحت رعايتها فإن المعروف أن الاعتراف بحق التدخل الإنساني لم يتبلور إلا بنهاية القرن التاسع عشر.
يضيف براونلي أن الغالب أن بريطانيا وفرنسا شاركتا في الحرب ضد الدولة العثمانية لتفويت الفرصة على روسيا على القيام بتلك الخطوة بصورة آحادية بعد نهاية حربها مع الفرس وتبسط سيطرتها على اليونان، خاصة وأن بريطانيا وفرنسا استغلتا تعاطف الرأي العام الأوروبي مع اليونان في الأيام الأولى للانتفاضة اليونانية للقيام عمل ما استقر على التدخل.
لقد ذكرت بريطانيا أن العثمانيين يحاولون تهجير سكان جزيرة مرويا Morea إلى مصر وتهجير سكان جدد إليها من أفريقيا وآسيا لتغيير تركيبة السكان اليونانيين خاصة الجزء الأوروبي منها علماً أنه لم يثبت صحة هذه الرواية التي ربما تم دسها لخلق تحالف بريطاني روسي في مواجهة الدولة العثمانية على هدى معاهدة لندن التي وقعت سنة 1827 التي عجلت بعقدها تلك الرواية، رغم أن الشكوك ثارت حول مصداقية روسيا في التدخل في اليونان لأسباب إنسانية.
3/2 الاحتلال الفرنسي لسوريا 1860-1861:
جرت أحداث في سوريا في يونيو ويوليو 1860 راح ضحيتها عدد من المسيحيين والمارونيين وأن الدروز قاموا بتلك الأحداث وتسببوا فيها في جبل لبنان وفي دمشق، حيث كانت لبنان جزءاً من سوريا الكبرى في ذلك الوقت في ظل الدولة العثمانية، في يوليو 1860 اجتمع سفراء كل من النمسا وبريطانيا وفرنسا وبروسيا وروسيا في باريس مع ممثل تركيا حيث تم التوقيع على بروتكول أصبح اتفاقية وقعت في 5 سبتمبر من نفس العام.
بموجب ذلك الاتفاق أبدى السلطان رغبته في اتخاذ عدد من الإجراءات لوقف تلك الدماء في سوريا وإرساء دعائم الأمن والنظام في ظل السيادة العثمانية، ووافق على إرسال قوة من 12 ألف جندي لإقرار الأوضاع، وقد ساهمت فرنسا بنصف تلك القوة للمساعدة في إقرار الأمن، مع موافقة الدول الأخرى لإرسال قوات إضافية إذا دعت الضرورة.
قدر الاحتلال الفرنسي وفقاً للاتفاق أن يبقى في سوريا ستة أشهر ولكنه أمتد إلى عام حتى يونيو 1861، ورغم أن القوات العثمانية قد تمكنت من إقرار الأوضاع إلا أن الأسطول الفرنسي ظل يراقب الشواطئ خلال تلك الفترة.
في تعليقه على تلك الواقعة ذكر الفقيه براونلي أنه رغم أن تلك الحادثة يمكن أن تمثل نوعاً من التدخل الإنساني إلا أن تمكن السلطات العثمانية من إقرار الأوضاع قد سلب الفرنسيين حجتهم في التدخل ومحاصرة الشواطئ وبالتالي فإن العملية قد لا تفي بأغراض التدخل الإنساني وإن كانت دوافعها صحيحة عليه فإن إصرار الفرنسيين والأوربيين على التدخل ربما وقفت وراءه الرغبة في إسقاط الإمبراطورية العثمانية بينما كانت مسؤولية النزاع تقع على عاتق المسيحيين أنفسهم.
من ناحية أخرى فإن موافقة العثمانيين على التدخل بتفويض محدود للقوات الفرنسية يستبعد الحالة كونها من مفاهيم التدخل التقليدي.... باعتبار أن كلمة تدخل تعني عدم رضا الدولة المتدخل لديها عادة.... وفي تقديرنا الشخصي أن هذه حالة أقرب إلى التدويل منها إلى التدخل حيث أن التدويل يتم بالتراضي.

أما ستويل فإنه يرى أن السلطان العثماني أعطى موافقته تحت ضغوط أوربية ورغبةً منه في تفادي الأسوأ وهذا يقود إلى اعتقاد بأن ما حدث يعتبر تدخلاً إنسانياً لو لا أن التدخل قد جاء آحادياً ومن جانب واحد بصورة تثير الشك في النوايا الفرنسية.
ما قد يشفع للفرنسيين في اعتبار الحالة حالة تدخل هو عدم رغبة القوى المتعاقدة الأخرى في التدخل عسكرياً وأن فرنسا قد فوضت بذلك، وأن البروتوكول الذي وقع في أغسطس 1860 قد تضمن بنوداً ذكرت فيها الدول الموقعة أنها لا تسعى لتحقيق مزايا إقليمية أو بسط النفوذ أو الحصول على تنازلات من وراء عملية الاحتلال وأن الدوافع الإنسانية تتعلق بضمان حماية المسيحيين في سوريا .
3/3 تدخل الولايات المتحدة في كوبا 1898:
يرى البعض أن التدخل الأمريكي في كوبا سنة 1898 تدخل آحادي، ويعتبر ستويل Stowell أن الحالة من أبرز الأمثلة التي تصنف كتدخل إنساني، لقد أدى التدخل الأمريكي إلى هزيمة الإسبان وانسحابهم وأصبحت كوبا محمية أمريكية منذ ذلك الوقت إلى حين.
جاء التدخل على أثر بعض التقارير التي أفادت بالوحشية التي يتعامل بها العسكريون الأسبان لقمع الانتفاضة الكوبية التي بدأت سنة 1895 وإن كانت هذه الوحشية ليست بالقدر الذي وصفت به للسماح بالتدخل، فقد عملت أسبانيا كما أشارت الصحف على وضع الكوبيين في معسكرات تركيز مما أثار غضب الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكر.
فقد أشارت الصحف إلى مقتل أكثر من مائتي ألف كوبي في المعسكرات، يقف أيضاً وراء التدخل الأمريكي اللهجة الحادة التي خاطب بها رئيس الوزراء الأسباني الولايات المتحدة.
لقد علل الرئيس الأمريكي تدخله في كوبا بأربع أسباب:
1/ العامل الإنساني 2/ حماية الرعايا الأميركان في كوبا وممتلكاتهم.
3/ حماية المصالح التجارية الأميركية  4/ حالة الدفاع عن النفس في إشارة إلى تفجير باخرة حربية أميركية بواسطة غواصة إسبانية على ما رجحت السلطات الأميركية .
إن من أهداف الأميركان كما ذكروا تقديم ضمانات لاستقلال كوبا وإجبار أسبانيا على تقليص سيطرتها على الجزيرة، ونفت الولايات المتحدة أن يكون لها أي مأرب آخر كبسط النفوذ وإنما تقديم حل سلمي للنزاع .
الفقيه فونتين Fonteyne ذكر أن التدخل يحمل سمات التدخل الإنساني أما سالسيوري فهو يشير إلى المبررات الأميركية على أنها تضمنت مصالح يسعى الرئيس الأميركي لتحقيقها وأشار إلى أن التدخل أقرب إلى حالة الدفاع عن النفس منه تدخلاً إنسانياً.
فقهاء آخرون رأوا في التدخل حماية للرعايا الأمريكان وممتلكاتهم أما والتزر  Waltzer فقد اعتبر التدخل نوعاً من الإمبريالية الفاضلة التي مورست أيام القراصنة ولا يمت بصلة للتدخل الإنساني.

الفصل الثالث
التدخل الإنساني في القرن العشرين
أطل القرن العشرين وما زالت مسألة التدخل الإنساني غير واضحة المعالم من الناحيتين الفقهية والعملية، فالنظر إلى مسألة التدخل الإنساني من زاوية الحق بعد مرور قرن من الزمان إما أنها نظرة متحيزة أم أنها نظرة خاطئة، فقد أشار على سبيل المثال الفقيه براونلي Brawnly إلى أن ذلك المبدأ فضفاض وله أشكال متعددة ومثير للخلافات من حيث وضعه القانوني خاصة إذا كان التدخل آحادياً.(10) 

 "بعض الفقهاء طالبوا بأن يكون التدخل الإنساني الدولي جماعياً بحيث لا يسمح لدولة أن تأخذ القانون على عاتقها عن طريق التدخل بصورة آحادية"هناك بعض الدراسات التي أشارت إلى خطوط فاصلة بين من أكدوا على حق التدخل الإنساني الآحادي وأولئك الذين رفضوا ذلك الحق، ومن أشاروا إلى أن القانون الدولي لم يحتو على الكثير في ذلك الصدد. وبالنظر لرأي المجموعة الأولى والمجموعة الأخيرة يمكن القول أن غالبية الفقهاء قد أكدوا على ذلك الحق. والقليل منهم ربط بين مبررات التدخل والطريقة التي يمكن أن يتم بها. وهؤلاء تمسكوا بالرأي القائل بأنه إذا كانت هناك ثمة استثناء لقاعدة عدم التدخل فإن  ذلك الاستثناء هو أن يكون التدخل جماعياً بحيث لا يسمح لدولة أن تأخذ القانون على عاتقها عن طريق التدخل بصورة آحادية.
1/ الرأي القائل بالتدخل الإنساني كحق قانوني:
ينقسم هؤلاء الذين يؤكدون على الحق القانوني بالتدخل الإنساني إلى مجموعتين، هؤلاء الذين يروا ذلك التدخل كإجراء شبه قضائي وبوليسي في مواجهة ما يرتكبه أصحاب السيادة من جرائم، وأولئك الذين صنفوا ذلك الحق كحالة دفاع عن حقوق المضطهدين.
1/1 التدخل كإجراء بوليسي:
يأتي على رأس هؤلاء الفقيه الفرنسي روجييه Rougier الذي وصف نظرية التدخل الإنساني بأنها محاولة لإعطاء حق التدخل أساساً قضائياً لدولة لممارسة ضوابط قانونية لتصرفات دولة أخرى في مجالها الداخلي تناقض القوانين الإنسانية كذلك نجد ويتون Wheaton وولسي Woolsey وارنتز Arntz وبوشارد  Bouchardمن مؤيدي ذلك الاتجاه، وهو أقرب إلى ما تحدث عنه قروشيص حول تصوره للحرب الرادعة أو العقابية، Punitive war التي سارت على نهجها الدول المتحضرة.
هنالك من الدارسين من أشار إلى الأعباء التي يمكن أن تتحملها الدولة المتدخلة ولذلك أشاروا إلى أن التدخل يتم بواسطة الدولة المتحضرة، وهذه نظرة تقليدية حيث كانت الدول الغربية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تدعو نفسها بتلك الصفة ، وكما نعلم وأشرنا إليه أن الوضعيين من الفقهاء قد عارضوا فكرة التدخل لما يمكن أن تؤدي إليه من سوء استخدام وتسيس.
إن نقطة الانطلاق في المبدأ الذي يجيز مسؤولية التدخل الإنساني هي الدفاع عن الإنسانية إذا ما وقع اضطهاد صارخ لأقلية أو فئة من رعايا الدولة المتدخل لديها، فقد ذهب الفقيه روجيه إلى انه حتى إذا لم توجد قاعدة قانونية تبرر التدخل دفاعاً عن حقوق الجنس البشري في دولة ما واتضح أن هذه الدولة تعامل فئات من رعاياها معاملة تشوبها القسوة والهمجية فانه من الجائز للمجتمع الدولي أن يتدخل لحماية هؤلاء.
ويعتبر ويتون أن تدخل الدول المسيحية في أوروبا لصالح اليونانيين ضد الدولة العثمانية صورة جديدة لمبادئ القانون الدولي العام التي تخول مثل ذلك التدخل لمصلحة الإنسانية.
أما الفقيه المصري محمد سامي عبد الحميد فهو يؤكد أن السوابق التاريخية كتدخل فرنسا وبريطانيا 1827 لحماية المسيحيين في اليونان من الدولة العثمانية وكذلك تدخل فرنسا في سوريا سنة 1860 لم يكن في حقيقته تدخلاً إنسانياً بل كان تدخلاً ذا طابع استعماري هدفه الأساسي إضعاف الدولة العثمانية وتمزيق أوصالها تمهيداً لاستعمار البلاد الإسلامية .(11)
1/2 التدخل بالإنابة عن الشعوب المضطهدة:
المؤيدون للتدخل بالإنابة يفترضون أن للدول واجبات نحو رعاياهم وحقوق يجب الالتزام بها وهم ينقسمون إلى مجموعتين:
مجموعة ترى أنه عندما تخرق دولة حقوق مواطنيها فإن من حق أي دولة أخرى التدخل، وهذا المبدأ يتفق مع ما ذكره الفقيه قروشيص حول ما أسماه بإعلان الحرب بالإنابة عن المضطهدين، لقد تخوف كثير من العلماء حول إمكانية اساءة استخدام ذلك الحق، وهناك من رأى أمثال جاسبار بلانتشلي Caspar Bluntscheli الذي ذكر إن من حق دولة أن تتدخل بالإنابة عن المضطهدين ولكن لإقرار احترام حقوقهم واحترام القانون الدولي فقط في حالة انتهاكها أثناء الحروب الداخلية التي قد تمثل خطراً داهما في دولة ما وقد انضم إلى ذلك الرأي كل من تيسون Teson ومايكل رزمان Reisman . (سسترمان37)
ورأى آخر كما ورد في كتابات فايتل Vattel من ناحية عامة وآخرين فإن التدخل الإنساني يجب أن يقتصر على أوضاع تسودها حروب أهلية أو مناطق اندلع فيها تمرد أدى لانقطاع الصلة بين صاحب السيادة ورعاياه، هذا الرأي يشمل بين طياته دوافع التدخل الإنساني والتي تتمثل في وقف سفك الدماء على غرار ما احتوته معاهدات 1827-1860 التي عقدتها كل من بريطانيا وفرنسا بخصوص التدخل في اليونان وفي سوريا، وتمتد دوافع التدخل وفقاً لذلك الرأي للحفاظ على النظام بمواجهة الخطر الداهم وعدم الاستقرار.
ورأي ثالث يقصر حالة التدخل الإنساني في حالة تعرض سلالة لاضطهاد جسيم من قبل قوة أو جهة أو سلالة مخالفة للسلالة المضطهدة، وقد تأسس في وقت ما مبدأ مساعدة الشعوب وحركات التحرير ضد المستعمر السياسي على ذلك المبدأ.
2/ الرأي القائل بعدم مشروعية التدخل الإنساني:
إن الذين يعارضون حق التدخل الإنساني ينقسمون أيضاً إلى معسكرين، فالمعسكر الأول رفضوا تماماً الاعتراف بأي حق مطلق سواء بالاستناد لآراء الفيلسوف هويز الذي أنكر أي حق للرعايا على صاحب السيادة أو بالقول بأن التدخل لا يتلاءم مع سيادة الدولة، ومن دعاة هذه المدرسة الفقيه تيسون Teson  والفيلسوف هجل Hegel  .
أما المعسكر الثاني من الفقهاء فقد تبنى موقفاً أكثر مرونة مع التحوط لإمكانية سوء استخدام ذلك الحق إذا ربط بالجوانب الأخلاقية أو المثالية، ويقول الفقيه فيليمور Philimore إنه يمكن الدفاع عن مصالح الإنسانية كأحد الدوافع التي تقف من وراء التدخل ولكن بوجود مبررات موضوعية ودقيقة توجب التدخل في شؤون دولة أخرى هو مبدأ لا يقره القانون الدولي، لأن ذلك يرتبط بسوء الاستخدام، ويؤدي إلى انهيار مبدأ الاختصاص الداخلي.
الفقيه براونلي من أنصار مبدأ عدم التدخل بالإرادة المنفردة، ويفضل العمل الجماعي سواء في شكل دفاع مشترك أو في شكل ترتيبات إقليمية من خلال مقاصد الدفاع المشترك بشرط إلا يخل ذلك التدخل بإحكام الفصل الثاني من ميثاق الأمم المتحدة وأن يكون التصرف بتفويض من الأمم المتحدة وذلك لتفادي سوء استخدام ذلك الحق بالإرادة المنفردة.
ويضيف الفقيه براونلي Brawnlie إلى أنه فيما عدا حالة الدفاع الشرعي الجماعي فأن أي تدخل يعد عملاً غير مشروعاً.
ويرى الفقيه براونلي أنه لا يمكن الاستناد للمادتين 2/7 ، 51 من ميثاق الأمم المتحدة للتدخل الإنساني طالما أنه لا يمس أراضي الدولة أو استقلالها السياسي، فالواقع أن الميثاق نفسه يحظر التدخل باستخدام القوة المسلحة كما جاء في المادة 2/4 إلا في حالة التدخل المشترك الاستثنائية بتفويض من مجلس الأمن.
ويرى جانب من الفقه الدولي أنه من الناحية القانونية يمكن القول بأن التدخل الإنساني يقع برمته في نطاق النظرية السياسية.(12)
3/ التدخل الإنساني كمبدأ سياسي لا يمكن تجاوزه :-
إن المشكلة التي تواجه تقييم الوضع القانوني لحق التدخل الإنساني خلال القرن العشرين يتمثل في أن عدداً كبيراً من المختصين قد أثاروا التساؤل حول وجوده من عدمه خارج إطار القانون الدولي, وآخرون تبنوا موقفاً حاذقاً بالقول بإن هناك حدود أخلاقيه لسلوك الدولة بغض النظر عن النظام القانوني.
ويشجع هول Hall الجانب السياسي والفقهي لمبدأ التدخل الإنساني والذي يعكس مشاعراً خارج إطار القانون, ويقول إنه لا يوجد حق للتدخل الإنساني ولا يمكن أن يكون قانونياً، ما لم يسمح به مجتمع الدول المتحضرة بأجمعه, وهذا التفويض من مجتمع الدول المتحضرة لا يصبح ممكناً ما لم تسنده مبررات.
أما بريرلي Brierly  فيشير إلى أن التناقض بين القانون، والمعنويات هو الذي قاد للنظر للأسباب الإنسانية على أنها مبررات قانونية للتدخل.
4/ التدخل الجماعي:-
أما اوبنهايم Oppenheim فقد شكك في وجود قاعدة تسمح بالتدخل لتحقيق مصالح الإنسانية، وقال إن الرأي العام وسلوك القوي الكبرى هما اللذان يقفان إلى جانب التدخل، وأشار إلى أن حق التدخل ربما يعترف به يوماً ما ولكنه حصر ذلك في التدخل الجماعي بواسطة القوى الكبرى، ويقف إلى جانب ذلك الرأي كل من هول Hall  وباسكال فيور Pasqual Fiore  وأموس هيرشي Amos Hershey  بينما لم يحدد الكثير من الكتاب كيفية ذلك .3)1)
وقد أعطى اوبنهايم شرعية لتدخل كل من بريطانيا وفرنسا في اليونان 1872 وفي سوريا 1861 باعتباره تدخلاً جماعياً لأسباب إنسانية، وعلى العكس من ذلك عندما أعطت روسيا القيصرية لنفسها الحق في التدخل بإرادة منفردة بالإنابة عن المسيحيين الذين قتلوا بواسطة الباب العالي الأمر الذي أدى إلى حرب القرم سنة 1853-1854 فإن بريطانيا وفرنسا وقفتا إلى جانب السلطان العثماني دفاعاً عن سيادة الدولة العثمانية واستقلالها.(14)
إن الذين أقروا بأن التدخل الإنساني لا يسنده أساس قانوني دولي لم يتمكنوا من إثبات منهجهم بالرجوع لقواعد السلوك الدولي _ كما أن الذين أقروا بأن التدخل ينطلق من مُثل وأخلاقيات لم يتطرقوا إلى كيفية إجراء ذلك التدخل سواء كان بالإرادة المنفردة أم الجماعية.
                    

الفصل الرابع
تسييس التدخل الإنساني
أصبح التدخل الإنساني في العقد الأخير من القرن العشرين من وسائل السياسة الخارجية وأثار ذلك إشكالات عديدة من حيث الأساس الذي يقوم عليه التدخل الإنساني على النحو الذي أوردناه، ومن حيث مكوناته وتنفيذه ومن حيث الآراء التي طرحت حوله بحيث لم يصل المهتمون بالموضوع إلى إجماع حتى الآن.

 "
التدخل الإنساني أصبح في العقد الأخير من القرن العشرين من وسائل السياسة الخارجية وأثار ذلك إشكالات عديدة من حيث الأساس الذي يقوم عليه التدخل الإنساني
"
وبتقسيم التدخل الإنساني إلى تدخل فردي وتدخل جماعي يمكن القول إن التدخل الذي تم في الصومال والبوسنة يقع تحت طائلة التدخل الجماعي، فالتدخل في الصومال كان تدخلاً إنسانياً جماعياً أممياً بينما كان التدخل الإنساني في البوسنة تدخلاً إنسانياً جماعياً إقليمياً، باعتبار أن الأول تم بواسطة قوات دولية، أما الآخر فقد تم بواسطة قوات حلف الأطلنطي (الناتو).


أما ما حدث من تدخل في الكويت لإعادة شرعية الحكم لدولة عضو في الأمم المتحدة عام 1991 لشن هجمات على العراق فإن ذلك لا يقع تحت طائلة التدخل الإنساني كما أشار لذلك بعض الكتاب (توبياس نوفل) وإنما يقع تحت بند الدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة .(15)


وهنا قد يختلط مفهوم الأمن الجماعي بمفهوم التدخل الإنساني لدى بعض الفقهاء إذ يرون في التدخل الإنساني حماية للمدنيين مما يجعل الأمر نوعاً من الدفاع الجماعي عن المضطهدين أو المهمشين كما سبق ذكره، خاصة إذا وجد التدخل الإنساني مدخلاً له من خلال عمليات اللجوء والنزوح التي قد تصاحب العمليات العسكرية.


فالتدخل الإنساني في البوسنة والتدخل الإنساني في جورجيا على التوالي في بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين قد قامت به منظمات إقليمية، ورغم أن كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة قد نفى أن يكون حلف الأطلنطي قد تلقى تفويضاً في حالة البوسنة فإن جماعة الدول المستقلة التي تقودها روسيا قد تلقت تفويضاً للتدخل في جورجيا (كوفي عنان) (16) .


وسواء كان ذلك التدخل أممياً أو إقليمياً بتفويض أو بدون تفويض فإن الرأي الفقهي الغالب أنه لا يوجد حق مقرر للتدخل الإنساني، فليس من حق دولة أو مجموعة من الدول أن تخرق السيادة الوطنية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى بحجة مساعدة شعب تلك الدولة لما قد يكتنف ذلك من دوافع سياسية في الواقع الدولي، ولهذا السبب نجد أن هناك رأي يستلخص من الميثاق ما يمكنه من ذلك التدخل بحجة الدفاع الجماعي الشرعي، أو الدفاع الشرعي عن النفس، كما أن هناك رأياً آخر قد يستند للفصل السابع ما تعلق بالمادة 39 الخاصة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين باعتبار أن إهدار حقوق الإنسان يهدد السلم والأمن الدوليين.


أما حالة التدخل بغرض الدفاع الشرعي عن النفس والمقصود بها التدخل الفردي فنجد لها بعض الأمثلة في تدخل الهند في باكستان الشرقية عام 1971 وتدخل فيتنام في كمبوديا عام 1992 ـــــــ وتدخل تنزانيا في يوغندا عام 1978 تأسيساً على فكرة التدخل العالمي، أو الاختصاص العالمي لحقوق الإنسان، ونجد أن هذا التدخل تم بواسطة دول مجاورة باستغلال تدفقات اللاجئين على الحدود ونشؤ أوضاع إنسانية تهدد الأمن القومي لدولة اللجوء كما يهددان الأمن الإقليمي والدولي.


وهناك حالات لتجاوز القوات المتدخلة دولياً تدخلاً جماعياً لتفويضها الذي منحته لها الأمم المتحدة، وهي حالة القوات الأميركية في الصومال التي سعت خارج التفويض لتجريد عيديد من أسلحته وكانت النتيجة كارثية على القوات الأميركية وعلى عملية الأمم المتحدة في العام 1993-1994.


إن أكثر ما يعتبر من قبيل الأزمات الإنسانية تدفقات اللاجئين والتي تعتبر مؤشراً قوياً لاضطراب الأوضاع، وعدم الاستقرار سواء في دولة الأصل أو دولة اللجوء أو في الإقليم بصفة عامة، فالحكومة التي لا تستطيع الحفاظ على أمن رعاياها فكأنما توكل الأمر لقوة دولية أو إقليمية للقيام بذلك باعتبار أن ذلك يعتبر مؤشراً لعدم الاستقرار السياسي في دولة الأصل وعدم الاستقرار السياسي في الإقليم، وذلك باستثناء حالتي روديسيا وجنوب أفريقيا اللتين عوقبتا بالطرد من الأمم المتحدة عام 1974.


فإذا كانت الأوضاع الإنسانية منطلقا للتدخل الإنساني الأمر الذي كان على شفا حفرة من ذلك في دارفور فإن الأوضاع الإنسانية في حد ذاتها يمكن تسييسها، فالأزمات الإنسانية تعالج عادة بواسطة عمليات الإغاثة وتعالج عمليات حفظ السلام الأوضاع المضطربة، فإذا ما تعلل دولة المجتمع الدولي باضطراب الأوضاع الإنسانية كنتيجة لوجود أزمة إنسانية فإن الباب ينفتح أما التدخل الإنساني الذي يتعدى حدود التدخل التقليدي بالإغاثة لما وراء ذلك من تدخل لحماية المدنيين.


لقد ظلت المصالح القومية للدول المانحة تحكم عمليات الإغاثة الإنسانية وما قد يستتبعها من تدخل الإنسان، وهذا في حد ذاته يلقي بظلال من الشك على دوافع التدخل الإنساني والتدخل العسكري، ومن أمثلة ذلك نجد التدخل الإنساني الروسي في جورجيا في العام 1991 ثم في العام 2008 والتدخل الإنساني الفرنسي في رواندا عام 1996 حيث جاء تفويض الأمم المتحدة – مجلس الأمن – في ظل تفهم تلك المصالح وعلى العكس من ذلك ما لم يهدد الصراع في رواندا وأفغانستان مصالح الدول الكبرى فإن التدخل لم يكن ليتم، ذلك الأمر يهدد المعايير الدولية للتدخل بالتخريب.


والسؤال المطروح الآن هو كيف يمكن وضع إجراءات ومعايير لحيادية واستقلال الأمم المتحدة عن مصالح الدول الكبرى في عملية التدخل الإنساني؟ بمعنى إعطاء التدخل الإنساني قوة القانون على أساس من العدالة والموضوعية بحيث لا يحدث التدخل بسبب أجندة داخلية للدول الكبرى وفي حالة العدم التعذر بالعبء الإنساني الواقع عليها.


ثم هناك سؤال مطروح وهو هل يحدث التدخل الإنساني لوقف العنف أم لوقف معاناة المتضررين بالمجاعة أو الأمراض والأوبئة؟ لقد أثار بعض المختصين مسألة قوات الأمم المتحدة في البوسنة، فالقوة كانت تسمى قوة الحماية رغم أنها لم تصمم للدفاع عن المدنيين. الأمر الذي حدا ببعض الرافضين للقول بأن القوة كانت مخصصة للدفاع عن النفس أثناء أدائها لتخفيف معاناة المتضررين وليس حمايتهم.


وفي مسألة العون الإنساني في البوسنة تمت ضغوط على المجتمع الدولي للتصرف إزاء هذه الأزمة، وعلى العكس من ذلك حدث التدخل بالنسبة لكرواتيا وسلوفينيا خلال نفس الفترة لأنهما دولتان غنيتان وكان لصندوق النقد الدولي ترتيب فيهما مما حث على إقرار الأوضاع فيهما. لذلك لم نسمع عن مأساة في تلك الدولتين تشابه مأساة البوسنه كذلك الحال بالنسبة لروندا التي برر السكرتير العام للأمم المتحدة فشل التدخل فيها لعدم وجود الرغبة السياسية ولم يثار موضوع الإبادة إلا بضغوط من المجتمع الدولي فانشأت محكمة أروشا الجنائية الخاصة لمعاقبة الجناة عام 1997 . بعد سنة من حدوث النزاع، ولقد جاء التدخل الفرنسي بتفويض من مجلس الأمن تحت مسمى عملية تركواز في يونيو 1996 لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بفتح ممرات آمنه وصلا بملاذات آمنة إلى شرق زائر. 


هناك وجه آخر لعمليات الإغاثة وهو إطالة أمد الأزمة على غرار ما حدث في الصومال، حيث أدت الإغاثة إلى تقوية أوضاع لوردات الحرب وتحقيق أهدافهم، مثلما أدى التدخل الإنساني الفردي إلى بسط مناطق النفوذ التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر من جديد في منطقة البلقان ومنطقة القوقاز ومنطقة البحيرات ومنطقة أواسط آسيا.

خاتمة 
1- يتضح لنا من خلال سردنا لنظريات وممارسات التدخل منذ القرن السادس عشر وحتى فترة ما بين الحربين العالميتين أن التدخل كان يعكس مصالح الدول، حيث أن معظم الحوارات المعاصرة حول موضوعات التدخل قد ارتبطت بطريقة أو بأخرى بالحقب الماضية المذكورة، سواء كان الأمر يتعلق بالتدخل من أجل المظلومين أو المسحوقين وترك الجاني بدون عقاب، أم تعلق بإساءة استخدام التدخل الفردي على أسس تنطلق من نظرة ذاتية للدولة، أم تعلق بظاهرة حقوق الإنسان وما واجه ذلك من مشكلات تتعلق بحفاظ الدولة على سيادتها رغم أن حدود الدولة السيادية لم تعد تقف حجر عثرة أمام التدخل لحماية حقوق الإنسان، ويأتي في خضم هذه الحوارات ما يمكن أن يقال أن القانون الدولي لا يستطيع أن يقوم بأعمال في مواجهة الأحداث التي تهز الضمير الإنساني كما أنه لا يمكنه أن يسكت عنها.

"
القانون الدولي لا يستطيع أن يقوم بأعمال في مواجهة الأحداث التي تهز الضمير الإنساني كما أنه لا يمكنه أن يسكت عنها
"

بمعنى آخر أنه لا يوجد إجماع فقهي حول ما يمكن ان يُعمل، فأصول التدخل الإنساني وجدت طريقها من خلال مشروعية الحرب ضد الشر أو غير المخلصين للرعاية الكاثوليكية قديماً، وفي الدفاع عن المنظمات والبعثات التبشيرية المسيحية في الشرق في مواجهة الدولة العثمانية، ثم بعد ذلك شهدت معاهدة وستفاليا سنة 1648 إرساء دعائم نُظم أوربية جديدة تحترم مبدأ السيادة، وما تلى ذلك من مبدأ نبذ التدخل في الشؤون الداخلية للدول.


لقدم اصطدم حق التدخل بتلك المبادئ السيادة، وعدم التدخل، وأصبح التدخل ضرورة في مواجهة حماية رعايا دولة ما في دولة أخرى إذا ما تعرضوا للخطر، حتى ذلك الحق لا يسنده عرف واضح.


ومصطلح التدخل نفسه أصبح مشوشاً من حيث صعوبة التمييز حول ما يقف ورائه من دوافع سواء كانت إنسانية حق أو غير ذلك.


2- ومع حلول النصف الأول من القرن العشرين أصبحت مسألة التدخل أكثر تعقيداً بالإضافة إلى أن التدخل الجماعي من قبل المجتمع الدولي أصبح صعب التحقيق من الناحية السياسية، حيث أن فكرة التدخل الآحادي أو الفردي بواسطة دولة أو التدخل بواسطة مجموعة من الدول لم تجد قبولاً مع نمو اتجاهات التمسك بجرمة الاختصاص الداخلي للدول، فأصبح المؤيدون للتدخل اعتماداً على الممارسات التاريخية قلة.


3- لم يحظر عهد عصبة الأمم ولم يسمح بالتدخل الإنساني بوضوح، يقدمان الهدف الرئيسي هو إقرار السلم من خلال القيود بعدد من التعهدات من بينها عدم اللجوء إلى الحرب وإقرار العدالة واحترام المعاهدات المعقودة في تعامل الدول مع بعضها البعض، إلا أن استخدام القوة في عهد العصبة لم يحظر في حد ذاته وإنما ما قيد هو اللجوء إلى الحرب بحيث طلب من الدول الأعضاء اخضاع نزاعاتهم للتحكيم، والتسوية القضائية أو التحقيق بواسطة مجلس العصبة لفترة لا تتعدى ثلاثة أشهر لحلها، والمقصود بالنزاعات في ذلك الوقت هو ما يبدر من الدول الأعضاء من انتهاكات داخلية لحقوق الأقليات، رغم أن مجلس العصبة لم يظهر بوضوح إمكانية تقديم توصيات للدولة المنتهكة في ذلك الشأن باعتبار أن القانون الدولي يعتبر تلك المسائل من صميم الاختصاص الداخلي للدولة.


4- وكذلك لم يشر حلف باريس أو ما يسمى بميثاق بريان كيلوج الموقع بين وزيري خارجية فرنسا والولايات المتحدة الأميركية سنة 1928، لم يشر للتدخل الإنساني باعتبار أن مضمون ذلك الميثاق يتعارض مع التدخل، إذ أن ذلك الميثاق قد حظر استخدام القوة وحث على اللجوء للوسائل السلمية لحل المشكلات الدولية، ونبذ القوة كأداة لتحقيق السياسة القومية للدولة، وقد خضع ذلك الحظر لكثير من النقاشات واستقر الرأي على أن الأمر يتعلق بحالة الدفاع الشرعي عن النفس.


5- أما بالنسبة لقروشيص فقط نظر كثير من الكُتَّاب المحدثين بعين الشك لرأى ذلك الفقيه حول حق دولة في التدخل لحماية رعايا الدولة المتدّخل لديها في ظل عدم وجود توافق حول شرعية ذلك التدخل، بينما رأي منظرون آخرون أن هذا التدخل يمكن أن يتم بواسطة قوة بوليسية جماعية ولكن بشرط الاستجابة لطلب من رعايا الدولة المتدخل لديها، وفي حالات اضطرارية أو للضرورة القصوى رأى فريق أن أي دولة يمكن أن تتصرف بمبادرة منها.


أخيراً فإن التدخل الإنساني يترك فراغاً يصعب ملئه في النظام القانوني الدولي حيث أن القرن العشرين وبصفة خاصة في النصف الثاني منه قد حظر استخدام القوة على النحو الذي ورد في الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة .
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شهدت ولاتزال تشهد المنطقة العربية انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، ويأتي المشهد السوري ليعكس بلا أدني شك ابشع صور هذه الانتهاكات، التي يرتكبها رئيس عربي ضد شعبه من بني جنسه وعشيرته، وتدلل ايضا مثل هذه الجرائم عن واقع حقوق الانسان في المنطقة العربية.
فلا غرو ان نفرا من الرؤساء العرب لايزال يخال نفسه يعيش في العهود الغابرة، والتي استقرت علي افساح كل المجال الداخلي لسلطان الدولة. وولايتها الإقليمية السيادية تكريسا لمبدأ السيادة المطلقة، والذي لم يعد تقوم له قائمة في العهود الحاضرة بعد التطور الكبير الذي لحق بركب العلاقات الدولية، وهنأ به الأفراد من بني البشرية.
ومن الطلي ايضا، أن نظرية السيادة المطلقة التي يعتنقها القادة والرؤساء في الانظمة الشمولية ـ تلكم التي تعتنق ايديولوجية شاملة واحدة ـ وغيرها من الانظمة المستبدة كافة، اصبحت لا تستقيم مع أي نظام اجتماعي وسياسي، لما تقتضيه الحياة الاجتماعية من تقييد لحرية اعضائها وخضوعهم المتبادل حفظا لكيانها وتحقيقا لنموها وتقدمها، فضلا عن أن فكرة السيادة تتناقض مع فكرة سيادة القانون، ويصبح القانون الدولي مجرد وهم.
لقد عميت بصيرة النظام السوري والمدافعين عنه عن أن الدولة ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإسعاد رعاياها، وهي في جميع الاحوال تخضع للرقابة الداخلية، سواء كانت سياسية أو قضائية أو إدارية أو شعبية، كما شلت الإرادة الانسانية للإدارة السياسية للدولة السورية، فلم تدرك أن هناك لايزال مايسمي بالمجتمع الدولي يستطيع أن يتدخل ان شاء في الداخل السوري، وأن هناك توافقا انسانيا عالميا ان ثمة جرائم تصدم البشرية في ضميرها، وتهدد السلم والأمن الدوليين في صميمه، وتقوض النظام العالمي في بنيانه، وتهدم عماد القانون الدولي ذاته، وأن هذه الجرائم لفظاعتها تستدعي وتستوجب الحماية الدولية للمواطنين الابرياء في سوريا، الذين هبوا عن بكرة أبيهم يجهرون ويزأرون مطالبين بالعيش الكريم، بعد أن ملوا الليل البهيم الذي فرضه عليهم نظامهم المستبد الغشيم.
لقد شهد العقد الأخير من القرن المنصرم بزوغ مفهوم «السيادة كمسئولية» حيث نادي العديد من الفقهاء بحق بل وواجب الدول بالتدخل من أجل حصول الضحايا علي المساعدات الانسانية، وحماية حقوقهم الاساسية الممتهنة من قبل أنظمتهم اللانسانية، حيث أضحي ينظر للدول بحسبانها أدوات في خدمة شعوبها، وليست باعتبارها سوط عذاب وأداة إرهاب ضد افرادها، وفي بداية الالفية الجديدة بدأت تتبلور امارات وملامح المفهوم الوليد ـ الذي يغمطه النظام السوري «الواجب في الحماية» والذي يوجب علي الدولة حماية مواطنيها من ناحية، ويوجب أيضا علي الجماعة الدولية التدخل لحماية هؤلاء، من ناحية أخري.
لقد درج كل من مجلس الامن والجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في اصدار العديد من القرارات الدولية، والتي تعزز من مفهوم الواجب في الحماية الانسانية الدولية، عوضا عن مفهوم التدخل الانساني، وما القراران الأخيران رقما 1970، و1971 بشأن الحالة الليبية، اللذان تبناهما مجلس الامن بموجب الفصل السابع من ميثاق منظمة الامم، من أجل الحماية الانسانية للمدنيين العزل، الا تأكيد علي تطور وترسخ ذلك المبدأ، والذي يجد سنده القانوني وأساسه الشرعي في مباديء وقواعد القانون الانساني الدولي العرفي. ويقصر البعض، مفهوم الحماية الدولية علي التدخل العسكري المسلح، وهذا التنظير لا يستقيم مع واقع ممارسات الدول والمنظمات الدولية، حيث توسلت منظمة الأمم المتحدة بوسائل ناجزة فاعلة في ذلك الشأن، وكانت المناطق والمدن المحمية في البوسنة والهرسك من هذه الآليات التي تبنتها المنظمة الأممية لحماية البوسنيين هناك، كما عدت المحاكم الجنائية الخاصة والهجين التي أنشأتها أو ساهمت في انشائها منظمة الامم المتحدة لوقف وردع ارتكاب جرائم الابادة الجماعية، وغيرها من الجرائم، في يوغوسلافيا السابقة، ورواندا، وسيراليون، وتيمور الشرقية وكوسوفا وكمبوديا، والبوسنة والهرسك، وبنجلاديش من بين الآليات الفعالة التي عكست مبدأ الواجب في الحماية الدولية.
ولقد أثبتت الاحداث الأخيرة في مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا وغيرها من البلدان العربية أن من كانوا يرددون عبارات «العمالة الاجنبية» و«الاجندة الخفية» وغيرها من اباطيل، هم الذين يتآمرون ويتلاعبون بحقوق الانسان ومقدرات الشعوب، ومن عجب أنهم دشنوا وجندوا في ترديد مثل هذه العبارات زمرة من الذين ارتضوا علي أنفسهم التنكر للقيم الانسانية، والتهرب من المسئولية الاخلاقية. إن أوراق خريف البعث الخرف، لن تصمد أمام رياح الربيع العربي العاتية، وان دماء الشعب السوري الذي نزف، ستضمده أصوات العدالة الصداحة العالية، وأن قسوة ذلك النظام ووحشيته لن يمنع انجباس بوارق الرحمة والشفقة لدي من يزيح ذلك النظام. 
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تشير التسريبات إلى أن التطورات القادمة يمكن أن تشمل احتمالات التدخل الدولي في ليبيا، وعلى الأغلب أن يؤدي هذا التدخل إلى تعميق أزمة الصراع الليبي، وذلك بسبب حساسية المجتمع الليبي للوجود الأجنبي. وتقول المعلومات والتسريبات بأن المناشدات لمجلس الأمن الدولي بالتدخل لاحتواء أزمة الصراع الليبي الدامي قد اصطدمت ببعض العراقيل التي من أبرزها أن مجلس الأمن لن يستطيع القيام بعملية تدخل انتقائي، وبكلمات أخرى، إذا قرر مجلس الأمن الدولي التدخل، فإنه سوف يتوجب عليه التدخل ليس في الساحة الليبية وحسب، وإنما في الساحة البحرينية والساحة اليمنية، وربما في الساحتين المغربية والجزائرية إضافة إلى الساحة الأردنية والتي بات من المتوقع أن تشهد المزيد من التصعيدات والمواجهات إذا لم تفلح سلطاتها الحاكمة في إجراء الإصلاحات المطلوبة لجهة احتواء الصراع ونزع فتيل الأزمات قبل اشتعالها! وتمتلك قوات الأمن طبقا للتقارير سلطة فرض الأحكام على الأشخاص بدون محاكمتهم، وارتكبت قوات الشرطة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استعمال التعذيب فالمجتمع الدولي يقيم نظام الحكم في ليبيا بأنه سلطوي، وأن سجل الحكومة الليبية في مجال حقوق الإنسان من أسوأ ما يمكن. وأشارت التقارير إلى استمرار الحكومة في ارتكاب انتهاكات عديدة وخطيرة لحقوق الإنسان. وأشارت تقارير حقوق الإنسان إلى وجود جهاز امني واسع يراقب أنشطة الأفراد ويتحكم فيها، ويضم هذا الجهاز وحدات عسكرية ووحدات من الشرطة وأجهزة استخبارات متعددة، ولجان ثورية محلية، ولجان شعبية، ولجان “تطهير”. وتمتلك قوات الأمن طبقا للتقارير سلطة فرض الأحكام على الأشخاص بدون محاكمتهم، وارتكبت قوات الشرطة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استعمال التعذيب، والاعتقالات التعسفية، واحتجاز الأشخاص دون السماح لهم بالاتصال بذويهم. و تتخوف الدول الأوربية، جارة ليبيا على البحر الأبيض المتوسط، من حصول حرب أهلية في ليبيا، وانفلات أمني قد يشجع ظهور القوى الإسلامية المتشددة مما يعرض كافة الدول الأوربية للخطر. كما أن أوروبا تعتمد بشكل أساسي على النفط الليبي،حيث أن ليبيا تنتج حالياً 1.6 مليون برميل يومياً، وتخطط لرفع الكمية إلى ثلاثة ملايين برميل بحلول عام 2015، وتحل إيطاليا على رأس زبائن ليبيا، إذ تشتري منها يوميا 523 ألف برميل، ويذهب و210 آلاف برميل لألمانيا و137 ألف برميل لفرنسا، و104 آلاف برميل لأسبانيا. وقد صرح خبراء قطاع الطاقة العالمي أن عمليات البحث والتنقيب الجديدة في ليبيا قد تؤدي إلى تحقيق اكتشافات إضافية، ترفع حصيلة الكميات الموجودة حالياً في البلاد من النفط والغاز إلى مستويات أكبر من المتصور، معتبرة أن هذا الأمر يبرر مسارعة كبرى شركات الطاقة لمحاولة دخول هذه السوق، وقد يكون مبرر لمسارعة الدول الكبرى لدخول ليبيا. كل هذه الأسباب تجعل ليبيا في خطر التدخل الخارجي، وخاصة إن هناك الكثير من الجهات المعارضة التي تنادي بدخول قوات الأمم المتحدة إلى ليبيا لحماية شعبها. كل هذه الأسباب تجعل ليبيا في خطر التدخل الخارجي، وخاصة إن هناك الكثير من الجهات المعارضة التي تنادي بدخول قوات الأمم المتحدة إلى ليبيا لحماية شعبها. بدون التفكير في نتائج ذلك على المدى البعيد. والسؤال هنا، إذا دخلت هذه القوات إلى ليبيا، متى ستخرج؟ وهل ستتحول ليبيا إلى عراق آخر؟ وبعيداً عن خطابات الرئيس الأميركي أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون وتفسيرات الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي، وتصريحات وزير الدفاع روبرت غيتس وارتفاع أصوات أعضاء الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ بشان الأوضاع المتفاقمة في ليبيا، يدور في باطن الأرض في بناية وزارة الدفاع الأمريكية في مكتب صغير يدعى “مركز عصب البنتاغون ” حوار جادً بين مجموعة خبراء عسكريين أمريكيين من كبار الضباط في القوات المسلحة الأمريكية وعدد أقل من المدنيين النخبويين في “شؤون القوة الإستراتيجية الضاربة” وذلك “لاستكشاف أفضل الوسائل لتدخل عسكري سريع وفعال من الشواطئ الليبية وإلى الداخل” عند الحاجة وفق مصدر مطلع في معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية (سايس) في واشنطن . ويرتبط “مركز البنتاغون العصبي” بشكل مباشر بوزير الدفاع الأمريكي غيتس والرئيس باراك أوباما ويتمتع بصلاحيات واسعة بما في ذلك “استحضار كل المصادر المتوفرة” لخدمة الخطة الإستراتيجية. ويقول المصدر “إن هذا وضع روتيني أن يكون لدى الرئيس وفريقه لشؤون الأمن القومي وأصحاب القرار خطة طارئة جاهزة للتنفيذ لدرء أي خطر جاثم على حياة أمريكيين أو تهديد للمصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها المقربين.” ويضيف “حقيقة أن هناك خطة قائمة منذ عهد الرئيس جيمي كارتر وتشكيل قوة الانتشار السريع في نهاية سبعينات القرن الماضي.” وتبدأ الخطة بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا يتحمل مسؤوليتها أعضاء حلف الناتو، تعتمد هذه الخطة في جوهرها على فرض حصار بحري محكم على المنافذ البحرية الليبية يتبعه قصف مركز ومنتقى، ومن ثم عمليات إنزال للقوات ويعمل الأسطول السادس من مقر قيادته في كابديسنو، نابلي، إيطاليا ويدعى باللغة العسكرية “القوات البحرية-جنوب أوروبا وأفريقيا والمتوسط.” ومن أبرز عمليات الأسطول السادس غزو لبنان عام 1958. أما ضربة ليبيا في 15 نيسان 1986 فقد نفذتها طائرات ف 111 القاذفة المقاتلة والتي أقلعت من قاعدة هيفوردفي شمال بريطانيا، بمشاركة رمزية من الأسطول السادس والمارينز ودمرت باب العزيزة؛ ومعسكر سيدي بلال؛ والمطار العسكري (القاعدة الأمريكية القديمة ويليس) في طرابلس؛ وثكنات الجماهيرية في كل من طرابلس وبنغازي؛ ومدرج بينينا وكافة المطارات العسكرية في طرابلس وبنغازي وسرت. وتبدأ الخطة بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا يتحمل مسؤوليتها أعضاء حلف الناتو، تعتمد هذه الخطة في جوهرها على فرض حصار بحري محكم على المنافذ البحرية الليبية يتبعه قصف مركز ومنتقى، ومن ثم عمليات إنزال للقوات المحمولة من فرقة 101 المظلية على المرافق النفطية من ناحية أخرى نسبت شبكة CNN لمسؤول أمريكي عسكري ، “إن وزارة الدفاع “البنتاغون” تنظر في جميع الخيارات المحتملة لدعم الرئيس باراك أوباما، في التعامل مع الوضع الراهن وأن وظيفتنا أن نجعل الخيارات متاحة من الجانب العسكري، وهذا ما نفكر فيه في الوقت الراهن وسوف نقوم بتزويد الرئيس بالخيارات التي قد يحتاج إليها.”وكان الرئيس أوباما قد وجه كلمة مقتضبة حول تطورات الأوضاع في ليبيا، قال فيها إن ما يحدث في المنطقة “تغيير تقوده الشعوب”، ولا علاقة لأمريكا به، مطالباً السلطات الليبية بوقف العنف وإيصال المساعدات للمحتاجين. يعتبر مبدأ عدم التدخل من أهم المبادئ المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة اذ يعد من أكثر المبادئ تأكيدا وأكثرها انتهاكا. يعتبر مبدأ عدم التدخل من أهم المبادئ المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة اذ يعد من أكثر المبادئ تأكيدا وأكثرها انتهاكا. فمن خصائص سيادة الدول هو عدم التدخل في شؤونها الداخلية سواء كان هدا التدخل من عمل دولة أخرى أو منظمة دولية، وكغيره من المبادئ الدولية تعتري مبدأ عدم التدخل عدة إشكالات من حيت التطبيق حيت أن الدول ما فتئت تخرق هدا المبدأ بشكل مستمر اعتمادا على مبررات و أسباب واهية تتعلق غالبا بالسيادة الوطنية للدول. وبالرغم من حرص واضعي ميثاق سان فرانسيسكو على الوضوح والدقة إلا أن الدول القوية عل الخصوص تفننت في تأويل مبادئ القانون الدولي و قواعده بما فيها مبدأ عدم التدخل وفق ما يتماشى و خدمة مصالحها القومية و استراتجياتها الكبرى و الأمثلة على دلك كثيرة أهمها التدخل الأمريكي في جل بقاع العالم وقد أكدت توصية الجمعية العامة رقم 2131 بتاريخ 21/12/1965 المعنونة بإعلان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها على تحريم كل أشكال التدخل، والامتناع عن السماح أو مساعدة أو تمويل كافة النشاطات المسلحة والإرهابية لتغيير الحكم في دولة أخرى. كما جاء في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول الصادر بمقتضى التوصية 2625 بتاريخ 24 أكتوبر 1970 الصادر عن الجمعية العامة”على أنه ليس لدولة أو مجموعة من الدول الحق في التدخل المباشر أو غير المباشر ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى. ونتيجة لذلك اعتبار ليس فقط التدخل العسكري بل أيضا كل أنواع التدخل أو التهديد الموجه ضد مكوناتها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية مخالفا للقانون الدولي”. ” التدخل الإنساني” intervention humanitaire أو التدخل لأغراض إنسانية” هو مفهوم قديم حديث في آن واحد. وإذا كان ليس هنا مقام التفصيل في كيفية نشأة هذا المبدأ وتطوره في العصر الحديث، إلا أنه قد يكون من المهم الإشارة إلى حقيقة أن هذا المبدأ المذكور قد ظهر بالأساس في إطار ماعرف بحماية حقوق الأقليات وبعض الجماعات العرقية الأخرى، وكان ذلك بالتقريب في منتصف القرن التاسع عشر. وقد نظر إلى مبدأ التدخل الإنساني في ذلك الوقت باعتباره إحدى الضمانات الأساسية التي ينبغي اللجوء إليها لكفالة الاحترام الواجب لحقوق الأفراد الذين ينتمون إلى دولة معينة ويعيشون- على الرغم من ذلك- على إقليم دولة أخرى. أما الآن، وبالتحديد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام منظمة الأمم المتحدة، فقد أضحت المسألة الخاصة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان- بصرف النظر عن الانتماءات الوطنية أو العرقية أو الدينية أو السياسية أو غيرها- تمثل أحد المبادئ الأساسية للتنظيم الدولي المعاصر. ونتيجة لهدا الاهتمام المتزايد الذي تحكمه اعتبارات سياسية وإستراتيجية أعطت الدول القوية لنفسها حق أو واجب التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت ذريعة تقديم المساعدة الإنسانية . والحق، أنه إذا كانت الضمانات الدولية لحقوق الإنسان التي قررتها المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات- الصلة- ومنها الضمانة المتمثلة في إمكان تدخل المجتمع الدولي لكفالة الاحترام الواجب لهذه- الحقوق- قد ظلت كمبدأ عام بعيدة عن مجال التطبيق الفعلي خلال العقود الأربعة الأولى من حياة الأمم المتحدة، غلا أن المشاهد هو أن الضمانة المتعلقة ب” إمكانية التدخل الإنساني” قد أضحت مؤخرا على قائمة الإجراءات التي يلجأ إليها لفرض مثل هذا الاحترام. عرفت الحياة السياسية الدولية في بداية التسعينات يقظة الضمير الغربي الدي أبدى اهتماما كبيرا بخصوص القضاء على المآسي الإنسانية التي تخلفها بعض قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من بؤر التو ثر في العالم . ونتيجة لهدا الاهتمام المتزايد الذي تحكمه اعتبارات سياسية وإستراتيجية أعطت الدول القوية لنفسها حق أو واجب التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت ذريعة تقديم المساعدة الإنسانية . وفي خضم حالات تدخلات للدول القوية أثير نقاش قانوني حاد حول التدخل الإنساني ومعرفة من أين يستمد شرعيته القانونية ؟ وهل لجوء الدول القوية إلى التدخل في بعض القضايا الداخلية انتهاكات حقوق الإنسان هي بمثابة ولادة قيصرية لمبدأ قانوني جديد في القانون الدولي . إن نظرية واجب التدخل الإنساني سعت إلى تغيير مبادئ القانون الدولي كالسيادة وعدم التدخل الذي يهم سلطانها الداخلي ، وبدلك فالحدود الوطنية تقف كعقبة للتدخل من أجل واجب المساعدة الإنسانية.إلا أن تجربة الواقع الدولي أتبت أن التدخل إنساني هو أداة تخدم المصالح السياسية والإستراتيجية للدول القوية ، التي تعجز تماما عن إخفاء وجود مكانة للاعتبارات السياسية داخل العمليات الإنسانية ،إذ تحاول مغالطة الرأي العالمي بتقديم المساعدات الإنسانية عن طريق استخدام القوة والدخول في النزاعات الأهلية والصراعات الداخلية . ومن هذا المنطلق جاء حكم محكمة العدل الدولية الصادر سنة 1949 في قضية كورفو بأن” حق التدخل المزعوم تجسيده لسياسة القوة، سياسة غطت في الماضي أخطر التجاوزات، ولا يمكن أن تجد لها مكان في القانون الدولي…” ولعل أهم تطور عرفه المبدأ هو ما نصت عليه التوصية 103/36 الصادرة بتاريخ 9 دجنبر1981، والتي نصت على واجب الدول بالامتناع عن استغلال أو تشويه المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بغاية التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى. ومن ثم فإن الاستعجال يحتم سرعة التدخل مما يجعل حرية الوصول إلى الضحايا شرطا أساسيا في تنظيم عمليات الإسعاف، وهذا يقتضي أن الوصول إلى الضحايا لا ينبغي أن تعرقله لا الدولة المعنية ولا الدول المجاورة وقد أصدرت الجمعية العامة في سنة 1988 القرار 131/43 المتعلق ” بالمساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية والحالات الاستعجالية المشابهة”. وقد اعتبرت الأمم المتحدة ضمن هذا القرار ” أن بقاء الضحايا بدون مساعدة يمثل تهديدا لحياة الإنسان ومساسا بالكرامة الإنسانية”، ومن ثم فإن الاستعجال يحتم سرعة التدخل مما يجعل حرية الوصول إلى الضحايا شرطا أساسيا في تنظيم عمليات الإسعاف، وهذا يقتضي أن الوصول إلى الضحايا لا ينبغي أن تعرقله لا الدولة المعنية ولا الدول المجاورة، إلا أن القرار أكد على السيادة والوحدة الترابية والوحدة الوطنية للدول”، كما اعترف بأنه يقع على عاتق الدول أن تعتني بضحايا الحوادث الطبيعية والحالات المشابهة التي تقع فوق إقليمها”. وبالتأكيد فإن التدخل الإنساني لا يؤثر بشكل كبير على السيادة عندما يقتصر على التزويد بالمواد الغذائية والطبية أو حتى إيفاد بعض المدنيين لمعالجة أوضاع الكوارث المستعصية، إلا أن الأمر يختلف عندما يتعلق بتدخل قوة مسلحة لمنع بعض خروق حقوق الإنسان. وقد شكلت حرب كوسوفو مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية، فقد أدت إلى إعادة تشكيل النظام الدولي، أو الدخول على العكس من ذلك في مرحلة جديدة من الفوضى في العلاقات الدولية. وقد تذرع قادة حلف شمال الأطلسي بأن حرب كوسوفو هي حرب أخلاقية لأن الهدف منها هو القضاء على سياسة التطهير العرقي في كوسوفو بهزيمة الرئيس الصربي، ولأنه يتعين على منع الحكام الدكتاتوريين من ارتكاب الأعمال الوحشية حتى يستمروا في السلطة. فهذه الحرب حسب تعبير “طوني بلير” ليست حربا من أجل الأرض، وإنما هي حرب من أجل القيم. لكن الحرب الأخلاقية مفهوم نسبي ينطوي على ازدواجية المعايير، فالحلف الأطلسي و الولايات المتحدة الأمريكية لم يفكران بالتدخل في بلدان أخرى رغم وجود اعتبارات مماثلة.والأمثلة على ذلك عديدة ومنها إبادة الجنس البشري بأبشع الصور في رواندا وسيراليون وليبيريا وأنغولا والكونغو( زايير سابقا). ولا يكترثان لما حل ويحل ببعض الشعوب من تدمير وتشتيت كالشعب الفلسطيني المحتل. غير أن حرب كوسوفو وإن تم تبريرها بوقف انتهاكات النظام الصربي لحقوق الإنسان في كوسوفو، فإن الهدف الحقيقي منها هو تتبيث أوضاع معينة وفرض ترتيبات محددة في إطار تكريس التفوق الغربي الشامل بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وباتجاه بلورة دور جديد لحلف شمال الأطلسي يجعل منه مؤسسة عالمية. لقد تصاعدت وتيرة المناداة بإعادة تقويم التدخل العسكري خاصة بعد تدخل الحلف الأطلسي كوسوفو دون موافقة مجلس الأمن.عقدت مؤتمرات ودراسات عديدة حول الأمر بما في ذلك قيام مكتب الأمين العام للأمم المتحدة عام 2000 بإجراء مشاورات موسعة حول وضع أسس سليمة للتدخل العسكري بواسطة الأمم المتحدة، ومطالبة كوفي عنان المجتمع الدولي للتوافق من جديد على تعريف التدخل الإنساني وتحت مسؤولية أية جهة والكيفية التي يتم بها ذلك. وبمبادرة من الحكومة الكندية تم تكوين ” اللجنة الدولي حول التدخل والسيادة الوطنية: International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS ) المكونة من شخصيات دولية من مختلف أنحاء العالم. قدمت اللجنة تقريرها ونشرته في ديسمبر/ كانون الأول 2001 ورحب به الأمين العام للأمم المتحدة كوثيقة هامة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ويشير التقرير إلى أن الاعتبار الأساسي ينبغي أن يكون مسؤولية ” توفير الحماية” وليس ” حق التدخل” Responsability to protect, no the right to intervene مما يضع القرار في إطار حاجات وحقوق المواطنين، بدلا عن مصالح أو خلافات الدول. وتشمل مسؤولية توفير الحماية ليس فقط التدخل، إن دعا الحال، بل ” منع” الانتهاكات من الوقوع، ومسؤولية ” إعادة البناء”.وتخلص اللجنة إلى أن التدخل العسكري ينبغي أن يكون إجراءا استثنائيا يتم اللجوء إليه فقط في الانتهاكات الجسيمة التي تتسبب في وقوع أذى بالغ الخطورة irreparable harm أو ترجح وقوعه، كالقتل الجماعي بنية الإبادة أو نتيجة فعل الدولة أو عجزها أو إهمالها أو التطهير العرقي واسع النطاق سواء عن طريق القتل أو الترحيل القسري أو الإرهاب أو الاغتصاب. 
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Source : http://www.oujdacity.net/international-article-41039-ar/
	الباحث:علي ابراهيم
	التدخل الإنساني وإشكاليــة السيادة



مقدمة : 
أدى الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إلى اهتزاز المبادئ التقليدية الأساسية للقانون الدولي، لكون هذا القانون الذي ينظم العلاقات بين الدول لا يتلائم مع التطورات الجديدة التي أصبح فيها الفرد يتمتع بحماية النظام الدولي. ومن أهم المبادئ التقليدية التي تعرضت للاهتزاز،مبدأ السيادة المطلقة للدولة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية باعتبار أي تدخل في شؤون الدولة المستقلة ذات السيادة يعد انتهاكاً لسيادتها.
وقد تعرض مبدأ السيادة المطلقة للاهتزاز منذ أن سمحت الدول الغربية لنفسها بالتدخل العسكري الإنساني في العديد من الدول منذ أواخر القرن التاسع عشر، مستندة في ذلك إلى فكرة الحماية الإنسانية والحماية الدبلوماسية. وبعد دخول مسألة حقوق الإنسان إلى نطاق القانون الدولي ثار الخلاف القانوني حول جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول لمنع انتهاك حقوق الإنسان، مما آثار الجدل حول مبدأ السيادة باعتباره مطلقاً أم نسبياُ خصوصاً مع التغيرات الدولية الجديدة. 
وانطلاقا مما تقدم نحاول في هذه الدراسة بيان أثر التدخل 

 HYPERLINK "http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6250" الإنساني على سيادة الدولة وذلك من خلال الفرضية التي مفادها أن التدخل 

 HYPERLINK "http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6250" الإنساني أثر فى مفهوم السيادة المطلقة للدولة نتيجة للتفسير المرن لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مما جعل طبيعة العلاقة بين الاختصاص الداخلي والاختصاص الدولي لصالح الأخير. 
وبناء على هذه الفرضية ستقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور أساسية يتركز المحور الأول حول تراجع مفهوم السيادة المطلقة،والمحور الثاني يتناول تفسير مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، أما المحور الثالث فسوف ينصب على بيان جدلية العلاقة بين الاختصاص الداخلي والاختصاص الدولي. 

أولا- تراجع مفهوم السيادة المطلقة إلى مفهوم السيادة النسبي:
يعنى مفهوم السيادة المطلقة على الصعيد الدولي، التصميم القادر على رفض التدخل في شؤون الدولة من جانب أية هينة أجنبية عنها،فالدولة لاتخضع عند مباشرتها لخصائص السيادة لأية سلطة خارجية أيا كانت طبيعتها بما في ذلك القيم الأخلاقية إلا برضاها واستجابة لمصالحها الوطنية.ومع التغير الناتج عن انتقال السيادة من الملوك إلى الشعوب باعتبارها مصدر السلطات،أصبحت السيادة تمارس لحساب الأخيرة، الأمر الذي نقل مفهوم السيادة من الجانب السلبي المتمثل برفض الامتثال لأي سلطة خارجية، إلى جانب إيجابي متمثل بإدارة الدولة لشؤونها الداخلية والخارجية وفقاً لمصلحتها الوطنية، حتى لو كان من شأن ذلك تجاوز اختصاصها الإقليمي وبالتالي التسلل إلى اختصاص الدول الأخرى.(1)
والسيادة هي الهيمنة الشرعية داخل إقليم معين، وهناك اختلاف بين السيادة المشروعة بواسطة القانون والسيادة الفعلية القائمة بحكم سيطرة الأمر الواقع، فالأولى مطلقة داخل حدود الدولة باستثناء ما تحد من سلطتها بإرادتها من خلال اتفاق تعقده مع حكومة دولة أخرى، تسمح لها بممارسة بعض النفوذ داخل حدودها، أما السيادة الفعلية بحكم الأمر الواقع، فيندر إيجاد سلطة كاملة لحكومة دولة ما على كل ما يحدث داخل حدودها السياسية، ويعود ذلك إلى زيادة التفاعل والتداخل بين الدول بسبب الاعتماد الاقتصادي المتبادل. فمثلا عندما أراد الحزب الاشتراكي الفرنسي عام 1981 تغيير السياسة الاقتصادية للدولة، هرب رأس المال إلى الخارج،وانخفضت قيمة الفرنك الفرنسي، الأمر الذي دفع الحكومة الفرنسية إلى العودة لتتبنى نفس السياسة المشتركة مع الدول الأوروبية الأخرى، وهكذا لم يؤثر الاعتماد المتبادل فى السياسة القانونية لفرنسا، لكنه حتم سيطرتها على أرض الواقع.(2) 
والدولة بصفتها تنظيماً سياسيا ًذا سيادة ،تتميز بخاصية احتكار القوة المادية وتكلف بوظيفة سياسية تهدف إلى حفظ النظام والسلام، ودعم التنظيم الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك فإن هناك جانبين للسيادة، الجانب الداخلي الذي يعنى امتلاك الدولة للسلطة الشرعية المطلقة على جميع الأفراد والمجموعات التي يتعين عليها إطاعة الدولة داخل إقليمها، وأي انتهاك لهذه الأوامر يعرضهم للعقاب، أما الجانب الخارجي فيعنى الاستقلال عن كل رقابة وتدخل من أية دولة أخرى أومنظمة دولية، وهنا ينشأ التميز بين دولة كاملة السيادة وأخرى ناقصة السيادة.(3) 
وقد اتفقت الدول الأوروبية في مؤتمر وستفاليا عام 1648 على مبدأ السيادة الإقليمية من أجل تحقيق السلام الدولي، وكنتيجة ثانوية لهذا المبدأ، اعتبرت الطريقة التي تعامل بها الدولة الأفراد الذين يقيمون داخل أراضيها مسألة داخلية، ولم تكن حقوق الإنسان جزءاً من السياسة الدولية رغم بعض الاستثناء منذ مؤتمر وستفاليا وحتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد قبلت الدول هذا المبدأ لأنها رأت فيه إفادة في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين.(4)
لكن النظام الويستفالي لسيادة الدولة، أصبح ضعيفاً في نهاية القرن العشرين، حيث لاحظ الاقتصادي الفرنسي فرانسو بيرو( Perroux) أن هناك ظواهر متعددة وبسبب طبيعتها لا تستطيع الحكومات السيطرة عليها ، لأنها تنبثق في وقت واحد في أماكن عديدة وتهم العديد من الدول في نفس الوقت،حيث لا يمكن فهم الاقتصاد العالمي إذا اقتصر الاهتمام على ما يحدث داخل الحدود الجغرافية السياسية فقط، فنفوذ المصارف المركزية ومراكز الاستثمار وبيوت المال التي تهدف إلى إعادة توجيه أو تعميم الاستثمارات يتجاوز حدود الجغرافيا السياسية، كما أن هذا التعاون قد يتم على الرغم مما قد تتخذه الحكومات من ترتيبات لإعاقته، وهكذا تنزع الأنشطة الاقتصادية عن طريق استخدام التقنيات الحديثة نحو اللامكانية.(5)
وعليه تتناقض قدرات الدول تدريجياً بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بممارسة سيادتها في ضبط عمليات تدفق المعلومات والأموال والسلع والبشر عبر حدودها، لأن الثورات الهائلة في مجالات الاتصال والإعلام قد حدّت من أهمية حواجز الجغرافيا والحدود. كما حد توظيف التكنولوجيا المتطورة في عمليات التبادل التجاري والمعاملات المالية من قدرة الدولة على ضبط السياسة المالية والضريبية، وقدرتها على محاربة الجرائم الاقتصادية، بل إن القوة الاقتصادية الضخمة للشركات العملاقة تسمح لها بممارسة الضغط على حكومات الدول والتأثير فى قراراتها السيادية، مما دفع إلى التساؤل عن مستقبل الدولة القومية في ظل هذه التحولات.(6) 
لقد انعكست التطورات الاجتماعية الدولية على تطور مفهوم السيادة، فالانتقال من العزلة إلى حالة التضامن، الذي أخذ يظهر في شكل علاقات تعاون بين الدول لمواجهة الحاجات والمصالح الوطنية المتزايدة، وهي في معظمها ذات طابع اقتصادي، أدى إلى قيام نظام الاعتماد المتبادل الذي أخذت فيه كل دولة على نفسها المساهمة في تحقيق مصالح المجموعة الدولية، وهو ما لا يتم إلا بالاعتراف بحد أدني من الضوابط الضرورية لاستمرار سلامة العلاقات الدولية،وهذه المعطيات الجديدة للنظام الدولي عملت على ترويض مفهوم السيادة الوطنية المطلقة بحيث يتم التخلي عن بعض الحقوق السيادية وفقاً لما يتطلبه الصالح العام الدولي. وهو ما يعنى إفراغ السيادة من مضمونها الناضج بامتيازات السلطة المطلقة، وإعطائها مضموناً جديداً قائماً على نشاط وظيفي لصالح الهيئة الاجتماعية الدولية، وقد كان هذا التخلي عن بعض حقوق السيادة الوطنية بحكم الضرورة وليس اختياراً بإرادة الدولة، نتيجة للتطور المستمر للجماعة الدولية.(7) 
وإذا كانت الدولة ذات السيادة ما هي إلا فكرة قانونية تنعكس عليها آثار التطورات الدولية بالتغيير والتحرير لمختلف خصائصها، فإنه ستظهر مفاهيم وعلاقات جديدة بين الدولة ومواطنيها.حيث تتعرض الدولة في عالمنا المعاصر لعوامل عديدة، أدت إلى فشلها في حماية سيادتها الإقليمية، ومنها التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية الدولية وثورة الاتصالات وانتشار الأسلحة الفتاكة التي أدت إلى إحلال سياسة الأمن الجماعي محل الأمن الإقليمي الجامد بسبب ضعف القدرات الدفاعية للطبيعة الإقليمية الدولية، والثورة العلمية الضخمة والسريعة التي جعلت من العسير التخطيط لمواجهة حقائق المستقبل نظراً لعدم ثبات الجديد وقد أضعفت هذه التطورات الحديثة نظام الدولة الوطنية.(8) 
وتجدر الإشارة إلى أن دول العالم الثالث تعد الأكثر تأثراً بهذه التطورات نظراً لاعتبارات عديدة منها ضعف الدولة وعدم رسوخ مؤسساتها ولاسيما مع تفاقم حدة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تدني القدرة التكنولوجية لهذه الدول وضعف أطر التعاون الإقليمي بينها.
إن هذه التطورات الدولية تمس سيادة الدولة على رعاياها، حيث تشهد هذه السلطة جانباً من الانتقاص التدريجي عند دخول الدولة علاقات متعددة مع الدول الأخرى، لأن هذه العلاقات تخضع لبعض الضوابط العامة التي تهز من سلطان الدولة القائم على منطق القوة تخضعه لمنطق الحق والقانون، وذلك يعني أن تغيراً قد أصاب مبدأ السيادة بتحوله من مبدأ سياسي قائم على فكرة الإدارة العامة باعتبار الأمة مصدرا للسلطات يستخدم لإضفاء الشرعية على أية حركة سياسية، إلى مبدأ قانوني يتبع ظهور دولة القانون التي مردها إلى فكرتين تبناهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الأولى وهي أن الغاية من كل تنظيم سياسي هي المحافظة على الحقوق الطبيعية التي لا تتقادم، الثانية هي أن هذه الحماية لاتتحقق إلا بالقانون، فتتحول الدولة بأدائها الوظيفة الجديدة إلى مجموعة من المرافق العامة.(9)
ويتغير مضمون مبدأ السيادة تبعاً لتغير العلاقات الدولية التي تتغير وفقاً لتزايد الحاجات المشتركة وتغيرها، وهذا ماعكسه اتجاه تطور التنظيم الدولي من نقطة الفوضى باتجاه مرحلة القبض على جميع السلطات الدولية وبالمقابل ينطلق مفهوم السيادة من نقطة الإطلاقية إلى نقطة انعدام السلطة. بالتالي فإن تحول العلاقات الدولية من حالة العزلة إلى حالة التضامن الدولي، عمل باتجاه تحقيق وحدة العالم، بفعل الثورات التكنولوجية التي قصرت الأبعاد الجغرافية بين الدول وجعلت الوطنية بينها حدوداً واهية، وهو ما وضع حداً لتجزئة الإنسانية إلى أمم متفرقة ووحدها برباط الأخوة الإنسانية الذي أبرز فكرة المصلحة الإنسانية العالمية التي تسمو على المصالح الوطنية للدول. ومن هنا تبرر الصفة الإنسانية للمصلحة الدولية حينما تخضع علاقاتها لمجموعة من المبادئ والمؤسسات القانونية من أجل تحقيق الخير العام الدولي. وهو مايتطلب بالضرورة تغير وظيفة الدولة التقليدية المكلفة بالحراسة والأمن، إلى الوظيفة الجديدة المتمثلة بفكرة الدولة الحانية القائمة على تحقيق الخير لمواطنيها ولجميع البشر، بفعل انتشار أفكار المساواة والعدل والرفاهية التي تخطت الحدود الوطنية إلى النطاق الدولي، ما صاحب ذلك من اعتبار هذه القيم ضرورية لتحقيق السلام والأمن الدوليين.(10)
والسيادة بصفتها مفهوماً قانونياً لايمكن أن تعكس الواقع بطريقة دقيقة تماماً لأنها في أحد معانيها مطلقة في حين أن الوقائع نسبية، لذلك أدت العلاقة بين المفاهيم القانونية والعلاقات الاجتماعية المؤثرة، واستقلالها النسبي إلى انفصال المفاهيم القانونية عن الوقائع كي تصبح مستقلة عنها تماماً، ولذلك تعتبر السيادة مفهوماً شكلياً صرفاً، حيث الحق في التشريع وصك النقود وتحقيق العدالة وغيرها من مضامين السيادة ، وهي تاريخية مشروطة ولايمكن أن تكون ثابتة، كما أنه يستحيل وضع قائمة بالاختصاصات التي ينبغي أن تقوم بها دولة ذات سيادة، وبدون ذلك لن تكون كذلك، فهذه الاختصاصات متغيرة عبر التاريخ، وما ينبغي أن تقوم به سلطة الدولة (أ) لا يعنى بالضرورة أن تقوم به سلطة الدولة (ب) .(11)
لقد استخدم مبدأ السيادة كأداة لتحقيق استقرار نظام الدولة الوطنية ،فبعد معاهدة وستفاليا أصبح لكل دولة الحق في التمتع بسيادتها الإقليمية وتحقيق مصالحها دون أن تدمر كل منها الأخرى أو تتعدى على النظام الدولي الذي تمركز في القارة الأوروبية مسلماً بفكرة الدولة المستقلة ذات السيادة باعتبارها الوحدة الرئيسية في النظام، وأن الدول متساوية أمام القانون وتتولي الحفاظ على النظام المدني داخل أراضيها، وتعمل على إقامة علاقات جيدة مع الدول الأخرى. لكن في التعامل الواقعي بين الدول ظهر عدم المساواة بينها، فنشأت ثلاثة نظم ساعدت على الاستقرار في نظام لامركزي من العلاقات الدولية وزعت فيه الموارد توزيعاً غير عادل، هو توازن القوى لمنع ظهور دولة مسيطرة واحتوائها، ووضع المعايير لقواعد السلوك الدولي ولحل الخلافات، ثم قيام الدول العظمى بمسؤوليتها في حفظ النظام الدولي من خلال مؤسسات متفق عليها، فكان إنشاء عصبة الأمم ثم هيئة الأمم المتحدة وكان للأخيرة دور مهم في ظهور الدولة المستقلة حديثاً جراء تفكك الإمبراطوريات الأوروبية الاستعمارية،هذه الدول هي الأكثر حساسية لتدهور مفهوم السيادة والأكثر تخوفاً من تدخل المجتمع الدولي كذريعة لبسط نفوذ الدول العظمى من جديد.(12)
وبعد الحرب العالمية الثانية، ظهر الفرد كوحدة قانونية يتمتع بحقوق عامة وخاصة،وهو ما شكل تحدياً لمبدأ سيادة الدولة التقليدي.فبعد أن أصبح الفرد يحظى باهتمام القانون الدولي من خلال ظهور قانون الإنسان ومبدأ المسؤولية الدولية عن الجرائم العالمية الموجهة إلى سلامة وأمن البشرية، لم يعد بوسع صانع القرار انتهاك حقوق الإنسان تحت مظلة مبدأ السيادة الوطنية، لانهيار حجته بأنه يمثل الدولة أو يطيع أوامرها العليا،حيث أصبحت حقوق الإنسان مسألة تهم الجماعة الدولية والقانون الدولي، ولم تعد تتعلق بالمجتمعات القومية وتخضع للقانون الداخلي،وهذا ما أكده القاضي الياباني ( تانكا Tanke ) في قضية جنوب غرب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية معلقاً على أهمية حقوق الإنسان (يستمد مبدأ حماية حقوق الإنسان من فكرة أن الإنسان هو شخص، ومن علاقته مع المجتمع التي لا يمكن فصلها عن الطبيعة الإنسانية،وأن وجود حقوق الإنسان لا يعتمد على إرادة الدولة لا من خلال تشريعاتها الداخلية ولا من خلال معاهداتها الدولية، فليس بمقدور الدول خلق حقوق الإنسان وإنما يمكن لها التأكيد على وجودها وحمايتها، ولذلك فإن دور الدولة ليس أكثر من دور إيضاحي، حيث وجدت حقوقه مع وجوده وقبل وجود الدولة. وحتى الأشخاص الأجانب في دولة ما أو الذين لا ينتمون إليها يجب ألاّ يجردوا منها، وقد حظي مبدأ حماية حقوق الإنسان بالاعتراف كقاعدة قانونية بموجب ثلاثة مصادر في القانون الدولي: الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي ومبادئ العدالة .(13)
وإذا كان مبدأ السيادة يفترض أن الروابط بين الدولة ورعاياها،لا تدخل ضمن نطاق العلاقات الدولية ، فإن التسليم بوجود حقوق دولية للإنسان يعنى بداهة أن مجالاً من المجالات السياسية للاختصاص المطلق للدولة ، قد أصبح محلاً لتدخل القانون الدولي بالتنظيم والحماية،ومثل هذا الأمر لا يمكن تقبله بسهولة لأن من أساسيات القانون الدولي التسليم بسيادة الدولة،ويلاحظ أن مبدأ السياسة مازال يعوق اضطلاع المنظمات الدولية بإعداد نظام أكثر فعالية للدفاع عن حقوق الإنسان .(14)
وفي هذا المجال اعتبر بطرس غالي الأمين العام المركز للأمم المتحدة " سابقا" (أن الانتقال من حقبة دولية إلى أخرى، إنما يتمثل في احتلال مجموعة جديدة من الدول الأعضاء مقاعدها في الجمعية العامة، ودخول هذه الدول يعيد تأكيد مفهوم الدولة باعتبارها الكيان الأساسي في العلاقات الدولية ووسيلة الشعوب لتحقيق وحدتها وإسماع صوتها في المجتمع الدولي. ولئن كان احترام سيادة الدولة ووحدة أراضيها لايزال محورياً، فمما لامراء فيه أن المبدأ السائد منذ قرون – مبدأ السيادة المطلقة – لم يعد قائماً، والواقع أنه لم يكن أبداً مبدأ مطلقاً بالدرجة المتصورة له نظرياً، ومن المقتضيات الفكرية الرئيسية لزمننا أن نعيد التفكير في مسألة السيادة لا من أجل إضعاف جوهرها الذي له أهمية حاسمة في الأمن والتعاون الدوليين وإنما بقصد الإقرار أنها يمكن أن تتخذ أكثر من شكل وتؤدى أكثر من وظيفة،وهذه الرؤيا يمكن أن تساعد على حل المشاكل سواء داخل الدول أو فيما بينها، وحقوق الفرد وحقوق الشعوب تستند إلى أبعد من السيادة العالمية التي تملكها البشرية قاطبة والتي تعطى جميع الشعوب حقاً مشروعاً لشغل نفسها بالقضايا التي تمس العالم في مجموعه،هذا المعنى يجد أنعكاسا متزايداً له في التوسع التدريجي للقانون الدولي، ويتصل بذلك الاعتراف بأن الدول وحكوماتها لا تستطيع بمفردها مواجهة أو حل المشاكل القائمة اليوم فالتعاون الدولي لا مناص منه ولا غنى عنه .(15) 
ورغم أن مبدأ السيادة مبدأ من المبادئ الأساسية في تكوين الدولة، ومازال يشكل حجر الزاوية في بنية القانون الدولي، فإن التغيرات والتحولات الدولية أدت إلى تغير مفهومه التقليدي، وأبرزت التفرقة بين المفهوم القانوني للسيادة الذي يقوم على المساواة القانونية بين الدول وحقها في الاستقلال وإدارة شؤونها بحرية في المجالين الداخلي والدولي، والمفهوم السياسي للسيادة الذي يقوم على الممارسة الفعلية لمظاهر السيادة بناء على ما تحوز عليه الدولة من إمكانيات يوفرها التقدم العلمي والتكنولوجي، مما يعنى أن هناك دولاً كاملة السيادة وأخرى ناقصة السيادة كما غيرت مفهوم السيادة المطلقة وجعلته نسبياً.(16)
وهذه التطورات الدولية برهنت على أن مبدأ السيادة المطلقة غير قادر على مواجهة الحقائق المعقدة، فقد نضج العالم بحيث أصبح في غنى عن فكرة السيادة، لأنها لا تخلق سلاماً و لا تعطى ضمانات للعدالة أو للحريات ولا تحقق شيئاً لآمال الإنسانية، فأصبحت كما قال ( لينينLennin) فوضى الأطفال أو كما قال(جورج سل Scelle) إذا بقيت السيادة الخارجية دعامة بحيث تحدد كل دولة من خلالها ما تريده، فإنه يجدر بنا أن نقول عندئذ لا أمل وسنبقى على أبواب جهنم إلى الأبد.(17)
ويمكن القول بأنه أمام التطورات الدولية، تراجع مفهوم السيادة من صيغته المطلقة إلى صيغة نسبية، بحيث يصبح وسيلة وليس غاية ،ويعمل على تحقيق الخير العام الداخلي والدولي باعتبار الإنسان الهدف الأسمى له، ولم تعد السيادة مبرراً لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية لاسيما أن الدولة ملتزمة في ممارستها لمظاهر سيادتها بالقانون الدولي وما يتضمنه من التزامات تفرض عليها احترام حقوق الإنسان وكرامته .

ثانياً-تحول مبدأ عدم التدخل من التفسير الجامد إلى التفسير المرن 
يعد مبدأ عدم التدخل من المبادئ التقليدية الراسخة في القانون الدولي،وقد انبثق عن فكرة السيادة التي ترتب عليها منع أية دولة من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى باعتبار أن التدخل يعد انتهاكاً لسيادتها ويعرض النظام الدولي للخطر.وأن التزام الدول باحترام حقوق بعضها البعض يفرض عليها واجب عدم التدخل في الشؤون الخاصة بغيرها ،وقد جعل بعض الفقهاء من مبدأ عدم التدخل مبدأ مطلقاً إلا إذا كانت الدولة في حال دفاع شرعي،كما أخذت لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة في مشروعها الخاص بحقوق وواجبات الدول عام 1947، بهذا الرأي عندما نصت المادة (3) على أنه(يجب الامتناع عن أي تدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أخرى ).(18)
وإزاء ماتكشف عنه الحياة الدولية من زيادة التداخل بين مصالح الدول المختلفة، وما تبع ذلك من عدم إمكانية مراعاة مبدأ عدم التدخل بصفة مطلقة واضطرار الدول في بعض الأحيان إلى الخروج عنه لصيانة مصالحها الخاصة أو المصالح العامة للجماعة الدولية، اضطر الفقهاء إلى اعتبار التدخل عملاً غير مشروع في الأصل مع التسليم بأن هناك حالات يجوز فيها التدخل على سبيل الاستثناء إذا وجدت أسباب مشروعة تبرر ذلك.(19)
وبذلك تبني الفقه الدولي مبدأ عدم التدخل كأساس للتفاعلات الدولية ، فهذا المبدأ يقيد سلوك الدولة ويمنع ارتكابها لسلوكا يشكل اعتداء على سيادة دولة أخرى، فعدم التدخل هو الحالة المعبرة عن ظروف عدم المساس بالوحدة الترابية واستقلال دولة أخرى. بذلك يوفر هذا المبدأ الاستقرار للنظام الدولي، يحمي أمن وسلام الدول ومصالحها الوطنية. بالرغم من أن فكرة عدم التدخل ترجع إلى فقه المدرستين الطبيعية والواقعية خلال القرنين السابع والثامن عشر فإنها لم تصبح قاعدة قانونية ملزمة دولياً في القرن العشرين،عندما توصلت دول أمريكا اللاتينية في مؤتمر (مونتيفيديو Montevideo)عام 1973 إلى تبني اتفاقية خاصة بحقوق وواجبات الدول نصت المادة (8) منها على أنه لا يحق لأية دولة التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى، كما شكل مبدأ عدم التدخل المحور المركزي الذي قامت حوله منظمة الدول الأمريكية حيث تضمنت المادة (7)من ميثاقها(أنه لا ينبغي التعدي على حرمة الوحدة الترابية لدولة عضو،ولا يمكن اخضاع أية دولة ولو مؤقتاً لاحتلال عسكري أو لأي شكل من أشكال الأعمال القمعية من طرف دولة أخرى، مهما كانت الأسباب والظروف،باستثناء التدخل الجماعي لدول المنظمة في أزمة داخلية أو حرب أهلية عندما تؤثر حالة الفوضى هذه فى السلم والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي).(20)
وأصبح مبدأ عدم التدخل عنصراً قانونياً هاماً في ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 وبعد صدور عدد من القرارات عنها في هذا الشأن، فقد أقرت المادة(2/1) صراحة بمبدأ المساواة القانونية بين الدول الأعضاء بقولها (تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها) وقد أقر مؤتمر سان فرانسيسكو تفسير عبارة المساواة في السيادة بأنها تشمل العناصر التالية: الدول متساوية قانونياً بحيث تتمتع كل دولة بالحقوق التى تتضمنها السيادة الكاملة، كما أن شخصية الدولة مصونة وكذلك سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، ويلاحظ على أن هذه المساواة تعنى أن الدول متساوية أمام القانون الدولي وتطبق عليها قاعدة قانونية واحدة، ولا تعني أنها متساوية في مركزها الداخلي في الهيئة الدولية ،لأن الميثاق منح بعض الدول العضوية الدائمة في مجلس الأمن وحق النقض.(21)
وبالرغم من عدم إدراج مبدأ عدم التدخل صراحة في الميثاق فإن هناك عددا من الإشارات إليه، فالمادة (2/4) التي تنص على أن (يمنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة) فسرت بأن على الدولة ألاّ تحدث تعديلاً على الاستقلال السياسي والوحدة الإقليمية للدول الأخرى. كما أن المادة (2/7) التي تنص على (ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذا لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع ) ويلاحظ على هذا المبدأ أنه قصد أن يكون عاماً يسري على جميع وجوه نشاط الأمم المتحدة وسائر فروعها وبذلك يقيد من تدخل الهيئة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء حتى لا تصبح هذه الهيئة دولة عالمية أو كيانا يعمل لصالح مجموعة من الأعضاء .(22)
وقد حاولت الدول الضعيفة استغلال هذا المبدأ ،لتحوله إلى قاعدة قانونية دولية مطلقة من خلال إصدار الجمعية العامة عددا من الإعلانات منها:إعلان عدم جواز التداخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها رقم(2131) لعام 1965، وقد نصت الفقرة الأولى منه على (أن الجمعية العامة إذ تدرك أن المراعاة التامة لمبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى ،هي ضرورة لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة، تعلن رسمياً أنه ليس لأي دولة حق التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى، ويشجب بالتالي كل تدخل مسلح أو غير مسلح أو أي تهديد يستهدف شخصية الدولة أو عناصرها السياسية والاقتصادية والثقافية).(23)
كما أصدرت الجمعية العامة إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة رقم (2625) لعام 1970 الذي تضمن مبدأ خاصاً بواجب عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية للدولة الذي نص على أن (ليس لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأية دولة أخرى،ولذلك فالتدخل بكافة أشكاله والذي يستهدف شخصية دولة وعناصرها يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ، ولا يجوز لأية دولة استخدام التدابير السياسية أو الاقتصادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية أو للحصول منها على أية مزايا...ولكل دولة حق غير قابل للتصرف في اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية دون أي تدخل من جانب دولة أخرى.(24)
وأصدرت الجمعية العامة إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية بجميع أنواعه رقم (36/103) لعام 1981، وقد تضمن هذا الإعلان تفاصيل مبدأ عدم التدخل،فحدد حقوق الدول في السيادة والاستقلال وحرية اختيار نظامها السياسي والاجتماعي بالإضافة إلى حقها في تملك المعلومات بحرية، ثم في القسم الثاني حدد الإعلان واجبات الدول في الامتناع عن جميع أشكال التدخل التي تهدد حقوقها السابقة. وقد اعتبر الإعلان في المادة (2/ل) أن على الدول واجبا في الامتناع عن استغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول أو لممارسة الضغط عليها أو لخلق الفوضى، وعدم الثقة داخل الدولة أو فيما بين مجموعات الدول، وفي نفس الوقت اعتبرت المادة (3/ب) أن من حق الدول وواجبها أن تدعم حق المصير والاستقلال للشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي أو النظم العنصرية فضلاً عن حق هذه الشعوب في خوض كفاح مسلح وسياسي لتحقيق هذه الغاية وفقاً لمقاصد ومبادئ الميثاق، كما اعتبرت المادة (3/ج) أن من حق الدول وواجبها مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيرها والدفاع عنها والعمل للقضاء على الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الدول والشعوب وبوجه خاص العمل للقضاء على الفصل العنصري وجميع أشكال التمّيز العنصري.(25)
وتعرض القضاء الدولي لمبدأ عدم التدخل ، ففي قضية كورفو بين بريطانيا وألبانيا ، قررت محكمة العدل الدولية عام 1949 أنه لايمكن اعتبار حق التدخل المزعوم سوى مظهر من مظاهر سياسة القوة التي أسيء استعمالها في الماضي بشكل خطير،وبالتالي لا يمكن أن تحتل أي مكانة في القانون الدولي مهما كانت نواقص القانون الدولي، ولذلك اعتبرت المحكمة الدولية حق التدخل الفردي الذي يتم دون موافقة المنظمة الدولية وسيلة سياسية محظورة وغير مشروعة .(26)
كما اعتبرت محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها عام 1986، التدخل محظورا عندما يصعب على المسائل التي يسمح مبدأ سيادة الدولة باتخاذ قرار فيها بحرية ومنها اختيار نظامها السياسي والاقتصادي وتقرير سياستها الخارجية،حيث رفضت المحكمة ادعاءات الولايات المتحدة بأن تدخلها كان من أجل إلزام نيكاراغوا على بتنفيذ التزاماتها الداخلية التي تعهدت بها أمام منظمة الدول الأمريكية ولم تنفذها في مجال احترام حقوق الإنسان وإقامة نظام ديمقراطي باعتبار أن المسألة داخلية بحتة تخص نيكاراغوا، وليس للولايات المتحدة أي حق في التدخل لأن ذلك يخرق قاعدة حظر القوة في العلاقات الدولية ويناقض مبدأ احترام سيادة الدول الأخرى ويشكل خرقاً لمبدأ عدم التدخل.(27)
ورغم أن مبدأ عدم التدخل يشكل حجر الزاوية في العلاقات الدولية، فإن الممارسات الدولية تكشف عن عدم تقيد الدولة في سياستها الخارجية، فهي تبرر التدخل إذا اتفق مع مصالحها الدولية، وتستنكره إذا لم يكن لها فيه مصلحة، وبذلك تعرض هذا المبدأ للاهتزاز، وإذا كانت الدول الاشتراكية والنامية قد تمسكت بمبدأ عدم التدخل باعتباره مبدأ عاماً وجامداً يشمل جميع الدول بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي والاقتصادي القائم فيها، وأنه لا يقبل أية استثناء حتى لو كان الأمر متعلقا بحماية حقوق الإنسان، باعتبار أي سلوك دولي لايلتزم بهذا المبدأ يعنى توجيه مسار معين للدولة المعنية وفرض أسلوب محدد عليها، هو مايعد انتهاكاً لسيادتها. فإن الدول الغربية تمسكت بالتفسير المرن لمبدأ عدم التدخل، باعتبار أن للدول والمنظمات الدولية الحق في حماية حقوق الإنسان في أية دولة أخرى، لأنها تهم الإنسانية جمعاء وتفرض واجباً على الدول بحمايتها بغض النظر عن النظام القانوني الذي ينتمي إليه الإنسان بجنسيته. عليه لا يجوز أن تصطدم حقوق الإنسان بمبدأ السيادة،لأنه لا يمكن إعمال مبدأ السيادة إلا إذا كان المتدخل أجنبياً، لأنه لايعد اهتمام أي فرد من أي دولة بانتهاك حقوق الإنسان في أي دولة أخرى أجنبية باعتبار أن فكرة حقوق نفسها تنادي بوحدة الإنسانية بصرف النظر عن الاختلافات الدينية أوالعنصرية، فالإنسانية وحدة تشمل أفراداً لهم نفس الحقوق، وبالتالي على كل عضو فيها واجب احترام هذه الحقوق والعمل على فرض احترامها وحمايتها.(28)
إن مبدأ عدم تدخل الدولة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، شرط أساسي لتحقيق السلام الدولي كما أنه ضمان يقدم الحماية للدول الصغيرة من السياسات الإمبريالية للقوى الكبرى حيث يضمن حرية الضعيف في وجه القوى ،ويحقق الاستقلال الذي هو المضمون الثابت للسيادة .وهكذا يتوخى مبدأ عدم التدخل ، ضمان حرية الدول، في أن تتبع السبيل الأكثر نجاعة لمصالحها الوطنية ويضمن تحريم اللجوء إلى التدابير الإكراهية ضد إرادة الدولة، ويصبح لهذا المبدأ وظيفة اجتماعية سياسية هي تحقيق الحرية للشعوب والحفاظ على السلام الدولي.(29)
ولذلك يقدس القانون الدولي ومواثيق المنظمات الدولية مبدأي سيادة الدولة وعدم التدخل، لأن سلطة الإلزام لهذه الهيئات الدولية ضعيفة، فالدول غير مستعدة لقبول تشريعات ملزمة لها وذلك لتفاوت علاقات القوة بينها على المستوى العالمي، الأمر الذي يعني أن القاعدة القانونية الدولية تفرض بالقوة من قبل الدول العظمى،سواء تبنتها عن طريق العرف أو الاتفاقيات الدولية أو عن طريق فرض القرارات تبعاً للفصل السابع من الميثاق.(30) 
ومع تطور العلاقات الدولية تطور مضمون مبدأ عدم التدخل، وانعكست عليه التغيرات التي أصابت مفهوم السيادة، الأمر الذي أحدث تحولاً في تفسيره من الناحية الجامدة إلى الناحية المرنة وهو ما أثر فى جدلية العلاقة بين الاختصاص الداخلي والدولي. 
ثالثاً- جدلية العلاقة بين الاختصاص الداخلي والاختصاص الدولي 
إن التقارب بين الدول دعم الإحساس بفكرة المصلحة الدولية المشتركة التي أحدثت تغيرات جذرية في بنية القانون الدولي، وبالذات فكرة السيادة، فقد قبلت الدول بموجب المواثيق الدولية تغيرات جوهرية في فكرة السيادة، وأعلت المصلحة الدولية على المصالح الوطنية الفردية، الأمر الذي اقتضى وضع قيود على مبدأ السيادة الوطنية سواء في تحريم اللجوء إلى الحرب أو الاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد أو بدور المنظمات الدولية في العلاقات الدولية وغيرها. 
وتعتبر فكرة التنظيم الدولي شاهدا حقيقيا على محور السيادة المطلقة وغير المسؤولة، فتاريخ تطور التنظيم الدولي هو إلى حد ما تاريخ لتطور القيود الموضوعة على السيادة، ولذلك عند تعارض السلطان الدولي مع السلطان الداخلي يستبعد الأخير، لأن المصلحة الدولية المتمثلة بتحقيق السلم والأمن الدوليين وبتطور التعاون الدولي يتحقق من خلالها المصالح الوطنية للدول، ولذلك كرس حق الرقابة من جانب التنظيم الدولي مبدأ السيادة المقيدة أو السيادة بمفهومها الجديد باعتبارها نشاطا وظيفيا يعمل لخير البشرية،كما دعم هذا المفهوم الجديد للسيادة تحول طبيعة وظيفة الدولة من دولة البوليس إلى دولة الرفاهية.(31)
لقد أصبحت التضحية بجزء من حقوق السيادة الوطنية شرطاً ضرورياً من أجل استمرار الدولة نفسها واستمرار الجماعة الدولية، وإذا كان حسن سير العلاقات الدولية يتطلب وضع حد فاصل بين الحقوق الوطنية والحقوق الدولية منعاً للتناقض،فإن الاعتراف بمنطقة الحقوق الوطنية أخذت تنحسر لصالح منطقة الحقوق الدولية، التي أخذت تتسع تدريجياً بسبب الاعتبارات التي أخذت تضغط على الجماعة الدولية للتدخل في منطقة الصلاحية الوطنية حفاظاً على مصلحة السلام الدولي، وقد ظهرت نتيجة هذا التدخل باتجاهين: الأول اتساع نطاق الحقوق الدولية الذي يعنى النمو التدريجي للسيادة الدولية، والثاني التضييق المطرد لنطاق الحقوق الداخلية بما يعنى الاختفاء التدريجي للسيادة الوطنية.(32)
وقد أدى تماس النطاقين الدولي والوطني عند حدود الدولة المستقلة إلى تقليص دائرة اختصاص وتوسيع دائرة صلاحية الجماعة الدولية، التي أخذت تتحول إلى وحدة كيانية لها مصالحها الخاصة التي تختلف عن مصالح الدول فرادى، وبالفعل بدأت السيادة تضيق إلى الحد الأدنى في ظل المنظمات الدولية المعاصرة لتلبية الاحتياجات الدولية في ظل نظام الاعتماد المتبادل الذي أفقد السيادة مبرر وجودها إذا لم تتم ممارستها في سبيل تحقيق الخير العام للمواطنين داخل الدولة. وعلى الصعيد الدولي تفقد الدولة شرعيتها إذا كان مبعث ممارستها المصالح الوطنية الضيقة ،التي تضحي بمصالح الدول الأخرى أو تصبح عبئاً على حريات أعضاء الجماعة الدولية.وقد أوضح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن مبدأ السيادة أصبح ذا طابع إنساني.(33)
ترتب على اعتبار العلاقات الدولية في حالة الطبيعة، باعتبارها علاقات قوة بين دول ذات سيادة ، واعتبار الأخيرة الفاعل الوحيد في هذه العلاقات دور في إيجاد حاجز مانع يفصل المسائل الخارجية دون أن يكون بينهما اتصال. لكن هذا الفصل لم يعد له ما يبرره في ظل التطورات الهائلة في وسائل الاتصال التي مزجت بين الناس والمصالح والأفكار،كما لم تعد الدولة هي الفاعل الوحيد الأساسي،ولذلك اعتبر المؤرخ (ديروزيل Duroselle) أنه كلما توغلنا في القرن العشرين، وجدنا أن الأحداث الخارجية تمارس نفوذاً على الدول من خلال العقليات الجمعية، حيث لم يكن في بداية القرن للاضطرابات في الهند أو شيلي أية أهمية، ولم يلتفت إليها أحد باعتبارها أحداثا عابرة، أما اليوم فنجد أعداد كبيرة من البشر تنحاز وتتحمس من أجل قضايا تقع في هذه الدول.(34) 
ومع ظهور عصبة الأمم برزت مشكلة تحديد الاختصاص الداخلي والاختصاص الدولي، فاختصاصات المنظمة الدولية تمس سيادة الدول الأعضاء، لذلك حاول صانعو عهد العصبة تهدئة روع مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي خشي من تدخل العصبة في الشؤون الأمريكية الخاصة كالهجرة والتعريفة الجمركية،من خلال نص المادة(15/8) على أنه (إذا دعي أحد طرفي النزاع وثبت لمجلس العصبة أن النزاع يتدخل بمسألة تدخل طبقاً للقانون الدولي في الاختصاص الداخلي البحت لأحد طرفي النزاع، فليس للمجلس أن يقدم أية توصيات بشأن تسويته). وبذلك تعامل المجلس مع النزاعات التي تعتبر مسألة داخلية باعتبارها مسألة قانونية أوكل أمر البت فيها إلى مشورة القانونيين الدوليين، مما أدى إلى إيجاد مبدأ قانوني تمثل في رأي المحكمة الدائمة للعدل الدولي بخصوص مراسم الجنسية في تونس ومراكش عام 1923 والقاضي بأن قبول دولة ما لالتزامات تعاهدية فيما يتعلق بمسألة معينة يترتب عليه استبعاد هذه المسألة من النطاق الداخلي البحت.(35)
إن العلاقة بين الاختصاص الداخلي والاختصاص الدولي مسألة ذات أهمية لاتصالها الوثيق بالسيادة الوطنية، ومع التداخل المستمر بين الاختصاصين الداخلي والدولي بفعل تشابك وتداخل المصالح، لم يعد هناك فاصل محدد بين حدود المصلحة الداخلية وحدود المصلحة الدولية، الأمر الذي انعكس على تطور القانون الدولي، فأصبحت الكثير من المسائل التي اعتبرها هذا القانون من أمهات الحقوق الداخلية مسائل دولية صرفة بتطور العلاقات الدولية. وبلور عهد العصبة دور الجماعة الدولية في تحديد نطاق المجالين الداخلي والدولي وفقاً للظروف الاجتماعية الدولية المتطورة والمتغيرة مع اعترافه بوجود منطقة محرمة من الحقوق، تتمتع بها الدولة بالسيادة وتحدد في ضوء القانون الدولي.(36)
وقد أخرج التعامل الدولي جملة من الموضوعات من المجال الداخلي إلى المجال الدولي كلما أثر ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على السلم الدولي ،وبذلك تكون عملية تحديد الاختصاص قد انتقلت من الطابع القانوني إلى الطابع السياسي، وعليه يكون معيار التفرقة للبت في مسألة ما، معيارا فنيا مرنا تمتد جذوره في المعطيات السياسية التي عاقت صائغي الميثاق عن رسم حدود واضحة بين المجالين المتقابلين، وعلى أساس ذلك مكن هذا التماس بينهما إلى أن تحصل هجرة لكثيرة من المسائل الداخلية إلى المجال الدولي، وعملت الأمم المتحدة على ممارسة رقابتها على هذه المسائل وتنظيمها وفقاً لأهدافها .(37)
وهو ما قصدته صياغة المادة (2/7) من الميثاق بحيث تكون قابلة للتطبيق على كل أعمال الأمم المتحدة المنصوص عليها في الميثاق، فيما عدا تلك الأعمال المتعلقة باتخاذ تدابير القسر للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، كما أن الميثاق لم يحدد الجهة التي يرجع إليها للفصل في مسائل الاختصاص الداخلي وتجنب ذكر القانون الدولي كمعيار للحكم، ولذلك عولجت مسألة العلاقة الدستورية بين المنظمة العالمية والدول المكونة ولها كمسألة سياسية، فقد تركت الخبرة العملية للأمم المتحدة اتجاها واضحاً نحو توسيع نطاق الاختصاصات الدولية، وقد دل على هذا الاتجاه قبل حدوثه اتساع دائرة النشاط الوظيفي للميثاق وما فيه من شمول وإحاطة مقارنة بعهد العصبة، فقد نص الميثاق على إنشاء المجلس الاجتماعي والاقتصادي لمعالجة المشكلات ذات العلاقة، كما أن الدول لا تصدق على ميثاق يحتوى نصوصاً تتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، إذا كانت هذه الدول تؤمن بالسياسة الاستعمارية كمسألة داخلية تهم الدول صاحبة المستعمرات وحدها ولا تلتزم – كذلك – ببذل مجهود تعاوني لإنماء التمتع بحقوق الإنسان والدفع بها قدماً على المستوى العالمي، إذا كانت تتمسك بمبدأ السيادة المطلقة في معاملة رعاياها على أي نحو تعسفي لكن الدول باعتبارها قد صدقت على الميثاق، تكون قد التزمت مقدماً بمفهوم واسع وعريض للمهمة التي يقع على الأمم المتحدة القيام بها.(38)
إن تطور هذا الاتجاه كان عملية سياسية، باعتبار أن الأجهزة السياسية للمنظمة هي المسؤولة عن البت في المسائل المتعلقة بالاختصاص الداخلي أو الدولي، دون الإحالة إلى أية جهة قانونية، فكان معيار الحكم في هذه المسائل معياراً سياسياً، يهتم بخلق نظام دولي قادر على تحقيق الأهداف المثالية لمؤتمر(سان فرانسيسكو). ولقد لعبت اعتبارات المصلحة الوطنية للدول الأعضاء دوراً حاسماً في البت في هذه المسائل، حيث أكدت فروع الأمم المتحدة اختصاصها بالنظر في أية مسألة تعرض عليها، ولم تسلم بحق الدولة في فرض تفسير مقيد للاختصاص الدولي من جانب واحد، واعتبرت أن الصحة الفنية للدفع بالاختصاص الداخلي، لا يمكن أن يمنع الأمم المتحدة من إشغال بالها بقضية ترى أنها تمس المحافظة على السلام العالمي وتحقيق المقاصد الأساسية للميثاق، لاسيما أن أي عضو في المنطقة الدولية يستطيع وضع أية مسألة على جدول أعمال الجمعية العامة، إذا استطاع جمع الأصوات اللازمة لها مهما كانت الاحتجاجات القانونية.(39) 
ورغم أن الميثاق قد قصد من المادة ( 2/7) عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، إلا أنه لم يحدد هذه الشؤون الداخلية. ويجمع الفقهاء على أن الأمم المتحدة هي صاحبة السلطة في معرفة كون مسألة ماتدخل في دائرة الشؤون الداخلية أم الدولية، كما أنه إذا أبرمت معاهدة دولية بشأن مسألة ما مما يدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإن هذه المسألة تصبح ذات صفة دولية ولا يعود ممكناً للدولة أن تدعي أنها من صميم الاختصاص الداخلي. بالإضافة إلى أنه يحتج بهذه المادة إذا اتخذ مجلس الأمن ما يراه ضرورياً لحفظ السلم الدولي بموجب الفصل السابع، وهو ما أدى إلى نقل العديد من المسائل الداخلية إلى النطاق الدولي بفعل تشابك المصالح الدولية. ولذلك سيظل تحديد هذه المسائل الداخلية ذا طابع سياسي مادام الميثاق لم يحددها في نطاق معين، وما دامت الدول تفضل التسويات السياسية في الأمم المتحدة، على حساب التسويات القانونية التي تتم في المحكمة الدولية.(40)
وطبقاً للمادة (2/7) فإن الأمم المتحدة لا تتدخل في المسائل التي تدخل بصفة أساسية في نطاق الاختصاص الداخلي لأية دولة، لكن بتفسير وتطبيق أحكام الميثاق التي تفرض التزامات على عاتق الدول الأعضاء، يتم توسيع اختصاصات أجهزة الأمم المتحدة بحيث تشمل مسائل يمكن القول بأنها تدخل في نطاق السلطان الداخلي للدول، ولاسيما أن وجود مسألة معينة تدخل نطاق الاختصاص الداخلي للدولة من عدمه أمر نسبي يتوقف على تطور العلاقات الدولية، فالمسائل التي تدخل في نطاق الاختصاص الداخلي قد تتضمنها معاهدة دولية فتنتقل إلى نطاق الاختصاص الدولي، أما المسائل التي لا توجد بشأنها التزامات دولية صريحة فتدخل تلقائياً في نطاق الاختصاص الداخلي للدول، وعليه تحدد الاهتمامات الدولية نطاق الرقابة الدولية على مسألة ما.(41) 
ولذلك يجب أن تأخذ فكرة السلطان الداخلي طابعاً مرناً ومتغيراً طبقاً لتطور الأحداث الدولية، وهذا ما قررته المحكمة الدولية وما جرى عليه العمل في الأجهزة الدولية، بأنه إذ تقيدت حرية الدولة في معالجة إحدى المسائل بما يقع على عاتقها من التزامات دولية سواء بمقتضى القانون الدولي أو المعاهدات الدولية، فإن هذه المسألة لا تعد داخلة في نطاق الاختصاص الداخلي. ويتسم هذا الطابع المرن لفكرة السلطان الداخلي بالتطور المستمر للقانون الدولي بشكل عام، وإن هذه الفكرة تختلف من دولة إلى أخرى تبعاً لما إذا كانت هناك معاهدات تحكم المسألة محل البحث من عدمه، ولذلك لا يجب أن تفسر المادة (2/7) تفسيراً حرفياً أو اعتبار نصها ميتاً جرت العادة على مخالفته.(42) 
ويتوقف تفسير المادة (2/7) على مواد الميثاق الأخرى، باعتبار أن أي جزء من المعاهدة يجب ألا يفسر في عزلة عن الأجزاء الأخرى منها، ولذلك يجب عدم الافتراض بأن الدول الأعضاء قصدت إبطال أو التقليل من شأن ما تعاقدت عليه عن طريق الإخلال بالأغراض السياسية للمعاهدة ومنها حقوق الإنسان. وإذا كانت هذه المادة لم تحدد الجهة التي يحق لها الفصل في المسائل المتنازع عليها، فإنه من المتفق عليه أن سلطة الفصل في هذه المسائل وتفسير بعض مواد الميثاق، تثبت للجهاز الدولي نفسه المكلف بتطبيق مثل هذه المواد، فلكل جهاز الحق في تحديد اختصاصاته بنفسه، ولذلك تقوم الأجهزة السياسية للأمم المتحدة بتحديد اختصاصاتها والفصل في المسائل ذات الطابع القانوني التي تعرض عليها، فالجمعية العامة تعتبر مسألة الاختصاص من قبيل المسائل الهامة التي يتعين الفصل فيها بأغلبية ثلثي الأصوات، أما مجلس الأمن فيعتبر تلك المسائل من قبيل المسائل الموضوعية ومن ثم تخضع لحق الفيتو. ولذلك لا تعتبر الأمم المتحدة بحثها مسألة ما تدخلا في نطاق الاختصاص الداخلي، إذا خاطب القرار المتعلق بمسألة داخلية دولاً معينة، ولذلك تشعر أجهزة الأمم المتحدة بحريتها في اتخاذ القرارات التي تتناول المسائل التي تدخل بصفة أساسية في الاختصاص الداخلي للدول، متى كان القرار يوجه من الناحية الشكلية إلى جميع الدول الأعضاء فيخلق مبدأ عاماً ولا يتضمن اتخاذ عمل ما ضد دولة معينة أو في أراضيها، وقد استقر الرأي على أن هذه القرارات لا تشكل تدخلا من جانب الأمم المتحدة.أما العمل من جانب مجلس الأمن ضد إحدى الدول أو في أراضيها والذي يشكل تدخلا في سلطانها الداخلي فإنه قد نص الميثاق على إباحته صراحة متى كان من تدابير القمع بمقتضى الفصل السابع. ولذلك يجب أن تمتنع أجهزة الأمم المتحدة عن إصدار قرارات لدولة معينة أو دول محددة تنطوي على تقييد سلوكها أو تتخذ أعمالاً ضدها، فيما عدا الاستناد إلى الالتزامات الدولية وبوجه خاص الإخلال بها.(43)
إن التسليم بوجود حقوق دولية للإنسان يعنى بداهة أن مجالاً من مجالات الأساسية للاختصاص الداخلي للدولة قد أصبح محلاً لتدخل القانون الدولي بالتنظيم والحماية، وهو ما لاتقبله الدولة بسهولة، لاسيما أن من الدعائم الأساسية للقانون الدولي التسليم بالسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، لكن مسألة حقوق الإنسان لم يعد يشملها الاختصاص الداخلي للدول شأنها في ذلك شأن مسألتي الاستعمار وتدعيم السلام وهو ما كشفته ممارسات الأمم المتحدة في رقابة سلوك الدول الأعضاء بخصوص حقوق الإنسان في حالتي تهديد السلم والأمن الدوليين.(44)
وحماية حقوق الإنسان بفعل المفاهيم القانونية المعاصرة التي تبنتها الأمم المتحدة،قد جعلت من هذه الحقوق مسألة دولية لا تقتصر على الاختصاص الداخلي للدول فقط ويعتمد ذلك على مجموعة من الاعتبارات التي تستند إلى فكرة المصلحة الدولية، بمعنى أن أساس مسألة حقوق الإنسان وانتقالها من المجال الداخلي إلى مجال العلاقات الدولية، يستند إلى تحقيق كل دولة مصلحتها، وليس إلى أساس قانوني متمثل بطبيعة النصوص القانونية التي تحتويها أو نبل المبادئ التي تسعي إلى تحقيقها. وقد أخذت الأمم المتحدة بمعيار المصلحة الدولية في تناولها مسائل حقوق الإنسان وخاصة مسألة حق تقرير المصير والقضاء على الفصل العنصري، باعتبار هذه المسائل تمس مصلحة الجماعة الدولية وعيشها بسلام وأمن، ومن جانب أخر فإن مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في دولة ما يخضع لمعايير الانتقائية والاختيارية، كما أن إخضاع هذه المسائل لاختصاص المنظمات الدولية لا يتم طواعية، وإنما من خلال الضغوط التي تمارسها هذه الدول والمنظمات الدولية.(45)
ويدل الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان على المجال الواسع الذي أخذ فيه نطاق الاختصاص الدولي يتزايد تزايداً ملموساً، ويتم ذلك من خلال التوسع في تفسير النصوص القانونية أو في استنباط الصلاحيات الضمنية أو في التوسع بتفسير نظرية السلام الدولي، وقد انعكس تطور اهتمام الجماعة الدولية بحقوق الإنسان تبعاً لتطور العلاقات الدولية، على فكرة السيادة المرتبطة بمبدأ المجال الداخلي الذي لا يمس، فأصبحت القضايا المتروكة للاختصاص الداخلي تتحول بمعاهدة جماعية أو ثنائية إلى قضايا دولية، لاسيما أن هناك ربطا بين الاعتداء على حقوق الإنسان وتهديد السلام العالمي والتعاون الدولي، ولذلك عملت الأمم المتحدة على تضييق المجال المحفوظ، بمقدار ما تكون المسائل المعتبرة داخلياً متعارضة مع أهدافها في حفظ السلام والأمن الدوليين .(46) 
وعندما تحدث الميثاق عن حقوق الإنسان، قصد الحقوق القانونية المعترف بها من جانب القانون الدولي بشكل مستقل عن القانون الداخلي لكل دولة، وهذه النصوص الدولية ملزمة للدول والأفراد على حد سواء رغم عدم تفصيلها فيه، وذلك لأن قواعد حقوق الإنسان تعتبر قواعد قانونية دولية آمرة لا يجوز الإخلال بها، ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة قانونية لاحقة من قواعد القانون الدولي ذات الصفة، وهي مضمونة بجزاء حاسم هو بطلان كل تصرف يأتي بانتهاكها مطلقاً بحسب تعريف معاهدة فينا التي نصت في ديباجتها على الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولذلك لا يجوز الاتفاق على خلافها.(47) 
وعندما تمارس الدولة سيادتها، تخضع لأحكام القانون الدولي وتلتزم باحترام الالتزامات الدولية، سواء كان مصدرها العرف أم المعاهدات الدولية، ولايعد الأمر من قبيل الاختصاص الداخلي إلا إذا كانت يد الدولة بصدده حرة من كل قيد مصدره العرف أو الاتفاق الدولي، وسابقاً كان القانون الدولي يأخذ بنظرية ثنائية القانون، وما يترتب على ذلك من عدم الاعتراف بالسريان المباشر لأحكام القانون الدولي إلا بعد مرورها عبر قناة التشريع الوطني، لكن القانون الدولي المعاصر يأخذ بنظرية وحدة القانون سواء من حيث المصادر أو الأشخاص، لأنه يهتم بتنظيم سلوك الأفراد، وقد جرى العمل الدولي والقضاء والفقه الدوليان على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي في حالة تنازعهما، وتقرير المسؤولية الدولية في هذا الصدد، وهو ما يجعل الدولة ملزمة بتنسيق قانونها الداخلي مع أحكام القانون الدولي وإلا تعرضت للمسؤولية الدولية.(48)
ولذلك نجد سائر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تحرص على إبراز ضرورة إعطاء أولوية التطبيق لأحكامها حتى تكون للرقابة الدولية على احترام هذه المعاهدات فاعلية، فمثلاً نصت الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصرية في المادة (2/ج) على (كل دولة طرف في هذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات الفعالة لمراجعة السياسات الحكومية والوطنية وتعديل أو إلغاء أية قوانين أو لوائح يكون من نتائجها خلق أو إبقاء التمييز العنصري) كما تشير‏13‏‏/‏11‏‏/‏2005‏ المادة (5/2) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 إلى أنه (لايجوز تقييد حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أي دولة استناداً إلى القانون واللوائح والعرف)، وتنص المادة(2/2) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على أن(تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية عند غياب النص في إجراءاتها التشريعية القائمة باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل وضع الإجراءات التشريعية اللازمة لتحقيق الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية) كما تقرر المادة(5/2)من ذات الاتفاقية أنه (لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان استناداً إلى القوانين واللوائح أو العرف).(49) 
وإذا كان احترام القوانين الوطنية لحقوق الإنسان وعدم مخالفة أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، يعتبران أحد الضمانات التي تكفل حماية حقوق الإنسان، فإن المنطق يؤدى إلى أن تترك للدول فرصة الرقابة الذاتية على تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بأن تحقق التوافق بين قوانينها وهذه الالتزامات، ومن أجل ذلك لا يجوز التوجه إلى وسائل الرقابة الدولية السياسية والقضائية إلا بعد استنفاد الوسائل الداخلية التي يمكن عن طريقها حماية حقوق الإنسان المقررة في القانون الدولي، فإذا ثبت عدم فاعلية الوسائل الوطنية ينشأ حق الدول والأفراد في الالتجاء إلى الوسائل الدولية المقررة في هذه الاتفاقيات الدولية على المستوى الإقليمي أو الدولي.(50) 
إن الحماية الدولية لحقوق الإنسان تتوقف على إجراءات التنفيذ،ولذلك تطلب إجراءات وطنية لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان،والمعايير الدولية للحماية تهدف إلى إكمال وتحسين المعايير الوطنية وليس تحديها،وعلى الدول الأطراف في المعاهدات الدولية الإذعان لالتزاماتها التشريعية الناجمة عن هذه المعاهدات، وإلا فإن المبدأ التقليدي لقانون المسؤولية الدولية يطبق ولاتستطيع أي دولة الاحتجاج بنظامها الداخلي لتفادي الإذعان لالتزاماتها الدولية، وهو مايعنى قيام الدول الأطراف بمعاهدات حقوق الإنسان بالإذعان لالتزاماتها واتخاذ إجراءات إيجابية تهدف إلى تحقيق التوافق بين نظامها القانوني الداخلي ومعايير الحماية الدولية.(51) 
ومنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي مهد الطريق لإقرار العديد من معاهدات حقوق الإنسان على المستويين العالمي والإقليمي تشتمل كلها على إشارات إلى الإعلان في مقدماتها الخاصة بها، ويعتبر هذا الإعلان تفسيراً رسمياً لشروط حقوق الإنسان الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ،وبذلك يصبح الإعلان جزءاً من اللغة المشتركة للجنس البشرى، أصبحت حقوق الإنسان ضمن الالتزامات الدولية، ولاتعتبر من صميم السلطان الداخلي الذي يمنع الدول والمنظمات الدولية من الرقابة الدولية عليها بحجة مبدأ عدم التدخل لأن الرقابة من صميم التزام الدول بتطبيق هذه المعاهدات.(52) 
وانطلاقاً من مبدأ السيادة الذي يرتبط بفكرة الاختصاص الإقليمي ومبدأ عدم التدخل ، تأتي المشكلة الأساسية في زيادة التداخل بين ماهو دولي وماهو وطني، وقد أشار ( بيز Pease) إلى أنه لم يعد هناك فصل دائم وقاطع بين الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية، وبين الاختصاص الداخلي والاختصاص الدولي، ولكن مجرد اختلاف نسبي يمكن تمييزه في القانون عندما يتأثر بالسياسة في لحظة معينة من الزمن، وهكذا فما كان سابقاً من باب التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية، يصبح الآن مسموحاً به ضمن العمل الدولي، وهذا يعنى أن سيادة الدولة لم تعد ذات صيغة مطلقة بل أصبحت تتعرض تدريجياً للتقلص وبالذات أمام حقوق المجتمع الإنساني،حيث يجب أن تتفوق الإنسانية على السيادة.(53)
وتجدر الإشارة إلى أن الحد من سيادة الدولة يكون بإرادتها الحرة ومعبراً عنها ،لأن الدولة عندما تلتزم بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أو غيرها تكون مضطرة بمقتضى التزامها بهذه المعاهدات إلى التنازل عن بعض الاختصاصات الداخلية ،وهذه لاتنتقص من السيادة بقدر ما تعبر عنها ،رغم أن الدولة حينما تفعل ذلك تكون مضطرة بفعل التطورات الدولية الدولية لتحقيق مصالحها.(54)
وهكذا أصبحت حقوق الإنسان من المسائل الدولية التي تهتم بها الأمم المتحدة باعتبار نصوص ميثاقها وأحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى، ولذلك يحق لها التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تعد من صميم الاختصاص الداخلي للدولة.ومن الجدير بالذكر أن تدخل الدولة الفردي دون تفويض الأمم المتحدة تكمن فيه الخطورة لانتهاكات المبادئ القانونية الدولية التي تحمي استقلال الدولة.
والذي نخلص إليه من كل ما تقدم أنه أمام التطورات الدولية، تراجع مفهوم السيادة من صيغته المطلقة إلى صيغة نسبية ،بحيث أصبح هذا المفهوم وسيلة وليس غاية، يعمل على تحقيق الخير العام الداخلي والدولي باعتبار الإنسان الهدف الأسمى له، ولم تعد السيادة مبرراً لانتهاك حقوق الإنسان. ومع تطور العلاقات الدولية تطور مضمون مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وانعكست عليه التغيرات التي أصابت مفهوم السيادة الأمر الذي أحدث تحولا في تفسيره من الناحية الجامدة إلى الناحية المرنة، وهو ما أثر فى جدلية العلاقة بين الاختصاص الداخلي والاختصاص الدولي لصالح الأخير.
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	عبد المالك الانصاري
	الاطار النظري للتدخل الانساني


لقد أفرزت حقبة ما بعد الحرب الباردة، تفوق وتوسع الفكر اللبرالي،الذي مهد إلى العديد من المفاهــيم 

و الأفكار التي تشكل أدوات تساهم في صياغة العلاقات الدولية بما يتناسب ومصالح هذا التصور في مرحلته التدولية.

و إذا توقفنا أمام تلك المفاهيم فسنرى أنها تتشكل من مستويين: 

مستوى يتمثل في إعادة صياغة المفاهيم التي أنتجتها مرحلة المعسكرين ـ السيادة الوطنية، عدم التدخل في الشؤون الداخلية ـ منع استخدام القوة في النزاعات الدولية…الخ.

ومستوى آخر يتجسد في إشاعة مفاهيم جديدة تعبر في الحقيقة عن تصورات الفكر الليبرالي في العلاقات الدولية ومن بين هذه المفاهيم (مبدأ التدخل الإنساني) الذي يثير إشكاليات عديدة، كونه يمس بإحدى أركان الاستقرار في النظام الدولي. 

إذن: هل يمكن الاعتماد على القيم وحقوق الإنسان في تفسير التدخلات الخارجية، أم أنها لا تعدو أن تكون تبريرات سياسات ومصالح الدول الكبرى؟.

وإلى أي مدى تمكنت التشريعات الدولية من التوفيق بين واقع التناقض الذي يعيشه النظام الدولي و بين مبادئ موروثة- تكفل الدولة حق السيادة وبين حق التدخل الإنساني لمصلحة مفهوم المحاسبية الدولية-.

ولهذا نفترض بأنه إذا كانت نهاية الحرب الباردة أفرزت معالم نظام دولي جديد عكس تفوق المعسكر الغربي،فإن -مبدأ التدخل الإنساني- وغيره من المفاهيم الأخرى، ماهي إلا آليات جديدة لتطويع قواعد القانون الدولي لتتوافق مع واقع توزيع القدرات في النظام الدولي الجديد.

 

2) أنماط التدخل:
 

     في إطار تصنيف أنماط التدخل اختلف البحاثة و نجد في هذا الصدد من ذهب إلى اعتبار معيار عدد الأطراف المتدخلة، فيكون التدخل أحادي إذا تعلق الأمر بتدخل طرف واحد كالتدخل البريطاني في السيراليون، و تدخل ثنائي في حالة اشترك فيه طرفان حال التدخل الأنجلو-أمريكي في أفغانستان و العراق و تدخل متعدد الأطراف أو جماعي على غرار لتدخلات التي تمت في إطار هيئة الأمم المتحدة ، أو تدخل الناطو في كوسوفو.

في حين يذهب البعض الآخر إلى اعتماد تصنيف يستند إلى معيار هدف الطرف المتدخل لكونه يتضمن في حد ذاته الأصناف السابقة، و على هذا الأساس يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من التدخل:- التدخل الهجومي.
-       التدخل الدفاعي.
-       التدخل الإنساني.
و لكن قبل التعرض لشرح كل نمط من أنماط التدخل، نشير أن هذه الأنماط يمكن أن نضمِّنها في مرحلتين أو فترتين مختلفتين، اشتملت كل واحدة منها شكل من أنواع التدخل المذكورة، و على هذا الأساس يمكن التمييز بين مرحلتين:

 1) التدخل خلال النظام الوستفالي و حتى نهاية الحرب الباردة.

 2) التدخل بعد نهاية الحرب الباردة ( خلال النظام الدولي الجديد). 

 

فبالنسبة للمرحلة الأولى فقد اشتملت على نوعين أو نمطين أساسيين من التدخل هما: التدخل الهجومي و الدفاعي، حيث برز بشكل كبير التفسير الواقعي الذي تمكن من تقديم نماذج و تفسيرات مقبولة لدوافع التدخل و أهدافه التي اقتصرت خلال هذه الفترة على تدخلات الدول التي اعتبرت بمثابة وحدات المركزية في التحليل حسب المنظور الواقعي بشقيه الهجومي و الدفاعي، و بناءا على مفهوم القوة و المصلحة و علاقات الصراع بيّن الواقعيون كيف أن الدول ستتدخل لحماية مصالحها أو الاستزادة و تعظيم قوتها.  

 

1- التدخل الهجومي : 
تهدف من خلاله الدول إلى توسيع نفوذها ، و قد يظهر في شكل استعماري مباشر على غرار الحملات الاستعمارية الأوروبية ، فإذا كان التدخل استيطاني ، تفقد الدولة المستهدفة سيادتها تماما ، و تفقد جزءا منها إذا كان انتدابا ، و قد يكون عن طريق قصف عسكري متقطع و مفاجئ على غرار القصف الأنجلو-أمريكي للعراق و السودان و ليبيا…الخ. 

كما تتدخل الدول عندما تجد فرصة في النزاع القائم لتحقيق مصالح معينة أو إضعاف الدولة المستهدفة لحسم قضايا عالقة بينهما، أو كانتقام من دعم الدولة المستهدفة لأقليات الدولة المتدخلة على غرار الدعم الإريتـري للانفصاليين في السودان كرد على الدعم السوداني للأقليات الصومالية في اريتريا، الدعم الروسي للأكـراد في تركيا كرد على دعمها للانفصاليين الشيشان.[1]
و يعتقد الواقعيون الهجوميون بتزايد احتمالات الحرب بين الدول كلما كانت لدى بعضها القدرة على غزو دولة أخرى بسهولة. لكن عندما تكون القدرات الدفاعية أكثر تيسرا من القدرات الهجومية فإنه يسود الأمن وتزول حوافز النزعة التوسعية. و عندما تسود النزعة الدفاعية، ستتمكن الدول من التمييز بين الأسلحة الدفاعية والأسلحة ذات الطابع الهجومي، آنئذ يمكن للدول امتلاك الوسائل الكفيلة بالدفاع عن نفسها دون تهديد الآخرين، وهي بذلك تقلص من آثار الطابع الفوضوي للساحة الدولية.[2]
2.التدخل الدفاعي Defensive: و هو التدخل الذي تقوم به الدول دفاعا عن أمنها : فقد يشكل النزاع الداخلي القائم في دولة ما تهديدا لأمن و مصالح الدولة المتدخلة خاصة إذا كانت تقاسمها الجوار الجغرافي ، لذلك غالبا ما يساهم هذا النوع من التدخل في حصر النزاع و منع انتشاره على غرار التدخل الفرنسي في إقليم الباسك ، التدخل النيجيري في ليبريا، التدخل الأوروبي في كوسوفو   كذلك التدخل التركي في شمال العراق و الصينـي في أوزباكستان . 

كما يشمل هذا النوع أيضا التدخلات الوقائية التي تقوم بها الدول، لمنع تهديدا متوقعا من الدولة المستهدفة، و يمكن تصنيف التدخلات الأمريكية لما بعد 11 سبتمبر في هذا الإطار .[3]
و يشير  الواقعيون ذوو النزعة الدفاعية أن الدول تسعى فقط للحفاظ على وجودها، بينما تقدم القوى الكبرى ضمانات لصيانة أمنها عن طريق تشكيل تحالفات توازنية بانتقاء آليات دفاعية عسكرية (مثل القدرات النووية الانتقامية). وليس من المفاجئ أن نجد وولتز وغيره من النيوواقعيين الذين يرون أن الو.م.أ. كانت آمنة في أغلب فترات الحرب الباردة يتخوفون من إمكانية تبديد الو.م.أ. لهذا المكسب في حال تبنيها لسياسة خارجية عدائية. وهكذا، فإنه و بنهاية الحرب الباردة تحولت الواقعية التشاؤمية لـ مورجينتو والمستمدة من الطبيعة البشرية إلى تبني نبرة أكثر تفاؤلية[4].

 

أما المرحلة الثانية التي تمتد منذ نهاية الحرب الباردة، فقد شهدت نوع جديد من أنواع التدخل، حيث ظهر عجز التفسير الواقعي بشكل كبير على تقديم تفسيرات مقبولة و متطابقة مع طبيعة التدخل في هذه الفترة، حيث أن التدخل سابقا كان يتم باسم المصالح و زيادة القوة غير أن التدخل من أجل حماية حقوق الإنسان أو ما اصطلح علية اسم (التدخل الإنساني) أمر مستجد عجزت الواقعية بما تمتلكه من أدوات تحليلية على تفسيره.

 

3- التدخل الإنساني: 

 برز هذا الشكل من التدخل أساسا مع الدور الذي لعبته المنظمات الإنسانية في النزاعات الدولية ، ثم أصبح يشمل التدخل العسكري الجماعي في إطار هيئة الأمم المتحدة في الدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان على غرار التدخل شمال العراق، هايتي    الصومال، و البوسنة والهرسك …الخ (وفقا للمادة 42 من الفصل السابع من الميثاق).

و رغم أن الفقرة الأولى من المادة 53 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه " لا يجب القيام بأي فعل إكراهي سواء تحت ترتيبات إقليمية أو منظمات إقليمية بدون موافقة مجلس الأمن"(17) إلا أن العديد التدخلات الخارجية - التي حملت شعار حقوق الإنسان - تمت بدون قرار من مجلس الأمن على غرار تدخل حلف الناطو في كوسوفو1999 و تدخل بريطانيا في السيراليون 2000 …الخ . 

وكنتيجة لذلك بدأت تظهر معالم أولوية المشروعية على مبدأ الشرعية في التدخل الخارجي.
عموما يشير مفهوم التدخل الإنساني إلى أنه:

" التدخل القسري في الشؤون الداخلية لدولة ما لحماية انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب على نطاق واسع. بهذا المعنى يجب تمييزه عن "المساعدة الإنسانية" التي لا تنطوي على القسر والتي تحدث عادة بموافقة الدولة المعنية. بعبارة أخرى، ينطوي التدخل (لدوافع) إنسانية على استخدام القوات المسلّحة من قبل دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية من منطلق الدوافع الإنسانية بغرض محدد هو منع أو تخفيف الآلام واسعة الانتشار أو الموت".[5]
و  يعرفIan Brownlie   التدخل الإنساني بأنه:

استعمال القوة العسكرية أو التهديد باستعمالها من طرف دولة أو منظمة دولية و ذلك لحماية حقوق الإنسان ".[6] 

و قد ارتبط التدخل العرقي أساسا بقيام أعمال عنف أو انتهاك مباشر لحريات الأفراد أو قمعهم لذا فعمليات التدخل الإنساني تهدف إلى الحد أو وقف أعمال الإبادة العرقية أو التطهير العرقي ضد الجماعات في مناطق و أقاليم معينة. و يثار نظريا على هذا المستوى تمييز بين مصطلح التطهير العرقي و الإبادة الجماعية ، حيث أن التطهير العرقي "هو تعبير حديث مُلَطَّف للعملية المنظمة والمقصودة والتي كثيراً ما تنطوي على الوحشية لطرد أفراد مجموعة أو مجموعات إثنية بالقوة من أراض تطالب بها مجموعة إثنية أخرى"[7]، بينما الإبادة الجماعية هي "الإفناء المنظم لمجموعة قومية أو عرقية"[8]،و يمكن وصف إعمال عنف بأنها إبادة إذا:

- أدت إلى إحداث أدى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة، أو قتلهم.

- إحداث أدى عمدي لظروف معيشة الأفراد أو تحويل عمدي و قصري للجماعة من منطقة لأخرى. 

 لكن كثيراً ما يتعذر التمييز بين الاثنين عملياً. ومن 1992 حتى 1996 تمت في يوغسلافيا ممارسة التطهير العرقي من قبل الصرب والكرواتيين بعضهما ضد بعض، وبشكل أخص ضد مسلمي البوسنة. و قد كان الإجراء العملي النمطي هو الاستعمال المنظّم للتهويل والإرهاب والاغتصاب والتجويع والقتل من أجل تحقيق الطرد بالقوة. وقد كان الهدف تغيير خريطة البوسنة – هرزيغوفينا لمصلحة منفذي التطهير العرقي.

يعتبر التطهير العرقي نوعاً من "الحرب بعد الحديثة" حيث حل الصراع بين الميليشيات و الأحزاب المتنافسة والجماعات الإثنية غير الرسمية الأخرى محل الصراع بين الدول. و يكون أكبر عدد من الضحايا من المدنيين الذين يُذبحون في كثير من الأحيان بلا رحمة من قبل من كانوا جيرانهم وأبناء وطنهم. ومن الأمثلة قريبة العهد، إلى جانب البوسنة، ليبيريا وراوندا وسري لانكا و سيراليون والصومال والسودان وهاييتي وكمبوديا وزائير وأفغانستان. يقول روبرت كابلان (Robert Kaplan) (1994) إن الحرب ما بعد الحديثة والإبادة والتطهير العرقي من نتاج ظاهرة ما بعد الحرب الباردة المتمثلة بدول الأمم الفاشلة التي شهدت "تضاؤل الحكومات المركزية" وظهور المقاطعات القبلية والإقليمية وانتشار الأمراض دون عائق وازدياد انتشار الحروب.[9]
 

3) تطور مبدأ التدخل:
 
     عرف مبدأ التدخل في تطوره تزامنا مع تطور العديد من المفاهيم الأخرى المحورية في دراسة العلاقات الدولية، و هذا راجع إلى التداخل بين مختلف المفاهيم في تحليل الأحداث و الوقائع الدولية، لذا فقد ارتبط هذا المفهوم مباشرة بمفهوم السيادة و الأمن بالنسبة للدولةمن أي عدوان أو تدخل من أطراف خارجية.

     لذا فقد كان للتطورات و الثورات في دراسة العلاقات الدولية الأثر الكبير و المباشر على دراسة مفهوم التدخل و حدوده، فمع تزايد عدد الفواعل غير الدول إلى جانب الدولة التي لم تصبح الوحدة المركزية في التحليل، أصبح الآن المتعارف بين الدارسين و الباحثين في حقل العلاقات الدولية هو الانتقال من الحديث عن مبدأ عدم التدخل إلى شرعية التدخل في شؤون الدول استنادا إلى مبررات قانونية و سياسية و كذلك إنسانية.

لذا سنحاول من خلال هذا المبحث عرض مبسط لكرونولوجيا تطور مبدأ التدخل و نوضح كيف تم الانتقال من حق الدول المطلق في عدم التدخل في شؤونها إلى إمكانية إقرار و شرعية مبدأ التدخل.

فخلال أكثر من ثلاثة قرون تطور النظام الدولي من أجل هدف محدد هو ضمان سيادة الدولة، والذي قام على أساس أن تكتسب الدولة أهليتها من خلال السيادة بجانبيها الداخلي والخارجي[1] ،فمنذ نتائج الحروب التي عرفتها أوروبا تأثيرا كبيرا على بروز مبدأ عدم التدخل، كوسيلة لكبح السياسات التوسعية، ومنع انتشار النزاعات الداخلية، تفاديا لما حدث في حرب الثلاثين عاما حين تحولت الحروب الداخلية بين الكاثوليك، و البروتستانت إلى حرب دولية بعد تدخل الأطراف الإقليمية فجاءت اتفاقية وستفاليا سنة 1648 م لتضع أسس مبدأ عدم التدخل بعد إقرارها بالمساواة و احترام سيـادة الدول الأعضاء[2].     

ففي النظام الكلاسيكي لسيادة الدولة الذي أنشئ بعد معاهدة وستفاليا، كان يتعين تقييد مبدأ التدخل، بوصفه نمطاً سلوكياً، وإحاطته بقيود قانونية ودبلوماسية. فإذا تدخلت الدول ورجال الدولة طوعاً أو كرهاً بعضهم بشؤون بعض فعندئذ سوف تتقوض فكرة السيادة والمساواة والإقليمية ذاتها. بناء على ذلك نشأ نموذج كرة البلياردو للدولة الفاعلة لتكريس وتعزيز الفكرة التي مفادها أن ما سماه المحامون الولاية القضائية المحلية سوف يسود. وهذا يعني أن بعض المسائل والاهتمامات "محظورة" على مجتمع الدول. و سميت المناطق الأساسية التي ينطبق عليها هذا الحظر بعبارات مثل "سلامة الأراضي" و"الاستقلال السياسي". فجوهر هذه الأفكار ينطوي على محاولة حماية الوضع الإقليمي والحكومي في الدولة ذات السيادة. فالأراضي والهيكل الحكومي لهما أهمية متأصلة ورمزية للدول ولرجال الدول. لذا فيُفترض أن التدخل في هذه المسائل محظور بموجب مبدأ السيادة.[3] 

ثم تطور المبدأ في إطار عصبة الأمم المتحدة، حيث جاء في المادة 10 من الميثاق "على كل دولة عضو في العصبة احترام و ضمان سلامة إقليم الدول الأعضاء و استقلالها السياسي ضد أي اعتداء خارجي"[4]، رغم ذلك اقتصر تطبيقه على العلاقات بين الدول الأوروبية فقط، في حين بقيت العديد من الدول الأخرى تحت نير الاستعمار الذي قننه ميثاق العصبة في المادة 22، حيث جاء فيها " هناك شعوب غير قادرة على إدارة نفسها بنفسها لذلك يعتبر تقدمها و ازدهارها مهمة حضارية على عاتـق الدول المتمدنة"[5].

و بظهور هيئة الأمم المتحدة –بعد الدمار الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية- قررت الدول الكبرى وضع أسس قانونية تضبط الأطماع التوسعية حفاظا على التوزيع القائم للقوى ، فكان مبدأ عدم التدخل إحدى الأسس المهمة لتحقيق ذلك حيث جاء في المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة " يجب على الدول الإحجام عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها بطريقة تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة ضد الوحدة الوطنية و الاستقلال السياسي للدول الأخرى[6].

      كما حظرت محكمة العدل الدولية التدخل بصنفيه المباشر و الغير مباشر، و حظرت استعمال القوة المباشر ضد دولة أخرى، أو دعم دولة للعصابات المسلحة في دولة أخرى بهدف قلب نظامها السياسي.و هذا ما يبدو جليا في قراراتها  غير أن ميثاق الأمم المتحدة أستثنى بعض أشكال التدخل مثل التدخل التي يتم بقرار من مجلس الأمن وفقا للمادة 42 من الفصل 7 من الميثاق، كذلك في حالة الدفاع الذاتي على غرار ما نصت عليه المـادة51 [7].

إذا يبدو واضحا كيف أن القانون الدولي من خلال ميثاق الأمم المتحدة قد وضع قواعد و نصوص قانونية حول لاشرعية التدخل الخارجي، فالقاعدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الدولي هي الاعتراف المتبادل بين دول لها سيادة ،[8] إلا أنها غالبا ما تخترق من طرف القوى الإقليمية و الدولية، و يرجع ذلك أساسا إلى غياب سلطة دولية رادعة في ظل مجتمع الفوضـى– على حد تعبير Hedley Bull - بالإضافة إلى تعارض مبادئ أخرى مع مبدأ عدم التدخل كحق الدفاع الذاتي Self - Defense الذي أقرته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ، والذي اتخذته العديد من الدول كتبرير لتدخلاتها الخارجية في إطار ما أصبح يعرف بالتدخل الوقائي أو الضربات الإستباقية[9].

فخلال طيلة هذه الفترة كان هدف النظام الدولي هو ضمان سيادة الدولة، والذي قام على أساس أن تكتسب الدولة أهليتها من خلال السيادة بجانبيها الداخلي والخارجي. 

وجاءت أحداث التسعينيات من القرن الماضي لتغير النظام الدولي، بعد اتساع مدى التدخل وأسبابه خلال هذا العقد الذي شهد في النصف الأول منه أحداث ومواقف وأزمات حادة في العراق والصومال وتاهيتي ويوغوسلافيا السابقة ورواندا وليبيريا، وأما الأحداث الأخرى التي حدثت في النصف الثاني فقد ارتبطت بعدد من القرارات ضد أفغانستان 1996- 1999 والسودان 1996، ثم كوسوفو وتيمور الشرقية في1999 والبوسنة والهرسك. وتعتبر قرارات الأمم المتحدة في تلك الفترة نقطة تحول أساسية بالنسبة لمفهوم السيادة وكيفية إدارة الأمن والسلام الدوليين. وعكس الاستخدام الجديد لصلاحيات مجلس الأمن الموجودة في الباب السابع للميثاق بدء مرحلة جديدة من الجهود لحماية البدل والمجتمع الدولي[10]. 

و قد أدت هذه الأحداث إلى إدخال تغيير جوهري على مفهوم السيادة، فضمان سيادة الدولة، القائم على أساس أن تكتسب الدولة أهليتها من خلال السيادة بجانبيها الداخلي والخارجي، قد تغير و أصبح الحديث عن عملية تدويل السيادة من خلال توسيع أبعادها الخارجية. 

فالقاعدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الدولي -وهى الاعتراف المتبادل بين دول لها سيادة- اتسعت بصورة معينة أدت إلى وضع شروط لممارسة الدولة حقوق السيادة: 

أهمها: ألا يتسبب من جراء ممارسة تلك الحقوق إحداث اضطراب في النظام العالمي. و في كثير من الحالات التي حدث فيها ذلك، مارس مجلس الأمن السلطات المخولة له متجاوزا الحقوق التقليدية للسيادة. والإجراء العسكري الذي اتخذه حلف الناتو تجاه كوسوفو أكد الواقع الجديد، بأنه قد أصبح ممكنا أن تقوم دولة ما بهذا العمل عندما لا تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الكافية. ويعتبر وضع كوسوفو وتيمور الشرقية تحت السلطة الكاملة لإدارة دولية انتقالية بتكليف من الأمم المتحدة من أكبر العلامات وضوحا على وجود صورة للسيادة الدولية.[11]
و هكذا كانت البداية لمزيد من إلغاء سيادة الدولة من أجل المصالح العريضة للأمن و السلام الدوليين، هذه الحقيقة وحدها أبرزت التغيير الذي لحق بالمجتمع الدولي ، من حيث أن أوضاعا داخلية لدولة ما يمكن أن تمثل تهديدا لاستقرار الدول الأخرى المجاورة لها[12]، كما وفر مبدأ حماية حقوق الإنسان و الأقليات البيئة الملائمة للتدخل الخارجي حيث أصبحت الدول تتخذ منه ذريعة للتدخل في الدول الأخرى على غرار التدخل الروسي في أبخازيا، التدخل الصربي الكرواتي في كوسوفو التدخل التركي و الإيراني في إقليم ناكارنو- كاراباخ، التدخل الأمريكي في الصومال و العراق و كوسـوفو و التدخل البريطاني في سيراليون…الخ[13].

و قد جرى التركيز في هذه المرحلة الجديدة في شكل و تفاعلات النظام الدولي على ما سمي حق التدخل الإنساني والانتقاص من مكونات مفهوم سيادة الدولة لمصلحة مفهوم المحاسبية الدولية ، وهو مبرر شكلي استهدف وضع بذور وأسس بنية قانونية دولية جديدة يجري العمل على تضمينها في البنية القائمة وإن كان بشكل عملي في مرحلة أولى.وفي نفس الوقت كانت دول المعسكر الرأسمالي تحرص على التحرك على أكثر من مستوى منها العمل على تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني من أجل تقنين وتشريع حق التدخل، ومنها أيضا اختلاق السوابق التي تتحول عبر التواتر إلى عرف دولي له قوة القانون، وفي هذا السياق يمكن فهم حملة الحلف الأطلسي على يوجوسلافيا[14].

لذا فقد أصبح مبدأ التدخل الإنساني بشكله الجديد و المبرر بخدمة الأغراض الإنسانية للأقليات المضطهدة داخل دول معينة يمثل تحديا أساسيا لمبدأ عدم التدخل، حيث استغلت العديد من الدول انتشار جماعاتها العرقية في دول أخرى كذريعة لتدخلها سواء مباشرة باحتلال الإقليم الذي تقطنه الأقلية، أو بطريقة غير مباشرة من خلال دعمها للحركة الانفصاليـة للضغط على النظام السياسي القائم في الدولة المستهدفة، كما وجدت الدول الكبرى في مبـدأ حمايـة حقـوق الإنسان و الأقليات ذريعة قوية لتبرير تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول أخـرى، مما ساهم في تقوية الحركات الانفصالية و تحريك العديد من النزاعات العرقية التي عرفت انتشارا واسعا في النظام الدولي المعاصـر[15].

من خلال ما سبق ذكره يمكن القول بأن حق الدول في عدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل مباشر أو غير مباشر و في ظل المتغيرات الجديدة في النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة لم تعد تملك ذلك الحق المقدس في سيادة مطلقة على المستويين الداخلي و الخارجي بل إن حق ممارسة السيادة على هذين المستويين أصبح وفق مبدأ المساءلة الدولية، و مدى إسهام هذه الدولة في تحقيق الأمن و السلم الدوليين، لذا فقد  تغير أسلوب تطبيق السيادة بدون أن يكون التغيير جوهريا. حدث التغيير المهم فقط مؤخرا عندما بدأ التوسع في التدخل الإنساني الذي أثار شكوكا حول شرط السيادة و مصدرها[16]، وهكذا بعد أن كان الموقف الأولي يدعو إلى عدم التدخل، فقد حدث تحول إلى الموقف الحالي الذي انتشر فيه التدخل بين الفاعلين الدوليين[17].  

 

     أثار التدخل الإنساني القائم على أساس التصور الأمني المجتمعي، العديد من الإشكاليات النظرية و العملية في ميدان الدراسات الدولية السياسية منها و القانونية، كونه يتعلق بأهم أركان و ركائــــز النظام الدولي و حمايته من الفوضى، و المتمثل أساسا في مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، غير أنه في المقابل نجد أن مبدأ التدخل الإنساني يجد له خلفية في التشريعات الدولية، و هذا ما أدى إلى خلق مفارقة، و صعوبة التوفيق بين المبدأين في ظل غياب إجماع ما بين فقهاء القانون الدولي و المنظرين في حقل العلاقات الدولية حول شرعية هذا المبدأ.

و في هذا الصدد انقسمت المواقف النظرية و القانونية ما بين اتجاه مؤيد و رافض لمبدأ التدخل الإنساني، و فيما يلي عرض لمضمون الاتجاهين و أهم الحجج و المبررات التي استند عليها كلا الموقفين.

 

1) الاتجاه الأول: المواقف المؤيدة.
 
يعتبر المنظور الليبرالي من أبرز المدافعين عن حق و شرعية التدخل الإنساني لحماية و الحفاظ على حقوق الإنسان من القهر و الحرمان الممارس من الدولة أو جماعات معينة ضد أخرى،        لذا نجد أن أهم المرتكزات الأساسية التي ينطلق منها الليبراليون في تصورهم للعلاقات الدولية و طبيعة التفاعلات فيها عليها هي حقوق الإنسان والديمقراطية و كذلك الدور المركزي للأخلاق في صياغة السياسة العالمية ، بحيث ينطلق أنصار الليبرالية في تفسيرهم لدوافع التدخل الإنساني و مشروعيته من فرضية إن الدول أو باقي الفواعل من منظمات و غيرها تتحرك بدوافع إنسانية أخلاقية للحد من انتهاكات حقوق الأفراد و حرياتهم أي أن سلوك الدول يمكن ترشيده عن طريق القيم والأخلاق، وبالتالي بإمكان الدول أن تجهز جيوش عسكرية ذات عدة وإمكانيات عالية وغالية، و تخوض حرب داخل دولة أخرى لا تملك فيها مصالح،بل للحفاظ على هذه القيم الإنسانية.

 وينقسم هذا الاتجاه إلى موقفين حول إجازة التدخل الإنساني:

- الموقف الأول: إجازة التدخل الإنساني في إطار الأمم المتحدة.

- الموقف الثاني: أنصار النزعة الإنساني، إجازة التدخل حتى خارج الشرعية الأممية.

 

لكن، قبل التعرض إلى مضمون هذا الاتجاه ،  نشير إلى أنه بالرغم من الاختلاف بين الموقفين فأنصار إجازة التدخل الإنساني يشتركون في فكرة أن السيادة لم تحافظ على مفهومــها القديــم 

و التقليدي الموروث عن النظام الوستفالي كون السيادة حق مطلق و مقدس للدولة القومية،لأن الأحداث التي شهدها العالم بعد نهاية الحرب الباردة ، استدعت ضرورة إعادة النظر في إعادة صياغة مفهوم السيادة و ضرورة تكييفه مع مجريات الأحداث. فخلال التسعينيات مثلت أحداث كوسوفو ، ذروة منطق نما وتطور ونقطة انطلاق لعصر جديد. كانت البداية لمزيد من إلغاء سيادة الدولة من أجل المصالح العريضة للأمن و السلام الدوليين، على أساس مبدأ المساءلة الدولية،فمفهوم السيادة تغير بشكل ثوري. برغم أن حق الدولة في العمل بقوانينها الوطنية وحقها في أن تكون في مأمن من التدخل الخارجي لم يُسلبا تماما ، إلا أن القداسة التي أحاطت بهما كمظاهر أساسية لسيادة الدولة لم تعد كما كانت من قبل. 

لقد أصبح لممارسة الحقين شروط من منظور المساءلة الدولية. لذا فقد تم تدويل السيادة، و قد اشتملت عملية تدويل السيادة على توسيع لأبعادها الخارجية. 

فالقاعدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الدولي وهى الاعتراف المتبادل بين دول لها سيادة اتسعت بصورة معينة أدت إلى وضع شروط لممارسة الدولة حقوق السيادة أهمها  ألا يتسبب من جراء ممارسة تلك الحقوق إحداث اضطراب في النظام العالمي. و في كثير من الحالات التي حدث فيها ذلك، مارس مجلس الأمن السلطات المخولة له متجاوزا الحقوق التقليدية للسيادة. والإجراء العسكري الذي اتخذه حلف الناتو تجاه كوسوفو أكد الواقع الجديد، بأنه قد أصبح ممكنا أن تقوم دولة ما بهذا العمل عندما لا تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الكافية. ويعتبر وضع كوسوفو وتيمور الشرقية تحت السلطة الكاملة لإدارة دولية انتقالية بتكليف من الأمم المتحدة من أكبر العلامات وضوحا على وجود صورة للسيادة الدولية.

لذلـك: فإن شرط الاعتراف بسلطة الدولة العليا لم يعد يرجع فقط إلى الشعب (مصدر السيادة) ، ولكن إلى حقيقة: أن الدولة ليست عنصرا للفوضى والاضطراب في المجتمع الدولي. مصدر سيادة الدولة لم يصبح مقتصرا على إرادة الشعب فقط بل إن الحق في ممارسة السيادة أصبح مصحوبا بشروط وضعت و هي عدم مساهمتها من خلال ممارسة حق السيادة في زعزعة الأمن و السلام الدوليين و هذا ما لم يكن بعد وستفاليا و حتى نهاية القرن العشرين.[1]
 
     لذا ذهب البعض إلى تقديم مواقف تتعلق بإعادة صياغة مفهوم السايدة بما يتماشى و حفظ حقوق الأقليات و الجماعات و هذا ما ورد في كتاب Gotliep المعنون Nation against State ،و الذي يقوم على اتخاذ إجراءات على المستوى المؤسساتي تحدد سلطة الدولة في القضايا الأمنية، بينما تُنَاطُ السلطة في القضايا الثقافية إلى هيئات محلية أو فوق قومية ويبرر ذلك بفشل التدابير المتخذة لحماية الأقليات،:كما يذهب طرح آخر    خاص بإعادة صياغة مفهوم السيادة يتزعمه Francis H. Deng وآخرون في كتابهم المعنون Sovereignty as Responsibility، حيث يتبنون فكرة أن السيادة كمسؤولية و بالتالي إجازة التدخل،لأنهم يعتبرون أن السيادة التي تحظى بها الدولة لا يجب النظر إليها كامتياز مطلق وإنما يمكن تعليقه إذا ما أخفقت في أداء واجباتها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها. فللحصول على امتيازات السيادة، يتعين على الدول أن تحافظ على السلام والأمن الوطني، وأن تهتم برفاهية مواطنيها وحمايتهم. أما إذا عجزت ذلك فعليها أن تدعو أو ترحب بالمساعدة الخارجية، وإلا فستتعرض لرد فعل وضغوطات خارجية، ولا يكتفيDeng بذلك، بل يرى أن السيادة يجب أن تتضمن واجبا خارجيا يقضي بالتدخل، عسكريا إن لزم الأمر، إذا أخفقت الدول الأخرى في تحمل مسؤولياتها[2]
 

- الموقف الأول: إجازة التدخل الإنساني في إطار الأمم المتحدة.
     و يدعوا إلى تضييق مجال التدخل الإنساني ليقصر على العمل الجماعي في إطار الأمم المتحدة، فإذا لم تحترم السلطة الوطنية حقوق مواطنيها فيجوز لمجموعة الدولية اتخذ التدابير المناسبة، شرط الحصول على ترخيص من مجلس الأمن[3].

وواقعيا نجد هذا الاتجاه صراحة فيما دعا إليه كوفي عنان في دورة الجمعية العامة خاصة بعد سبتمبر1999 إلى دراسة آليات إجازة التدخل وطلب من الدول التي تعارض هذا المعنى بشدة( الصين، الجزائر، الهند) إلى تقديم رد عما كان موقفها سيؤول إليه لو أن المجموعة الدولية وجدت آلية للتدخل في منطقة البحيرات الكبرى 1994 لوقف أعمال الإبادة.كما أن الفصل السابع من الميثاق ذاته جرى على إعطاء مجلس صلاحية اتخاذ إجراءات عقابية إذا ارتئ أن وضعية ما تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.[4]
 

- الموقف الثاني: أنصار النزعة الإنساني، إجازة التدخل حتى خارج الشرعية الأممية.
يتزعمه رواد النزعة الإنسانية في القانون الدولي مثل Hersh Lauterpacht وOppenheim L. اللذان يدعوان إلى إجازة أي عمل جماعي حتى خارج المظلة الأممية – لوقف أعمال الاضطهاد الوحشية التي ترتكب في حق الأفراد والمجموعات.

فقد أثبتت حالة كوسوفو صعوبة تجسيد مثل هذا التصور الذي يلتزم بالمرجعية الأممية، فقد واجهت الو.م. أ. و حلفائها عائق الفيتو الصيني- الروسي في صيف وخريف 1998، ما حال دون تدخلها لصالح الأقلية الألبانية. وباصطدامها بشَلِّ أعمال المجلس لجأت دول الناتو إلى شن حملة قصف جوي لـ 78 يوما ضد بلغراد لإرغامها على وقف التجاوزات الصربية في حق ألبان كوسوفو.[5]
      على أن التدخل بهذا الشكل يمكن أن يجد سندا له في تصور جديد للميثاق الأممي يسميه Hindell بمرجعية الفصل 6.5 من الميثاق، والذي يقوم حسبه على إجازة التدخل لأغراض إنسانية دون الحاجة إلى الحصول على رضى حكومة الدولة المعنية، ويعوز ذلك إلى محاولة تفادي تكرار كارثة رواندا.[12] ولا شك أن مثل هذا التصور يجد سندا له في إعلان فيينا لحقوق الإنسان لـ جوان 1993، فالفقرة 27 من الإعلان تجري على أن كل الدول ملزمة بإيجاد آليات لمعالجة خروقات حقوق الإنسان، وبما أن 171 دولة صادقت على هذا الإعلان، فإن ذلك يجعل منها طرفا ثالثا ملزما بالتدخل.[6]
وواقعيا هذا الاتجاه لا يدعوا إلى التمرد على الشرعية الأممية، بل يدعوا إلى التفكير في آليات بديلة عندما يعجز مجلس الأمن عن اتخاذ الإجراءات المناسبة بسبب حق الفيتو.[7] 

وهنا يقول Glennon أنه يجب التفريق بين تحدي القانون وتحدي حكم القانون. فتحدي قانون غير عادل، مثلما فعل الناتو بتدخله في كوسوفو دون الالتزام بالمرجعية الأممية، سوف يساهم في تعزيز العدالة، ذلك لأن خرق القانون بشكل علني لإحقاق العدالة أقل خطرا من الإذعان له، طالما أن الخروقات المتسترة سوف تقوض النقاش حول فرص إصلاح النظام القانوني. و من ذلك التعدي على حقوق الإنسان، هي النقطة التي لم يبت الميثاق في كيفية التعامل معها. و فضلا عن ذلك فإن التدخل يبدو بمثابة الملاذ الأخير إذا ما تبين أن تكاليف عدم التدخل مرتفعة جدا على الصعيد الإنساني.[8]
 

1) الاتجاه الثاني: المواقف المعرضة.
يمكننا أن نميز داخل هذا الاتجاه بين موقفين:

أ- أحدهما يمثله بعض القانونيين. 
ب- و الثاني يمثله أنصار المدرسة الواقعية.
أ) الموقف القانوني:  
ينطلق هذا الاتجاه في نقد الاتجاه الأول بالاستناد إلى معايير قانونية متضمنة في ميثاق الأمم المتحدة، و ينحو إلى رفض التدخل الإنساني بدعوى أنه يمس بالسلامة والاستقلال الإقليميين للدولة، وفي هذا الاتجاه، يرى Ian Brownlie بعدم وجود أي سند سواء في ميثاق الأمم المتحدة أو المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، يقدم غطاء شرعيا للتدخل الإنساني.[9]
فالمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة تجري لصالح هذا الاتجاه. 

 و السيادة كما عرّفها فقهاء القرن التاسع عشر، وخاصّة الفقيه "جلّينيك" JELLINEK ، هي السلطة المطلقة للدولة، فهي غير محدودة وغير مشروطة، فهي بالنسبة لهذا الفقيه "اختصاص الاختصاص La compétence des compétences " .[10] 

وللسيادة وجهان، وجه داخلي، ووجه خارجي. وتتجسّد السيادة بوجهيها الداخلي والخارجي في ممارسة "السيّد" لما يسمّى "بحقوقه الملكية Les droits régaliens "، فبخصوص الوجه الداخلي للسيادة، تتمثّل الحقوق الملكية المشار إليها في جملة من الوظائف التي تمارس فيها الدولة مباشرة سلطتها،أمّا بخصوص الوجه الخارجي، فإن الحقوق الملكية تتمثّل في إقامة علاقات، منها الديبلوماسية، وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات مع السيادات الأجنبية.[11] 

 

وقد ظل مفهوم السيادة موضوعا لجدل فقهي لم يتوقف في الواقع منذ نشأة ظاهرة الدولة القومية في أوروبا في منتصف القرن السابع عشر وحتى الآن. ففي أعقاب ظهور الدولة القومية، بدت الحاجة ملحة لحماية هذا الشكل الوليد من أشكال التجمع الإنساني، ولذا مال معظم الفقهاء نحو التشدد والتوسع في مفهوم السيادة، فاعتبروا أن السيادة إما أن تكون مطلقة أو لا تكون. والسيادة بمعناها المطلق تعني عدم خضوع الدولة لأي سلطة سياسية أعلى، وأن يصبح بمقدورها أن تقرر بنفسها ما تراه صالحا لها، وأن لا تسمح لأحد كائنا من كان بالتدخل في شؤونها الخاصة، وأن تكون مطلقة الحرية في اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في الداخل، وفي اختيار ما تراه مناسبا من وسائل لتحقيق مصالحها، في الخارج، بما في ذلك حقها في استخدام القوة[12].

 

 كما أن محاولات تقنين مبدأ التدخل الإنساني واجهتها العديد من العراقيل الواقعية، فحالة كوسوفو أثبتت صعوبة تجسيد مثل هذا التصور الذي يلتزم بالمرجعية الأممية، نتيجة التباين في مصالح الدول صاحبة الفيتو. 

إذن، فعدم وضع ضوابط على أداء الطرف الثالث خارج الشرعية الأممية - سوف يزيد من الأخطاء وهذا سيوسع من رقعة الإحباط والتذمر لدى الكثير من أطراف المجموعة الدولية، 

فهذه النزعة التدخلية، ومع مرور الوقت، ستبدو وأنها لا تستند لا إلى القانون ولا إلى العدالة بل إلى القوة وتحكمها المعايير المزدوجة.

 

ب) المدرسة الواقعية:
    ينطلق الواقعيون في الرد على الاتجاه الأول بنقد فكرة التدخل الإنساني من زاوية ،هل يمكن الاعتماد على حقوق الانسان و القيم الأخلاقية لتفسير تحركات الفواعل، و في هذا الإطار يطرح السؤال: هل يمكن أن تجهز دولة جيوش بتكلفة عالية و تكون مستعدة لخوض حرب داخل دولة أخرى فيها مصالح لحماية حقوق أقلية معينة؟ هل يصلح هذا الإطار لتفسير سلوك الدول؟

و من هنا يبدو واضحا قصور هذا المنظور في التحليل نظرا للبعد اللاعقلاني الذي يتضمنه، فالواقعيون يعتقدون أنه لا بد أن يتساوى الهدف مع الكلفة.فليست حقوق الإنسان و لا القيم الأخلاقية هي المحرك لسلوكات الدول بل إن المكنطق المصلحة هو المناسب لتفسيرها.

لهذا فقضية حقوق الإنسان بالنسبة للواقعيين تعتبر إحدى مصادر الفوضى في العلاقات الدولية، و أول تهديد للأمن الدولي، يعتبر تحديا خطيرا للشرعية الدولية و سيادة الدول الضعيفة فغالبا ما تخفي الدول أهدافها التوسعية والإستراتيجية وراء مبرر التدخل الإنساني (و حالة العراق خير مثال ) في هذا الإطار صرح هنري كسنجر " إن العمل على تعويض حكومة بأخرى مكانها سيجعلنا أمام مسئوليتنا حول نظام السلام الذي سن عام 1648 م في وستفاليا و الذي يرتكز على عدم السماح بتدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة "[13]
و بماذا يفسر لنا أنصار الاتجاه الأول الازدواجية في أشكال التدخلات الإنسانية خاصة في السياسة الخارجية الأمريكية.

من جهة أخرى لا توجد معايير واضحة تسمح بالتمييز بين التدخل الإنساني و الدكتاتوري فكل التدخلات تدعي أن هدفها تحقيق مبادئ إنسانية سامية، رغم أن أغلب التدخلات الإنسانية لم تتم في الدول التي تعرف أزمة إنسانية حادة ، على غرار الكونغو، أنغولا، الزائير، البورندي، غرب إفريقيا الشيشان، كشمير، بورما في حين استهدف الدول التي بدأت تشهد تحسنا داخليا على غرار العراق(19) وفي هذا الإطار يقولGarkinkel Adam     "أحيانا تقوم الو.م.أ بالتدخل الإنساني كما حدث في كوسوفو وأحيانا أخرى تعزف عن ذلك على غرار رواندا و السيراليون، وفي بعض الأحيان تتدخل كفاعل رئيسي على غرار البوسنة وتارة أخرى كفاعل مساعد على غرار تيمور الشرقية "[14].

من جهته أكد نعوم شومسكي و إدوارد سعيد، أن ما يعرف بالتدخل الإنساني ما هو إلا تسويق أكاديمي للسياسة التدخلية الأمريكية " فكيف يمكن اعتبار التدخل في كوسوفو تدخلا إنسانيا في الوقت الذي قامت به الو.م.أ مع تركيا إحدى أكبر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان ضد القبارصة و الأكراد؟    و كيف يمكن تفسير السكوت الأمريكي على ما يحدث من قمع إسرائيلي شبه يومي ضد الفلسطينيين؟"[15]. 

حتى أن التدخل الأمريكي في الصومال – والذي يعتبره البعض نموذجا للتدخل الإنساني- لم يكن حسب Schrader Peter تدخلا جادا فعندما سؤل أحد الضباط عن سبب عدم تسخير قوة أكبر أجاب    "هذه إفريقيا و ليست أوروبا "![16]
 

 III) معايير التدخل الإنساني [1]:
لقد أدى استعمال و استغلال الدول حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى، على غرار التدخل الروسي في الشيشان باسم الإنسانية، إلى ضرورة الإحاطة بهذا المفهوم، والحد من الاستعمال السيئ له، وهذا لايتسنى إلا من خلال التطرق إلى معايير تشريع التدخلات الإنسانية.

 

1- انتهاك حقوق الإنسان:
حيث أن قيام أعمال عنف من الدولة ضد مواطنيها أو جماعات داخل الدولة تهدد بقاء جماعات أخرى، في ظل عجز الدولة عن ضبط الأوضاع، كل هذا يستدعي تحرك مناسب من الجماعة الدولية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، لذا فإثبات هذا الانتهاك يبرر أي تدخل من دولة أو منظمة دولية ..، لحماية هذه الجماعات أو الأقليات.                                    

2- استنفاد الحلول المسبقة: 
في حالة استنفاد الجهود الدبلوماسية وعدم فعالية التحذيرات و الإنذارات وانتهاك حقوق الإنسان و الانتقال إلى تصعيد النزاع يجب التدخل، إذ لا يجب التدخل دون القيام بضغوط دبلوماسية واقتصادية مناسبة لكل دولة، ضد الدولة المتدخلة،وليس التدخل قبل هذه الخطوة، على غرار ما حدث في كوسوفو حيث لم يظهر هناك حظر اقتصادي قد يرغم الأطراف على التراجع على سياستها القمعية بل تم اللجوء إلى الهجوم العسكري مباشرة.[2]
3- رضا الدول المعنية بالتدخل:     
من الضروري حث الدول المعنية بالقيام بوضع حد للانتهاك لحقوق الإنسان الممارس في إقليمها،و ذلك بالاستعانة بالضغوط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، فإذا كانت تلك الجهود غير مجدية، فالتدخل المسلح أو العسكري يمكن أن يكون طريقة أخيرة يلجأ إليها.

فموافقة الدولة ضروري ، حيث يكون معنى التدخل بعيد عن التعد على مبادئ عدم التدخل والامتناع، أو ما يجب القيام به إذا كانت الدولة غير قادرة على القيام بوضع حد لانتهاك حقوق الإنسان أو لا تريد القيام بذلك.

فالسلوك في كل من رواندا وكوسوفو،تيمور الشرقية وضع على مصداقية هذا المعيار علامة استفهام… وأعطى فكرة أنه ليس من الضروري أخذ موافقة الدول المعنية على التدخل، خاصة إذا كانت هي التي تنتهك حقوق الإنسان لمواطنيها.

في رواندا مشاركة الحكومة في الجرائم الفظيعة في بداية 1990، كانت واضحة، فمثلا تقرير الهيئة الدولية للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في رواندا، أكد على أن الحكومة متهمة بالإيذاء المنظم والجدي مابين 1990-1993، وكذلك التقرير الذي اتهم الرئيس بذلك، وفي نهاية المطاف في سنة1994 تبنت الأمم المتحدة قرار رقم929 الذي يقضي بموجبه تدخل فرنسا والأخذ بزمام الأمور للحد من انتهاك حقوق الإنسان وضرورة إنجاز وإنهاء كل الأهداف الإنسانية، في رواندا وأعلنت أن الوضعية في رواندا فريدة من نوعها الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل للجماعة الدولية، فالأمم المتحدة لم تكن تبحث بوضوح لنيل موافقة رواندا على التدخل بل هذا السلوك قامت به الحكومة ( فرنسا، اللجنة الإدارية لرواندا).

في كوسوفو ونظرا لعدم احترام ميلوزوفيتش لأي من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن دفع المجلس على استدعاء الناتو للتدخل في مارس 1999 من دون موافقة (القوى المتصارعة الطرف الألباني).

4- موافقة مجلس الأمن:
بناء على ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، فمجلس الأمن هو الوحيد الذي يملك ويقرر الشروع في تطبيق "المعايير الضرورية" لإحلال السلام والأمن الدوليين، ففي الفصل السابع يمنع اللجوء إلى القوة لفض النزاعات الدولية، فترخيص مجلس الأمنضروري لتشريع التدخلات الإنسانية.

في المقابل العديد من دول العالم الثالث التي شهدت انتهاك لحقوق الإنسان لم يسجل فيها تدخل الجماعة الدولية، فما هو الحل في أفغانستان –الجزائر-أنغولا- إيران- فأين هي هذه الحلول في هذه الحالات، عندما لايتدخل مجلس الأمن استنادا على الميثاق أو لايستطيع التدخل، بسبب تهديد حق من حقوق الفيتو؟. فالتدخلات في رواندا بينت المأساة الفظيعة لعدم التدخل، غير أنه في كوسوفو سلوك الدول كان مؤسس من طرف منظمة محلية ، من دون ترخيص واضح لمجلس الأمن، لكن كان متفق عليه من طرف الجماعة الدولية، في المقابل التدخل في تيمور الشرقية كان بتدخل واضح وموافقة مجلس الأمن لكن بعد 24 سنة من النزاع.

5- تحديد معنى الخطر ضد السلام والأمن:
وذلك حتى يكون بإمكان مجلس الأمن إحلال المن والسلم الدوليين، من الضروري بادئ ذي بدأ أن يتأكد من وجود تهديد معاد للسلام أو وجود نشاط عدو في المقابل لا يوجد أي مفهوم أو تعريف للتهديد المعاد للسلام مذكور في الأعمال التحضيرية للميثاق أو في مؤتمرات سان فرانسيسكو، هذا التجاهل والإهمال هو ضرورة من أجل مساعدة مجلس الأمن على المواصلة في تمييع وعدم تحديد مدى سلطاتها وقوته وعدم محدودية مسؤوليته.

فمصطلح "التهديد المعادي للسلام" استعمل بطريقة واسعة وغير محدد لأنه يمس حقوق المواطنين، لأن تحديد معنى المصطلح يتوقف على وضعيات الخاصة بكل دولة.فمثلا في 1992 جانفي31 ،كان التخلف مفهوم تحديد المعاد للسلام والأمن في العالم وبعدها الحروب الأهلية تعني المعنى نفسه، مما دفع رئيس مجلي الأمن إلى الإعلان على أن السلام والأمن الدوليين لا يرتبط فقط بغياب الحروب والنزاعات المسلحة فهناك تهديد من نوع آخر يمس الأزمات المتعارف عليها ي المجال الاقتصادي الاجتماعي الإنساني البيئي…الخ. فممارسات مجلس الأمن في رواندا وكوسوفو وتيمور الشرقية يبين أن تدخلاته بعيدة كل البعد على استعماله لمصطلح التهديد المعاد للسلام.

6- تناسب الكلفة والأهداف المعلنة:
حتى تكون التدخلات الإنسانية شرعية، يجب أن تتناسب والأهداف الموضوعة، هذا المعيار له حدين:

- القوة العسكرية عليها احترام حقوق الإنسان ولا يتم اللجوء إليها إلا من أجل إيقاف استمرار الجازر ومن أجل وقف انتهاك حقوق الإنسان،و بمجرد بلوغ هذا الهدف على الحملات العسكرية أن تتوقف كما يجب عليها مغادرة المنطقة، أما إذا كانت هناك ضرورة فلأولى أن تستدعى قوات متعددة الجنسية للمحافظة على السلم والأمن بصفة جدية خاصة وأن اللجوء إلى استعمال القوة العسكرية يكون بصفة تتناسب ومقتضيات والدواعي الإنسانية لإيقاف النزاعات.

- كما أن التدخل يجب أن يحترم ما جاء في اتفاقية جونيف، التي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان حتى في ظل النزاعات العسكرية.            

إن هذه الاتفاقية تنص على حظر استعمال الأسلحة فمثلا فرنسا في رواندا والأمم المتحدة في تيمور الشرقية استعملتا فعليا العمليات العسكرية من أجل الحفاظ على الأمن في هذه القوة العسكرية كانت كوسيلة للدفاع أكثر منها للهجوم العسكري، في المقابل القصف الجوي في كوسوفو والشيشان، يطرح تساؤل مفتوح وغامض، فقد برر الناتو هذا الهجوم بأنه جاء لتفكيك الترسانة العسكرية الصربية، رغم أنه خلف آلاف الضحايا من المدنيين.

 
7- إحالة مجرمي الحرب على القضاء الدولي:
بعد محاربة جرائم بأسلوب غير رادع، من الضروري متابعة من قاموا بارتكاب أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان، وحتى يتحقق التدخل الإنساني على أحسن وجه وبصفة إيجابية يجب إلحاق أكبر العقوبات بمجرمي الحرب.

رواندا: محكمة الجزاء الدولية التي أنشئت في 1994، قررت التكفل بمحاكمة الأشخاص المفترض أنهم مسؤولين عن ارتكاب المجازر الجماعية، كذلك باقي الانتهاكات المقترفة في حقوق الإنسان               

 

 IV)  نماذج التدخل الإنساني: 
 

لقد ذهب العديد من الباحثين إلى تصنيفات متعددة لأشكال التدخل، وذلك يرجع إلى معايير التصنيف في حد ذاتها، فنجد مثلا JEMES KURTH الذي يذهب إلى أنه يوجد أربعة نماذج للتدخل:

أ- نموذج الامتناع( the abstention model):
ونجد هذا النموذج، في حالة تصعيد لعمليات الإجرام والعنف ضد المدنيين، وتقارب تلك الجرائم نسبات عالية وتحدث كوارث إنسانية،فلا المجتمع الدولي ولا النظام الدولي ولا القوى الكبرى يملك أي غطاء قانوني للتدخل في هذه الحالات، رواندا 1994 ، يمكن إسقاط هذا النموذج أيضا على السودان، الكونغو، الشيشان، كولومبيا.[1] 

فنأخذ مثلا دور كل من هيئة الأمم المتحدة وفرنسا في رواندا، منذ صيف 1994 مابين 500.000 و800.000 رواندي من أغلبية التوتسي قد قتلوا في ظرف 3 أشهرن الأمر الذي أثار حفيظة المجتمع الدولي، وتلك المجازر كانت نتيجة الصراعات الدولية التي كانت بين الهوتو والتوتسي في 1959،1963،1966،1973،1990،1991،1992،1993.

غير أنه في سنة1994 فلا الأم المتحدة وأعضاؤها لم يتخذوا لا الوسائل الفعالة لتجنب تلك النكبة ولا القيام بالنشاطات الضرورية لإيقاف موجة التقتيل، والنتيجة كانت أن رواندا أصبحت ملحمة لتقعس منظمة الأمم المتحدة للقيام بأدوارها، فقبل سنة1994 كانت رواندا من بين دول العالم الأكثر كثافة سكانية. فأول جهود الأمم المتحد في المنطقة كانت محاولات تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار وإجراء اتفاقيات السلام بين الحكومة الرواندية و المحاربين التوتسي من خلال إنشاء لجنة مساعدة الأمم المتحدة لمهامها في رواندا، وبعد مرور الوقت وفي نهاية 16أفريل1994 تم تفجير طائرة الرئيس الرواندي والبورندي في الكيغال، الأمر استوجب تقليص المم المتحدة لأعداد قوات القبعات الزرق من 2165 إلى 1515 إلى 270 ،الأمر الذي أدى إلى فشل الأمم المتحدة وكذلك تلك الهيئة(unamir  ).في هذا الإطار قامت الحكومة الفرنسية المدفوعة من طرف الرأي العام الفرنسي، وحكومات الفرانكفونية الإفريقية، بتقديم لمجلس الأمن باقتراح تكوين قوة عسكرية تشابه تلك التي أنشأتها الأمم المتحدة في الصومال، يومين بعد تقديم المشروع لمجلس الأمن تبنى في الفصل السابع قانون رقم929 الذي سمح لفرنسا باتخاذ كل المقاييس اللازمة بعد الانتهاء من تحقيق الأهداف الإنسانية في رواندا ثم وضع حد للقتال، هذا التدخل انتهى في أوت 1994.

باختصار كانت رواندا محصلة مأساوية لسياسة الامتناع ما أدى إلى اضطراب الجماعة الدولية بعد ما حصل من مشاكل في حق إنسانية.[2]                

ويوصف الموقف الدولي في هذا النموذج بأنه يقف متفرجا ومشاهدا على الكوارث التي ترتكب في حق الإنسانية،كما يذهب البعض إلى اعتبار سياسة الامتناع –عدم التدخل- هي السياسة السليمة على الأقل بالنسبة لصناع القرار لاعتبارات (الكلفة والزمن).

ب- نموذج الإغاثة ـ النجدة ـ(The Relief Model):
يمكن أن يبدو التدخل على أنه مقتصر على تحقيق أو تأمين الإغاثة الفورية والسريعة في حالات الكوارث أو الجرائم الإنسانية ـ في حالات المجاعة ـ على سبيل المثال، وبالتالي لابد و أن يؤخذ جانب من التواضع والحساسية وكذا الحذر في التعامل أو الشروع في التدخل الإنساني، بالفعل إن ذلك ما فكرة به إدارة كلينتون في الصومال 1992، وكذلك ما فكرت فيه كل من الحكومة البريطانية والفرنسية للقيام به في البوسنة .

إن الدرس أو العبرة المؤسفة المأخوذة من الفشل الأمريكية في التدخل في الصومال وكذا تدخل الأمم المتحدة في البوسنة (1993-1995) يشير إلى أن نموذج الإغاثة في التدخل الإنساني يمكن أن يكون وبسهولة كارثة إنسانية في حد ذاته. 

نموذج الإغاثة في الواقع والممارسة غير مستقر، فالواقع الدولي يشهد هناك مصالح متضاربة و أطراف حربية ذات توجهات نزاعية (عسكرية) وهناك تدخلات بالإكراه إلى الدول التي تعرف أزمات أو نزاعات، وبالتالي فهذا النموذج لابد أن يمتد إلى إغاثة أكثر فعالية، ففشل حكومة كلينتون جعلها تتخلى عن الأمر وتعود إلى نموذج الامتناع، وهذا ما قامت به الأمم المتحدة في البوسنة، فهو لايمثل نموذج واقعيا أو عمليا للتدخل الإنساني.[3]               

ج- نموذج الإغاثة القصوى(The Relief Plus Model):
هذا النموذج يظهر عندما تكون السلطة تمنع المساعدات والنجدة من الأطراف الخارجية في هذه الحالة تعمل القوى الخارجية على ترميم هذا الحكم أو الإطاحة به وتنصب أصدقائها على رأس السلطة، هذا النموذج نجده فيما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في هاييتي 1994. وبالفعل هذا ما قامت به الو.م.أ في العديد من المناسبات خاصة في الكربين و أمريكا الوسطى في نهاية العقد الماضي(نيكاراغوا1900-1930 ،غرينادا 1983 ،بنما 1989 ).

نموذج النجدة القصوى، هو شكل تقليدي للتدخل، وكما يعتقد البعض بأنه عملي،لأنه يمنع من تزايد اضطهاد الجماعات الإنسانية. في حين يرى البعض بأنه تكريس لنفوذ القوى المتدخلة وخاصة الدول التي لها أطماع توسعية كالو.م.أ، وبالنظر إلى هذا التدخل بالقياس إلى تأثيره في إنهاء الكوارث الإنسانية، فمع ذلك فهو لايقضي على المشاكل الإنسانية مثل الفقر والأمراض، فالمدافعون والمحامون اللبراليون عن التدخل الإنساني يرون أن هذا التدخل،لايجب النظر إليه على أنه إنساني، بل هو أناني ومهنة لتحقيق المصالح الاقتصادية.[4] 

 
د- نموذج إعادة البناء أو الإعمار(The Reconstruction Model): 
هو النوع الأكثر تفاؤلا وطموحا في التدخل الإنساني،لأنه يهدف إلى التنظيم الكلي والتام للنظام السياسي للدولة المتدخل فيها، وهذا نتاج للتخطيطات الطويلة، لكل من أنصار الاتجاه اللبرالي والديمقراطي وحتى أنصار النظم المتعددة الثقافات، والمشاهير…والذي يهدف إلى خلق نظم ديمقراطية في البلدان المتدخل فيها وبتالي تصبح تؤمن بهذه القيم ولا تتعدى على حقوق الإنسان. 

فنجد هذه العمليات المعاصرة الدور الذي قام به الناتو و الأمم المتحدة في البوسنة وكوسوفو، والأمم المتحدة في تيمور الشرقية، كما هناك أمثلة تقليدية لهذا النموذج، الوظائف التي قامت بها الو.م أ بعد الحرب العالمية الثانية في كل من اليابان وألمانيا و إيطاليا. 

هذا النموذج هو ليس ما حدث في كوسوفو ولا البوسنة، ولا يحدث فيها لأن هذه الدول لم تعرف اللبرالية ولا الديمقراطية في مشوارها التاريخي، كما برهن على فشله في العديد من المحاولات في مناطق مختلفة، فعمليا ولا دولة في إفريقيا، الشرق الأوسط أو الجنوب الشرقي لآسيا له خبرة تاريخية أو شروط اجتماعية تخول البناء ومن الصعب و المستعصي أن تسمح بإعادة البناء للبرالية والنظم السياسية الديمقراطية.ففي بعض أجزاء من العالم يمكن ذلك فالأقاليم التي لها خبرة تاريخية أو الشروط الاجتماعية المتعلقة بالقيم و الفلسفات نفسها، فمن الضروري هنا أن تنجح سياسة إعادة الإعمار(أوربا الغربية، والمركزية).[5]    

 

 

و نخلص من خلال هذه الورقة إلى أن النظام الدولي القائم على السيادة المطلقة لا يتيح فرصا مناسبة للتعامل مع العنف الإثني الداخلي،و مختلف أشكال العنف الممارس على الأفراد و الجماعات من إبادة و تطهير عرقي، لذا استوجبت التحولات التي عرفها النظام لما بعد الحرب البـاردة ضرورة العمـل على وضع أطــر نظرية و عمــلية تتمــاشى و متطلبات حفظ الأمن و السلم الدوليين، ومنذ بداية التسعينيات جرت سلسلة من عمليات التدخل لأسباب إنسانية في الصومال وهاييتي وليبيريا و راوندا والبوسنة. غير أن الاستعمال السيء و المفرط لهذا المبدأ جعل الدول تستغله لتبرير مختلف سلوكاتها التدخلية، لذا  فلم تنجح أي من هذه العمليات بالمعنى العملي. ومع هذا فقد بقيت قضية التدخل الإنساني تحتل موقعاً متقدماً في الأجندة الدولية. وتعود أسباب ذلك إلى غياب الصراع بين القوى العظمى وانتشار الوعي بحقوق الإنسان وعولمة المعلومات ونزعة مجلس الأمن إلى تفسير "تهديد السلام" بشكل موسع. ومع أنه لا يوجد حتى الآن حق قانوني للتدخل الإنساني مماثل للحقوق التقليدية للدول، إلا أنه يوجد توافق متنام في الرأي الذي مفاده أن نظام وستفاليا تقييدي أكثر مما ينبغي. لذا فقد سعت الاتجاهات الليبرالية في العلاقات الدولية إلى محاولة خلق إطار قانوني يشرع هذا النمط من التدخل و ذلك في سياق هيمنة الفكر الليبرالي و العمل على ترويج مختلف قيمه ، و نتيجة سلسلة من الجهود و الترتيبات أصبح يوجد الآن حق مقيد ولكنه آخذ في التطور في التدخل لأسباب إنسانية إلى جانب ممارسة لهذا الحق آخذة في الظهور. كما أن ابتعاد الحركة العامة عن الواقعية، في النظرية الدولية، قد عزّزت هذا الاتجاه. غير أن معارضة الدول المستمرة لتعريض قواتها للخطر لغير أغراض الأمن القومي لا تزال تشكل عائقاً قوياً كما ظهر من انسحاب الولايات المتحدة من الصومال عام 1992،لذا بالرغم من الميل المتنامي للتدخل فإن هذه المشاكل العملية تنتظر الحل.

 

لذا فإننا نخلص إلى أن حالات التدخل التي يشار إليها أحياناً بعبارة "الجيل الثاني لحفظ السلام" لم تطور حتى الآن إجراءات نظرية و عملية جاهزة، مع أن الاتجاه العام يبدو أنه يهدف إلى إنشاء بيئة آمنة لتقديم المساعدة الإنسانية، بدلاً من الانخراط في حرب لأغراض إنسانية. لذا فقد تركزت الاهتمامات عن البحث عن أفضل الظروف التي يمكن تنفيذها دون ترك الباب مفتوحاً للإساءة أو دون مفاقمة الأوضاع في الموقع، و كذلك بلورة تصور متكامل حول إجازة التدخل و وضع معاييره المتفق عليها. ورغم هذه الصعوبات، من الواضح أن العلاقات الدولية هي الآن في حالة انتقالية. فالسيادة تتعرض للتآكل بشكل متواصل من قبل حقوق الإنسان ومع ذلك فإن البشرية لم تتخل بعد كلياً عن إطار وستفاليا.و نعتقد أن الحديث عن السيادة كمسؤولية و ليس كامتياز مطلق يبقى محط نقاش و شك في ظل إصرار الدول خاصة القوية منها على امتلاك هذا الحق.  

	د.خليل حسين
	الجرائم الدولية ومحاكمها في القانون الدولي الجنائي



تعددت وتنوعت الجرائم التي يرتكبها البشر لدوافع مختلفة،وظهرت الكثير من المدارس التي فسّرت هذه الأفعال وحاولت أن تضع لها أسبابها ونتائجها وآثارها؛ والأمر انسحب كذلك على طريقة وأسلوب المعالجة فكان من بينها المحاكم التي حاولت تحقيق العدالة.فما هي طبيعة الجرائم الدولية وما هي أركانها؟ وما هي المحاكم الدولية عبر التاريخ التي نظرت بالعديد منها؟وهل تمكنت من تحقيق الغايات المرجوة منها؟وأخيرا ما هي طيعة المحكمة الخاصة بلبنان وما هي حقيقة الانتقادات التي وجهت إليها؟ وهل لديها القدرة على كشف ملابسات جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق،رفيق الحريري؟ 
أولا : الجهود الحقوقية لتعميق مفهوم الجريمة الدولية
تُعرّف الجريمة الدولية بأنها "واقعة إجرامية تخالف قواعد القانون الدولي وتهدد السلم والأمن الدوليين سواء ارتكبت بفعل الجاني الايجابي أو امتناعه عن القيام بفعل ـ الفعل السلبي ـ مع توافر القصد الجنائي" 
وبناءً على ذلك، فإن للعناصر الواجب توافرها في الفعل كي يستوجب المساءلة الجنائية على الصعيد الدولي هي: الركن الشرعي ويقصد به النص القانوني الذي يجرم الواقعة ويستمد من الأعراف والمواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية الموقعة بين الدول. والركن المادي إي أن يكون الفعل المرتكب آو الامتناع عن فعل مخالفا للقانون الدولي، أي يشكل انتهاكا لأحكام هذا القانون سواء كانت مستمدة من العرف الدولي أم المعاهدات والمواثيق.
وان يكون الفعل ذا عنصر دولي، أي إن يشكل اعتداء على القيم والمصالح الأساسية للجنس البشري حتى لو ارتكب بدافع شخصي. وهذا الشرط يعد جوهريا، وذلك لان الفعل المستوجب للمساءلة الجنائية الدولية لابد أن يتضمن انتهاكا للقيم الأساسية في المجتمع الدولي سواء أكان المجني عليه فردا أم دولة أم المجتمع البشري بأسره.والركن المعنوي إي اتجاه النية لارتكاب الجريمة الدولية على ما عرفها القانون وذلك بتوافر العلم والإرادة.
ويرتكب الفرد الجرائم الدولية إما لحسابه الخاص بوصفه شخصا عاديا، وإما لحساب دولته أو باسمها. ويستهدف الفرد الذي يرتكب الجرائم الدولية لحسابه الخاص أو بوصفه شخصا عاديا تحقيق منافع أو أهداف شخصية بحتة، وهذه الجرائم منها ما قرره العرف ومنها ما عرف بمواثيق دولية ومثال هذه الطائفة من الجرائم القرصنة والمتاجرة بالمخدرات وتزوير العملة والإرهاب .
أما الجرائم التي يرتكبها الفرد لحساب دولته فهي إما أن تقع بتشجيع دولته ورضائها أو بناء على طلبها وهذه الجرائم هي الجرائم ضد السلام والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
وهذه الطائفة من الجرائم يبرز فيها الطابع الدولي بصورة واضحة فهي جرائم دولية بطبيعتها باعتبار أن الأفعال المكونة لتلك الجرائم لا يمكن أن ترتكب إلا بناء على خطة مرسومة من دولة ضد رعاياها أو ضد دولة أخرى أو رعايا تلك الدولة، ويرتكب إما عن طريق سلطاتها أو بطلب منها أو بتشجيعها ورضائها وهذه الأفعال تمسُّ في الغالب المصالح الجوهرية للدولة الضحية أو مواطنيها بشكل يهدد السلم والأمن الدوليين.
وتعد الجرائم ضد الإنسانية من أكثر جرائم هذه الطائفة انتشارا قي وقتنا الراهن، إذ تُرتكب في خلال النزاعات المسلحة الدولية والداخلية على حد سواء، كما أنها تُرتكب في أوقات السلم. والضحايا في هذه الجرائم إما أن يكونوا رعايا الدولة التي ترتكب هذه الأفعال أو رعايا دولة أخرى .
لقد مرَّ مفهوم الجرائم ضدَّ الإنسانية بتطورات كثيرة، كان أولها في اتفاقية لاهاي 1907 من خلال شرط "مارتنز" الذي وضع الأساس لتجريم الأفعال التي تشكّل حاليا جرائم ضدَّ الإنسانية، خصوصاً أن الطائفة التي عمل شرط "مارتنز" على حمايتها هي طائفة السكان المدنيين الذين ليسوا طرفاً أساسياً في الحرب.
وينص شرط مارتنز على أنه "حتى صدور منظومة مدونة قانونية كاملة لقوانين الحرب، وفي الحالات التي لا تتضمن القواعد الموضوعية، فإن الدول المتعاقدة ترى الفرصة مناسبة للإعلان بأن السكان المتحاربين يظلون تحت سلطان وحماية مبادئ قوانين الأمم المؤسسة على ما هو مستقر بين الشعوب المتمدنة وقوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير العام. وباستعراض النص يلاحظ بأنه يهدف إلى حماية السكان المدنيين الذين يشكلون متطلباً أساسياً من متطلبات الجرائم ضد الإنسانية مقارنة مع بقية النصوص الأخرى التي تعمل على تنظيم الأوضاع بين المتحاربين، إذ وضع النص معياراً يفترض عدم خرقه وإلا ارتكبت جريمة ضد الإنسانية، وهذا المعيار هو القوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير العام للإنسانية والمبادئ المستقرة بين الأمم المتمدنة.
ولم تُعرِّف اتفاقية لاهاي القوانين الإنسانية في متنها أو في ملاحقها، كما لم تشر إلى مخالفات أو انتهاكات معينة على أنها جرائم ضد الإنسانية، ولم تنص على أي عقوبات جرمية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم. ورغم ذلك فإن شرط مارتنز الوارد في الاتفاقية يُعتبر سابقة استرشدت بها الاتفاقيات اللاحقة عند النص على حماية السكان المدنيين . كما لم تتطرق معاهدة فرساي إلى الجرائم ضد الإنسانية بسبب معارضة بعض الدول بقيادة الولايات المتحدة إدراج انتهاك قوانين الإنسانية، وقوانين الحرب ضمن هذه المعاهدة، ولم توافق الولايات المتحدة على استخدام مصطلح الجرائم ضد الإنسانية إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
لقد تطور نقاش هذا الأمر في الفترة الأخيرة فخلال اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر روما لم يكن هناك أي خلاف بين الوفود على تضمين الجرائم ضد الإنسانية ضمن الجرائم المعاقب عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن ما أثار خلافاً بين الوفود المشاركة هو الوصول إلى تعريف محدد لهذه الجريمة.وقد تباينت الآراء في المؤتمر حول تعريف الجرائم ضد الإنسانية بسبب عدم وجود اتفاق موحد على تعريفها وكان محور الخلاف يتراوح بين رأيين:
- الرأي الأول: أصرَّ على الأخذ بتعريف أكثر دقة وتفصيلاً من التعريف الذي جاءت به المواثيق السابقة، ذلك أن هذه المحكمة سوف تتعامل مع أوضاع محددة، واختصاص هذه المحكمة هو اختصاص عالمي بعكس المواثيق الأخرى.
- الرأي الثاني: طالب بتعريف واسع يتضمن تعريفاً مفصلاً لهذه الجريمة، وذلك انعكاساً للتطورات الكثيرة التي حصلت في المجتمع الدولي مؤخراً. وفي هذا السياق اقترح مؤيدو هذا الرأي الانتظار لحين انتهاء لجنة القانون الدولي من عملها في مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها واقتباس التعريف منها وذلك بسبب عدم وجود تعريف محدد للجرائم ضد الإنسانية بموجب المعاهدات.
وبعد مناقشات طويلة بين الوفود المشاركة، تم الاتفاق على تعريف للجرائم ضد الإنسانية ينص على أن يشكل "أي فعل من الأفعال جريمة ضد الإنسانية عندما يتم ارتكابها في إطار هجومي منهجي أو واسع النطاق والذي يتم توجيهه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين على علم بالهجوم، القتل العمد، الابادة، الاستعباد (الاسترقاق)، النفي أو الإبعاد والنقل ألقسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد من الحرية انتهاكاً للقواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الدعارة الإجبارية أو الحمل الإجباري، التعقيم الإجباري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي من نفس الخطورة، الاضطهاد السياسي أو العنصري أو الوطني أو القومي أو الثقافي لأي فئة أو جماعة محددة كما هو منصوص عليه في الفقرة رقم (3) وأي قواعد أخرى لا يجيزها القانون الدولي ارتباطاً بأي عمل مشار إليه في هذه الفقرة أو أي جريمة يتم ارتكابها وتدخل في اختصاص المحكمة الإجباري أو أي أعمال للإنسانية أخرى من نفس الشكل أو ما شابه والتي تسبب آلاماً أو معاناة شديدة أو إصابة بالغة لسلامة البدن أو العقل .
وقد احتوت هذه المادة على ثلاث فقرات: الفقرة الأولى تتضمن تعداداً للجرائم ضد الإنسانية على نحو ما هو منصوص عليه في المواثيق السابقة، وبشكل خاص المواثيق الأساسية لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا مع توضيح للأوضاع التي ترتكب في إطارها الجرائم ضد الإنسانية، أما الفقرتان الثانية والثالثة فقد تناولتا تعريف بعض المصطلحات الموجودة في الفقرة الأولى بناء على طلب بعض الوفود وأشار بعضها إلى المعايير العامة التي تميّز الجرائم ضد الإنسانية عن الجرائم العادية ذلك منعا لحدوث تداخل بين ولاية هذه المحاكم والمحاكم الوطنية.
أما التطورات التي طرأت على تعريف الجرائم ضد الإنسانية في مؤتمر روما فأهمها : 

- وضع هذا التعريف معيارين إذا تحققا فان أي اعتداء على البشر يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وهو أن يتم ارتكاب هذه الجريمة ضد السكان المدنيين، وان تكون هذه الاعتداءات جزءاً من اعتداءات واسعة النطاق أو منهجية.كما توسَّع هذا النظام كثيراً في قائمة الجرائم ضد الإنسانية، كما ترك المجال مفتوحاً لإضافة إي جرائم أخرى، وأدى هذا التوسّع إلى إثارة حفيظة بعض الدول المشاركة في المؤتمر فيما يتعلق بتعارض هذه الجرائم مع المعتقدات الدينية أو القانون الوطني لبعض الدول . 
-عرَّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الإنسانية ولم يقتصر على تعداد هذه الجرائم كما فعلت المحاكم السابقة، فأوضح المقصود بالكثير من المصطلحات الواردة في الفقرة الأولى مثل الابادة، الاستعباد، النقل الإجباري للسكان، التعذيب، الحمل الإجباري والاضطهاد.
واللافت أن ثمة تشابها بين الجرائم ضد الإنسانية والجرائم التي تخضع للاختصاص الداخلي لمحاكم الدول من حيث الأركان العامة للجريمة، فالقتل جريمة معاقب عليها في القوانين الداخلية، ومعاقب عليها كجريمة ضد الإنسانية إذا توفر فيها متطلبات معينة، ومعاقب عليها أيضا كجريمة حرب إذا كانت مرتكبة في زمن الحرب. وفي جميع هذه الأحوال لا بد من توفر الأركان القانونية للجريمة: الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي، كما أن عوامل تحديد المسؤولية لها قد تتشابه أحيانا.
- إن متطلبات الجرائم ضد الإنسانية هي عبارة عن معايير عامة تميّزها عما يشابهها من الجرائم سواء في القوانين الداخلية أم في القانون الدولي، وتكمن أهمية هذه المعايير في منع التداخل بين اختصاص كل من القانون الدولي والقانون الداخلي من جهة ، إذ أنها تدخل الجرائم ضد الإنسانية في نطاق الاختصاص القضائي الدولي، وتزيل التداخل والغموض بين الجرائم ضد الإنسانية وبقية الجرائم الدولية التي تتشابه معها من جهة أخرى مثل جرائم الحرب وجريمة الابادة الجماعية، وفي غياب تحديد هذه المعايير فإن خلطاً والتباسا سوف يكتنف هذه الجرائم. فالمعايير العامة للجرائم ضد الإنسانية هي أربعة :
ـ ارتباط الجرائم ضد الإنسانية بالنزاع المسلح.
ـ ارتباط الجرائم ضد الإنسانية بالهجوم واسع النطاق والمنهجي.
ـ توجيه هذه الجرائم ضد السكان المدنيين.
ـ ارتكاب هذه الجرائم على أساس تمييزي.
إن أهم ما يميز هذه المعايير أن احدها قد يكون ذو أهمية كبيرة في مرحلة معينة أو نزاع معين، وقد يصبح اقل أهمية في نزاع آخر، ويبدو هذا واضحاً من خلال مقارنة تطلب النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في إطار النزاع المسلح، بينما ركَّز النظام الأساسي لمحكمة رواندا على الأسس التمييزية كمعيار لحدوث هذه الجرائم، وهذا التباين في الأسس ـ التي اعتمدت عليها المحكمتان ـ يعود إلى طبيعة كل من النزاعين اللذين نشأت في ظلهما هاتان المحكمتان فالنزاع في رواندا هو نزاع مبني على نزاع طائفي بين أقلية الهوتو وأغلبية التوتسي، بينما أراد النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة الإبقاء على الصلات مع القانون الدولي التقليدي ممثلاً بميثاق لندن الذي اشترط ارتكاب الجرائم في إطار النزاع المسلح، ولو أن النظام الأساسي لمحكمة رواندا قد اشترط نفس الشروط لأسفر ذلك بالضرورة عن إفلات مجرمين كثر من العقاب.
لقد انتقل الجدل إلى مرحلة جديدة حيث مضت حوارات روما إلى نقاش أن الجرائم ضد الإنسانية ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، ولم يربط هذا النظام الجرائم ضد الإنسانية بالنزاع المسلح وذلك بسبب الخلاف الشديد بين الوفود المشاركة على الإبقاء على هذا الارتباط أو إزالته، وقد دار الجدال أساسا بين فريقين:
- الفريق الأول: أكد على ضرورة وجود نزاع مسلح لارتكاب هذه الجرائم وذهب بعض المؤيدين لهذا الفريق إلى ابعد من ذلك حيث اشترط أن يكون هذا النزاع دولياً. ولتأييد وجهة النظر هذه احتجَّ الفريق بالنص على ذلك في كل من محاكم نورمبرغ وطوكيو ويوغسلافيا السابقة كما احتجَّ بقرار محكمة يوغسلافيا الجنائية الدولية في قضية نيكولنسن، وبأن القانون العرفي لم يتغير بسبب اعتماد صكوك حقوق الإنسان.
- الفريق الثاني: والذي يتكون من أغلبية الوفود المشاركة أكد بأن القانون الدولي التقليدي لا يتطلب النزاع المسلح كمتطلب أساسي للجرائم ضد الإنسانية، وأضاف أن تطلب هذا الارتباط في محاكم نورمبيرغ وطوكيو ويوغسلافيا السابقة يعتبر قيداً على اختصاص هذه المحاكم ولكن إمكانية حدوث الجرائم ضد الإنسانية في الحرب والسلم متساوية، وبرر هذا الفريق موقفه بعدم اشتراط ارتباط الجرائم ضد الإنسانية بالنزاع المسلح في كل من المادة الأولى من اتفاقية الابادة الجماعية وقانون مجلس الرقابة واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والنظام الأساسي لمحكمة رواندا وقرار محكمة الاستئناف لمحكمة يوغسلافيا السابقة في قضية تادتيش ومشروع المدونة الصادر عن لجنة القانون الدولي وقيل أيضا أن اشتراط ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية بالارتباط مع النزاع المسلح سوف يؤدي إلى خلط الجرائم ضد الإنسانية بجرائم الحرب.
وقد أشارت محكمة رواندا الجنائية الدولية في قضية keyisbema أن جميع من يحافظون على النظام العام ويطبقون القانون بصورة شرعية هم غير مدنيين وكل فرد من أفراد القوات المسلحة التابعة لأحد أطراف النزاع هو مقاتل وكل مقاتل يقع في منطقة العدو هو أسير حرب وجميعهم لا يعتبرون من السكان المدنيين. بينما عرفت السكان المدنيين في قضية akayesu تعريفا موسعا ليشمل الأشخاص الذين لا يشاركون في العمليات العدائية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين استسلموا أو انسحبوا من القتال نتيجة المرض أو الإصابة أو الحجز أو إي سبب آخر.
إن مصطلح السكان المدنيين (civilian population) استخدم في تعريف الجرائم ضد الإنسانية للدلالة على أن هذه الجرائم ترتكب ضد المدنيين وليس ضد الإنسانية بحيث لا تقتصر على ضحية واحدة فقط فما هو مدى أهمية احتواء تعريف الجرائم ضد الإنسانية على هذا الاصطلاح,ولقد تمّت الإشارة إلى هذا المتطلب بطريقتين:
الأولى: بشكل مباشر حيث نصّت النظم الأساسية لمحكمة رواندا الجنائية الدولية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها على أن الجرائم ضد الإنسانية يجب أن ترتكب في إطار هجوم منهجي وواسع النطاق. والثانية: بشكل غير مباشر حيث نصَّ مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1954 على أن الجرائم ضد الإنسانية ترتكب من قبل سلطات الدولة أو من قبل فئة خاصة من الأفراد تعمل لحساب هذه السلطات ونص النظام الأساسي لمحكمة طوكيو بان القادة والمنظمين والباحثين والمشاركين في صياغة خطة معروفة يكونون مسؤولين عن الأعمال التي ترتكب من أي شخص تنفيذا لهذه الخطة.
ثانيا: فكرة المحاكم الجنائية الدولية 
لا يعتبر القضاء الجنائي الدولي حديث العهد ولو بصوره البدائية، إذ تعود جذوره إلى عصور تاريخية قديمة، وفي هذا الصدد يذهب العديد من الباحثين إلى إنَ أولى تطبيقات القضاء الجنائي الدولي تعود إلى التاريخ المصري القديم حيث الاعتقاد بأن ظهوره كان سنة 1286 قبل الميلاد الذي شكل علامة فارقة لبداية ما يمكن ان يسمى العدالة الدولية، ونرى كذلك محاكمة ملك بابل نبوخذنصر لملك يودا المهزوم سيد بيترياس، كما جرت محاكمتان إحداهما لـ (Cnradin Von Hohenstafen ) في نابولي عام 1268 والأخرى لمحاكمة ارشيدوق النمساSire Pierre de Hagenbach) ) في إقليم الراين حيث تمّت محاكمته وإصدار الحكم علية بالإعدام. ولذلك أخذت فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب تبرز بين أوساط القانونيين في المجتمع، ولكن يلاحظ بان فكره معاقبة مجرمي الحرب ووضع آليه لعقاب منتهكي القانون الدولي الإنساني بدأت بمبادرات فردية أكثر منها رؤى حكومات ودول، ودفعت بها جماعات ومنظمات غير حكوميه لتصبح ابرز انجازات القرن. 
فقد نادى ، غوستاف مونييه ،احد مؤسسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1872 أي بعد صدور اتفاقيه جنيف لعام 1864 الخاصة بمعالجة جرحى الحرب، بضرورة إنشاء واستحداث محكمة جنائية دولية لمنع مخالفات الاتفاقية والمعاقبة عليها، وتقدم بمشروعه إلى اللجنة الدولية لغوث العسكريين الجرحى واقترح أن تضم المحكمة ممثلا عن كل طرف من الطرفين المتحاربين وثلاثة ممثلين عن الدول المحايدة ينتخبون بالقرعة، وبيَّن في مقترحه بأن المحكمة لا تنظر في قضية ما من تلقاء نفسها بل تنتظر رفع دعوى من قبل دولة متحاربة، أما تنفيذ الحكم فانه يقع على عاتق ألدوله التي صدر الحكم ضد احد رعاياها. ويلاحظ بأن، المقترحات التي تقدم بها غوستاف مونييه قد ظلت حبرا على ورق ولم ترَّ النور رغم كل الجهود التي بذلها.
ومن خلال ما تقدم عرضه من الجهود والمحاولات الرامية إلى إنشاء قضاء جنائي دولي، وعلى الرغم من إنشاء عدد من المحاكمات الدولية التي سبقت الحرب العالمية الأولى، إلا أنَ ثمة الكثير من الفقهاء والباحثين في إطار القانون الدولي يرون بأن فكرة إنشاء محكمه جنائية دوليه تعود إلى الحرب العالمية الأولى. . 
ثالثا: مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى 
بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها وراح ضحيتها ما يقارب العشرين مليون شخص؛ شعر العالم بحاجة ماسة إلى ضرورة إيجاد قواعد قانونية ملزمة واتخاذ إجراءات جديدة تحول دون وقوع حرب عالمية أخرى، وكذلك بهدف وضع حد لتصرفات الأشخاص والدول التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وفرض الجزاء الجنائي بدلاً من الجزاء المدني على مجرمي الحرب. 
فقد عرف المجتمع الدولي الحاجة إلى وجود محكمة من نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وجاء ذلك على اثر تطور الحس الجماعي الدولي بخطورة ترك بعض الأعمال المرتكبة زمن النزاعات المسلحة بدون تحريم وملاحقة ومعاقبة من
يقترفها، لذلك تمخّض عن هذه الدعوات لإنشاء محكمة جنائية دولية عدة تطبيقات لها، منها ما جاء في معاهدة فرساي بشان تشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة الإمبراطور الألماني السابق غليوم الثاني، وكذلك ما جاء به عهد عصبة الأمم في المادة (14) منه، وكذلك ما جاءت به اتفاقيتا 16 / 11 /1937. 
1 - معاهدة فرساي عام 1919 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وما خلفته من ضحايا وانتهاكات فاضحة للمعاهدات الدولية والأعراف من قبل القوات الألمانية، شعر المجتمع الدولي بالحاجة الماسّة إلى إيجاد قواعد وإجراءات قانونية تحول دون وقوع حرب عالمية أخرى، ولذلك تعالت الأصوات التي تدعو إلى إنشاء محكمة جنائية دولية لمعاقبة مجرمي الحرب. 
اثر ذلك اتجه المنتصرون في الحرب إلى إنشاء لجان تحقيقية مهمتها إثبات مخالفات قوانين وأعراف الحرب ومعاقبة مجرمي الحرب الألمان عن الجرائم التي ارتكبوها وكان من هذه اللجان، لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب ومعاقبة مجرمي الحرب الألمان. ولذلك جاءت معاهدة فرساي لعام 1919، لتنص في المادة (227) منها على تحميل الإمبراطور الألماني غليوم الثاني المسؤولية الجنائية الدولية. وإحالته إلى الحلفاء لمحاكمته طبقاً لأسمى بواعث السياسة الدولية عن جريمة عظمى ضد الأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات. ولكن الظروف السياسية حالت دون أن تلقى المبادئ التي قررتها معاهدة فرساي التطبيق الصحيح، إذ إن جريمة شن الحرب التي اتهم بها إمبراطور ألمانيا لم تجر بشأنها محاكمة. لأنَ الإمبراطور غليوم قد حصل على حق اللجوء السياسي في هولندا، ورفضت الحكومة الهولندية تسليمه حتى توفى عام 1941. وهنا يمكن القول بان هنالك عدة اعتبارات أثرت في قرار هولندا وهي تدخل البابا لمصلحة الإمبراطور الألماني ومعارضة الوفد الأمريكي والياباني باعتبار أنَ الرؤساء في حال ارتكابهم جرائم، يجب أن يحاكموا أمام شعوبهم فقط . 
وعلى الرغم من أن الحلفاء طلبوا تسليم الإمبراطور الألماني. إلا أنَ حكومة هولندا أصرّت على حقها في منح اللجوء للاجئين السياسيين. وهو اتجاه رحَّبت به الدول المنتصرة. 
2 - عصبة الأمم ومحاولات إنشاء محكمة دولية 
نصَّ عهد العصبة الذي أصبحت نصوصه سارية المفعول بتاريخ 10/12 /1920، على وجوب صيانة السلم العالمي والتزام الدول باللجوء إلى الطرق السلمية لحل نزاعاتها وتوقيع العقاب على الدول المعتدية. وخلال هذه الفترة أثير موضوع إنشاء محكمة جنائية دولية من جديد، فقد نصَّت المادة (14) من عهد العصبة على أن يتولى مجلس ألعصبه مشروع إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة وعرضه على الدول الأعضاء، وبموجب ذلك تألفت لجنة استشارية من قبل مجلس العصبة تأخذ على عاتقها مهمة تقديم المشروع لتأسيس المحكمة. 
وفي الوقت الذي قُدِّم فيه هذا المشروع، قُدِّم مشروع آخر بتأسيس محكمة عليا خاصة بمحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم دولية أو أعمال تهدد السلم و الأمن الدوليين، والى جانب هذا المشروع قدم مشروع أخر يقضي بعدم إنشاء محكمة مستقلة بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية، وإنما بتأسيس شعبة جنائية خاصة لهذا الغرض تعمل ضمن نطاق محكمة العدل الدولية الدائمة. ،ولكن لم يكتب لأي من هذين المشروعين الأخيرين النجاح، ذلك لأن الرأي السائد آنذاك كان يقضي بأن مشروع تأسيس محكمة دولية جنائية لا يمكن أن يكتب له النجاح، ما لم يسبق ذلك اتفاق بين الدول على القانون الواجب تطبيقه، ولذلك وافقت الجمعية العمومية على المشروع الأول وهو إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة.
3 - اتفاقيتا 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1937
في سنة 1937 تقدم الوفد الفرنسي باقتراح إلى عصبة الأمم يدعو إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع قيام الأعمال الإرهابية وضرورة معاقبة مرتكبيها من قبل محكمة جنائية دولية. ؛ وجاء هذا الاقتراح كرد فعل للأعمال الإرهابية التي أودت بحياة ملك يوغسلافيا الملك السكندر، وكرد فعل ضد الأعمال الإرهابية التي ارتكبت ضد وزير الخارجية الفرنسي المسيو باترو في مرسيليا في تشرين الأول/ اوكتوبر 1934. 
وعلى اثر هذا الاقتراح وجهت الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي في 16تشرين الثاني/نوفمبر يتم بمقتضاه الالتزام بتحديد معنى عبارة (أعمال ألإرهاب) ومن ثم اعتبارها أعمالا جنائية تستحق العقاب. وخلال هذا المؤتمر تم الأتفاق على تحديد أعمال الإرهاب في المادة الأولى من المعاهدة. كما جاءت المادتان الثانية والثالثة لتتناولا أنواع الجرائم التي تعتبر من قبيل الأعمال الإرهابية. 
وفي نفس اليوم الذي عقد فيه المؤتمر الأول الخاص بتعريف أعمال الإرهاب، عقد مؤتمراً ثانياً من اجل إيجاد صيغة قانونية لمحاكمة المتهمين بالجرائم التي حددها المؤتمر الأول، لذلك جاءت المادة الأولى من الاتفاقية الثانية التي تتكون من ستة وأربعين مادة، لتنص على ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة المتهمين بالجرائم التي حددها المؤتمر الأول. 
أما المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فقد نصت على أن تكون المحكمة الجنائية الدولية المراد تكوينها، محكمة دائمة،على أن تُدعى إلى الاجتماع كلما رفعت إليها دعاوى تدخل ضمن اختصاصها. 
ولكن يلاحظ بأن الجهود الكبيرة التي بذلها المؤتمرون في هذين المؤتمرين لم تلق النجاح على الصعيد العملي، حيث لم يكتب النجاح لأي من الاتفاقيتين أن توضع موضع التنفيذ على الصعيد العملي، ذلك لعدم التصديق عليها، وكذلك لنشوب الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من ذلك، فإن هاتين الاتفاقيتين تبقيان بحق من الاتفاقيات التي ساهمت في تطور مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية، واعتبرتا فيما بعد من السوابق المهمة التي خدمت تطور القانون الدولي. 
رابعا: بعد الحرب العالمية الثانية 
شهد العالم خلال فتره انتهاء الحرب العالمية الثانية تطورات عدة تتعلق بإنشاء المحاكم الجنائية الدولية، إذ تمَّ تشكيل عدّة محاكم جنائية دولية تختلف من حيث طبيعتها وإنشائها، فبعضها قد تمَّ تشكيلها من قبل الحلفاء المنتصرين، وهي محكمة نورمبرغ عام 1945 ومحكمة طوكيو عام 1946، وكذلك المحاكم ألمشكله من قبل مجلس الأمن والتي تشمل محكمة يوغسلافيا السابقة عام 1993، ومحكمة رواندا عام 1994. 
وعلى الرغم من أن المحاكم الدولية التي شكلها الحلفاء تختلف عن المحاكم الدولية المشكلة من قبل مجلس الأمن من حيث طريقة إنشاءها، إذ أن كلاً من محكمة نورمبرغ ومحكمة طوكيو قد تمّ تشكيلهما باتفاق بين الدول المتحالفة المنتصرة خلال الحرب العالمية الثانية، في حين نشأت كلاٌ من محكمة يوغسلافيا السابقة ومحكمة رواندا بقرار من مجلس الأمن ، إلا انه يلاحظ على هذه المحاكم السابقة أنها محاكم مؤقتة وليست دائمة، ولذلك جاءت فكرة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والتي تمَّ وضعها موضع التنفيذ من خلال إقرار نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ودخوله حيز التنفيذ عام 2002. 
1 - المحاكم الدولية المؤقتة 
بداية يمكن القول بأن المجتمع الدولي قد عرف نوعين من المحاكم المؤقتة، فكان للمنتصرين بعد الحرب العالمية الثانية إن شكلوا محاكم لتتبع الخارجين عن أحكام القانون الدولي، ثم تكفل مجلس الأمن بتكوين محاكم جنائية دولية خاصة لنفس الغرض. 
ا - محكمتي نورمبرغ وطوكيو 
على الرغم من إبرام العديد من معاهدات السلام بعد الحرب العالمية الأولى كمعاهدة فرساي عام 1919، إلا إنها لم تنجح في ترسيخ السلام على ركائز ثابتة ومتينة، ولم تستطع عصبة الأمم وقف التدهور الحاصل على المستوى الدولي والإخلال بالسلم العالمي، لذلك باتت التصريحات الصادرة من المسؤولين تشكل أساسا جديدا للمسؤولية عن الجرائم الدولية خاصة في وقت الحرب. 
ففي 25 تشرين الأول /أكتوبر1941 اعتبر الرئيس الأمريكي روزفلت " بأن الإرهاب والترويع لا يمكن أن يجلب السلام إلى دول أوروبا، انه لا يفعل شيئاً سوى بث الحقد الذي سيؤدي يوما ما إلى قصاص رهيب " وفي الوقت نفسه صرح رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل " بأن الجزاء على الجرائم المرتكبة يعد من الآن من المقاصد الرئيسية للحرب". 
وفي 13/1/1943 أكد تصريح سان جيمس بالاس والصادر عن تسع دول أوروبية. بان هذه الدول تضع من بين أهدافها ومقاصدها ضرورة توقيع العقاب من خلال قنوات عادلة ومنظمة على المجرمين و المسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية سواء أمروا بها أو نفذوها أو ساهموا في ارتكابها. 
وبمقتضى هذا التصريح فقد تمَّ تشكيل لجنة خاصة للنظر في جرائم الحرب المرتكبة وتتكون هذه اللجنة من ( 17) دولة ممثلة بأعضاء عنها. وقد أطلق على هذه اللجنة (لجنة الأمم ألمتحدة لجرائم الحرب). 
ومن ابرز التصريحات التي صدرت خلال هذه الفترة هو تصريح موسكو في30/ تشرين الأول/ اكتوبر عام 1943 الصادر عن الرؤساء (روزفلت – تشرشل – ستالين). فقد أرسى هذا التصريح قواعد أكثر تحديدا في مجال المسؤولية الجنائية الدولية ومحاكمة المجرمين بشكل حاسم، إذ بموجبه – أي التصريح- يجب أن تطال المحاكمة كل من ارتكب جريمة دولية أو جرائم ضد الإنسانية . 
وبعد استسلام ألمانيا، ثم اليابان، اختلف الحلفاء فيما بينهم بشان مرتكبي الحرب، فكان رأي البعض منهم عدم الالتجاء إلى المحكمة والاكتفاء بإصدار قرار مشترك يقضي بأن مجرمي الحرب يعتبرون خارجين عن القانون، بيد أن البعض الأخر قد ذهب مذهبا عكسيا تماما ينادي بوجوب إجراء محكمة عسكرية وعادلة، وهو الرأي الذي خلص إليه المجتمعون وتبناه مؤتمر لندن الذي كان منعقدا في تلك الأثناء، وتمخضت اجتماعاته عن عقد اتفاقية (لندن) الشهيرة في 8/8/1945. 
وبمقتضى هذه الاتفاقية التي تتكون من سبع مواد قانونية، فقد تمَّ إنشاء محكمة عسكرية دولية عليا لمحاكمة مجرمي الحرب، والحق باتفاقية لندن السابقة نظام المحكمة العسكرية المسمى بنظام محكمة نورمبرغ. 
وقد عقدت هذه المحكمة جلساتها في مدينة نورمبرغ الألمانية الجنوبية والتي كانت المركز الرئيس للحزب النازي، وحكمت هذه المحكمة بالإعدام على عدد من القادة النازيين الألمان، أمثال المارشال هرمان، وفون وينشيروب، والفرد روزنبرغ، وغيرهم من القادة والزعماء الألمان الذين كانوا مسؤولين عن سلسلة من المذابح وأعمال القتل الجماعي. ومن الجير بالذكر القول هنا بأن أخر سجين نازي أمام هذه المحكمة قد انتحر وهو(رودولف هس) عام 1987. 
أما فيما يتعلق باليابان فبتاريخ 19/1/1946 أصدر القائد العام لقوات الحلفاء في اليابان قرارا بإنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين عن الجرائم والمجازر التي ارتكبوها وقد أطلق على هذه المحكمة (محكمة طوكيو) لانعقادها في مدينة طوكيو في اليابان. 
وقد تمَّ إصدار قرار إنشاء المحكمة استنادا إلى ما تمَّ الاتفاق علية في مؤتمر بوتسدام بين ترومان وستالين وتشرشل بشان محاكمة مجرمي الحرب. 
وتختص هذه المحكمة بالنظر في الجرائم ضد السلام والجرائم ضد الإنسانية وكذلك جرائم معاهدات الحرب وهي مخالفات قوانين وأعراف الحرب. وقد أصدرت هذه المحكمة في 12/11/1948 عده أحكام منها (6) أحكام بالإعدام. ولذلك انتهت هاتان المحكمتان بانتهاء مهمتيهما المؤقتة. ولنا أن نثير تساؤلاً مضمونه" ما هو واقع هاتين المحكمتين ؟". بتعبير آخر "هل إن إنشاء هاتين المحكمتين قد تم لتستكمل به الدول المنتصرة انتصارها ضد الدول المهزومة أم إن إنشاءهما لاعتبارات قانونية وإنسانية تقوم على الردع وتحقيق العدالة ؟" 
للإجابة على هذا التساؤل نقول بأن هاتين المحكمتين كانتا من قبيل إخضاع الدول المنهزمة في الحرب لإرادة الدول المنتصرة، فهي من باب الثأر ادخل بها في باب المحاكمات القانونية العادلة. فعلى الرغم من الجرائم التي تمَّ ارتكابها من قبل القوات الألمانية واليابانية، إلا انه في نفس الوقت يمكن القول بأن اليابان قد أصابها ضرر بالغ لم يلحق بدولة أخرى، فقد هاجمتها الولايات المتحدة الأمريكية بقنبلة ذرية على مدينة هيروشيما في 6/8/1945، حيث قضت على (180) ألف نسمة من مجموع (340) ألف نسمة ( أي أكثر من نصف سكان المدينة)، وكذلك شنَّ الإتحاد السوفيتي (سابقا) حربا على اليابان ودخلت القوات السوفيتية منشوريا وكوريا، وفي 9/8/1945 أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة ذرية ثانية على مدينة ناغازاكي حيث أودت بحياة (8)آلاف ياباني. 
وعلى الرغم من فداحة الجرائم التي ارتكبتها الجيوش والقادة لدول الحلفاء، إلا انه لم تشكل أية محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب الأمريكيين آو البريطانيين أو الفرنسيين عن الجرائم التي ارتكبوها سواء في ألمانيا أم في اليابان. 
ولذلك وُجِّهت إلى هاتين المحكمتين العديد من الانتقادات، وكان من أبرزها هو مخالفتيهما لمبدأ احترام قانونية الجرائم والعقوبات. 
إذ أن نظام هاتين المحكمتين قد جاء بقواعد قانونية لم تكن موجودة أو مقننة وقت ارتكاب الجرائم. وما يؤخذ عليهما أيضا هو مخالفتهما لمبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية مما يعد خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الجنائي المتعارف عليها. 
لذلك نلاحظ بان هذه المحاكم قد جاءت بالشكل المرغوب به والمطلوب من الدول المنتصرة ضد الدول المنهزمة، فهي أرادت تحقيق رغبات الدول المنتصرة أولا، ثم بعد ذلك ينظر إلى الناحية الإنسانية والقانونية والدولية. 
وهنا يلاحظ بان هاتين المحكمتين " قد ظلتا مطبوعتين بطابع مصدرهما ويغلب عليهما الطابع السياسي وعدم الحياد، وشكلتا بالأحرى تطبيقا لقانون المنتصر وعدالته أكثر منه تطبيقا لقانون مجتمع الأمم العالمي". 
ولكن يلاحظ على الرغم من الانتقادات الموجهة لمحكمتي نورمبرغ وطوكيو . إلا إنهما اتخذتا أساسا لإنشاء قضاء جنائي دولي، إذ لا بد من الاعتراف لهذه المحاكمات إرساؤها مبدأ مسؤولية الأفراد الجنائية في القانون الدولي، بالإضافة إلى إلغائها مبدأ واجب الطاعة لأوامر الرؤساء عندما تكون هذه الأخيرة مخالفة لقواعد القانون الدولي. 
وعلى اثر ذلك دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة القانون الدولي. إلى إعداد مشروع يحدد الأعمال التي تعد في نظر فقه القانون جرائم مخلة بسلم الإنسانية وأمنها، فقد كلفت الجمعية العامة بقرارها رقم 177 بتاريخ 21/11/1947 لجنة القانون الدولي بصياغة مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ وفي الحكم الصادر عن هذه المحكمة. 

ب : المحاكم الجنائية الدولية المشكلة من قبل مجلس الأمن Ad Hoc 

" اعتقد الكثيرون من دون شك إن الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية – المخيمات الوحشية، الإبادة، والمحارق – لا يعقل أن تحصل مجددا، لكنها، رغم ذلك حصلت في كمبوديا وفي البوسنة والهرسك وفي رواندا، لقد اظهر لنا هذا الزمان، بل هذا العقد إن قدرة الإنسان على فعل الشر لا حدود لها" هذا ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في كلمته عند إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 
فما حصل من مآسي ومجازر بعد تفكك يوغسلافيا في البوسنة والهرسك والمجازر التي شهدتها رواندا في أفريقيا اثر خلاف عرقي، كل ذلك أشعل الفتيل من جديد محركاً الدعوات إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب، وانتهى الأمر إلى إنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي لعام 1993/1994، خصصت لمحاكمة مجرمي الحرب في تلك الدول. 
1 - المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة 
كان للأحداث الدولية الدامية التي حدثت بعد انهيار جمهورية يوغسلافيا السابقة وما جرى فيها من أحداث وفظائع يندى لها جبين الإنسانية، وما ارتكبت من جرائم التطهير العرقي، والتي كانت هدف الحرب وليس نتيجتها غير المقصودة، بالإضافة إلى أعمال العنف التي اتخذت عدة أشكال منها الإبادة الجماعية والاغتصاب المنظم والمجازر والتعذيب وإبعاد المدنيين الجماعي. 

أدى كل ذلك إلى أن ينهض مجلس الأمن بمسؤوليته باعتباره حارسا على امن الإنسانية وسلمها كرد فعل للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ارتكبت في أراضي يوغسلافيا السابقة، وتمثل دوره من خلال إصدار العديد من القرارات التي تتعلق بالحالة في يوغسلافيا السابقة باعتبارها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. 
واستنادا إلى التقارير المرفوعة إلى مجلس الأمن والتي تقرر وجود ممارسات بشعة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. فإن مجلس الأمن اخذ ذلك بنظر الاعتبار واصدر قراره المرقم 808 في 22/2 /1993 القاضي بإحداث محكمة جنائية دولية لمحاكمة المتهمين المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في أراضي يوغسلافيا السابقة منذ عام 1991. 
وبموجب هذا القرار فقد تمَّ تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة حيث اعتمده المجلس بقراره الرقم 827 في 25/5/1993، وقد أجريت العديد من التعديلات على النظام الأساسي لهذه المحكمة. 
ففي تشرين الثاني/ نوفمبر2000 عدَّل مجلس الأمن النظام الأساسي للمحكمة لتوفير مجموعة مؤلفة من (27) قاضيا يمكن لهم أن يساعدوا القضاة الدائمين والبالغ عددهم (16) قاضيا. وفي إطار هذه المحكمة المؤقتة، يُثار التساؤل التالي:ما هو الواقع الفعلي لوجود المحكمة ؟ للإجابة على هذا السؤال نقول إنه على الرغم من أن النصوص الشكلية للمحكمة الدولية كانت أكثر تطورا في مثل هذه الحالات، فقد فرضت الظروف السياسية أن تخصص المحكمة فقط ليوغسلافيا السابقة، فهي محكمة مؤقتة ويعود السبب في ذلك التخصص من خوف الدول وبالذات المسيطرة على مجلس الأمن من أن يكون وجود المحكمة مبررا لتقديم قضايا تمس دولاً غير مرغوب في إدانتها. 
فالمحكمة الدولية كانت ذات طابع سياسي، وسبب ذلك يعود إلى إن إنشاءها تم من قبل هيئة سياسية وهو مجلس الأمن، والذي يعتمد في قراراته على تقديرات سياسية محكومة بمصالح الدول المؤثرة فيه. 
فبعد أن شنَّت قوات الناتو الحرب بقيادة الولايات المتحدة على يوغسلافيا، فإن المحكمة الدولية كثّفت نشاطها بشكل متصاعد، وتحوّلت المحكمة إلى تابع لحلف الأطلسي لتنفيذ ما يخطط لها، واتضح ذلك بشكل خاص بعد أن تمَّ توقيع اتفاقية التعاون بين الناتو والمحكمة في عام 1996، وأصبحت المحكمة بالنسبة إلى الناتو سلاحاً للتدخل في الشؤون الداخلية لدول البلقان. ويلاحظ على هذه المحكمة بأن الأحكام التي صدرت على بعض المتهمين أمامها، كانت العقوبات فيها لا تتناسب مع ما جاءت لتعاقب علية من جرائم. 
ومن ناحية أخرى فإنه على الرغم من الانتهاكات التي ارتكبت من قبل حلف الناتو أثناء الحملة الجوية على يوغسلافيا عام 1998، إلا أن المحكمة الدولية لم تلفت النظر لمثل هذه الانتهاكات، والكوارث (حيث اخذ المدعي العام للمحكمة بتوصية غير ملزمة أصلا للجنة التحقيق التي كان قد شكلها في 14/5/1999 بعدم تحريك دعوى بسبب – عدم الوضوح في القانون – رغم وقوع العديد من الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد قانون النزاعات المسلحة، والتي جاءت هذه المحكمة لملاحقة مرتكبيها في هذه المنطقة من العالم). 
2- المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا 
كان للمجازر التي شهدتها رواندا في أفريقيا اثر خلاف عرقي وما جرى فيها من العديد من جرائم القتل والتنكيل الجماعي التي ارتكبت من قبل (الهوتو) عام 1994، والتي حصدت أرواح أكثر من مليون ونصف المليون شخص من قبائل (التوتسي والهوتو). 

دفع كل ذلك حكومة رواندا أن تلجا إلى مجلس الأمن الذي كان قد شكل لجنة من الخبراء للتحقيق في الجرائم المرتكبة في رواندا عام 1994 بموجب قراره المرقم (935) عام 1994. واستنادا لما تقدم فان مجلس الأمن اصدر قراره المرقم (955) في 18/11/1994 مستندا في ذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم ألمتحدة باعتبار إن الحالة في رواندا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. 
ويقضي القرار بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة، للنظر في جرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة الجنس البشري، وكذلك خرق المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والمتعلقة بتامين المعاملة الإنسانية لغير المقاتلين النظاميين، إضافة إلى أحكام البروتوكول الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية لعام 1977. 
وضمن إطار هذه المحكمة يلاحظ بأنه على الرغم من الميزانية الكبيرة المخصصة لهذه المحكمة التي تضم (16) قاضيا و(800) من العاملين، إلا أنها – أي المحكمة – لم تحاكم إلا مجموعة قليلة من المتهمين، فحتى نهاية آذار عام 2003 أصدرت هذه المحكمة (10)أحكام تتراوح بين السجن مدى الحياة وبين البراءة. 
كما يلاحظ بأن النظام الأساسي الخاص لهذه المحكمة قد استند على الأسس نفسها التي استند عليها النظام الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة من حيث اعتماد نظامها على ميثاق محكمة نورمبرغ وكذلك المشروع الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي حول الجرائم الماسة بأمن الإنسانية والتي من أهم أحكامها المسؤولية الفردية الجنائية، وعدم حصانه رؤساء الدول من المسؤولية وعدم جواز الدفع بصدور أوامر من الرؤساء لارتكابه جريمة، وعدم الحكم بعقوبة الإعدام على المتهمين الذين تثبت مسؤوليتهم. 
3 - المحاكم المختلطة
ثمة عدة سوابق في هذا المجال،كان أخرها المحكمة المختلطة في كمبوديا الخاصة بمحاكمة الجرائم المنسوبة إلى الخمير الحمر إبان الحرب الأهلية الكمبودية بين الأعوام 1975و1979،وقد صدر قرار عن الأمم المتحدة بتاريخ 13/5/2003 يتضمن الموافقة على الاتفاق الموقع بينها والحكمومة الكمبودية على شكل المحكمة وما يتعلق بها من إجراءات ونصَّ الاتفاق على إنشاء غرفة قضائية أولية غير عادية، مؤلفة من ثلاثة قضاة كمبوديين يعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى الكمبودي ومن قاضيين دوليين،وكذلك إنشاء محكمة عليا تنظر كمحكمة استئناف وكمرجع أخير وتعتبر غرفة من غرف محكمة التمييّز وتتشكل من أربعة قضاة كمبوديين يعينون أيضا من قبل مجلس القضاء الأعلى ومن ثلاثة قضاة أجانب. ويعهد إلى هذا القضاء الخاص أمر محاكمة ومنها جرائم الإرهاب. وتوكل مهمات الملاحقة الجزائية والاتهام أمام هذا القضاء إلى هيئة اتهامية مختلطة مؤلفة من نائب عام كمبودي ومن نائب عام دولي يختاره مجلس القضاء الأعلى الكمبودي من بين لائحة مؤلفة من شخصيتين متخصصتين يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الحكومة الكمبودية.كما أن تعيين القضاة الأجانب يتمّ من قبل المجلس ألعدلي الكمبودي بناء على لائحة مقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة،واللافت في هذه المحاكم صدور القرارات بالإجماع في المستويين وإذا تعذر بالغالبية شرط وجود قاض دولي بين المؤيدين على الحكم ضمانا للعدالة والصدقية.إضافة إلى أن الإجراءات ستتبع قانون العقوبات الكمبودي مع إجراء بعض التعديلات عليه بما يتوافق مع بعض معايير المحاكمات الدولية كعدم الأخذ بأي حصانة قضائية أو أي عفو عام أو خاص. 
والسابقة الأخرى المحكمة المختلطة في سيراليون وفقا لقرار مجلس الأمن 1315 تاريخ 14/7/2000 ،وقد أنشأت في العام 2002 مؤلفة من قضاة سيراليونيين ودوليين للنظر بالجرائم الخطيرة التي حدثت في العام 1996،مع ملاحظة بعض التعديلات أيضا على القوانين الوطنية بما تتوافق والمعايير الدولية لإجراءات المحاكمة والأحكام.
أما السابقة الثالثة فهي المحكمة الخاصة المختلطة في تيمور الشرقية المنشأة بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1272 تاريخ 25/11/ 1999 الذي وضع تيمور تحت إدارة انتقالية تابعة للأمم المتحدة،بهدف محاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ العام 1975 ،وعمدت الأمم المتحدة على إنشاء قضاء خاص تألف من قضاة وطنيين ومن ممثلين متخصصين للأمم المتحدة تم تعيينهم من قبلها، والذي ينظم هذا القضاء وفقا لقواعد القانون الدولي التي تحكم المحاكمات العادلة والنزيهة والمنصوص عليها خصوصا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

خامسا: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 
على الرغم من إنشاء عدد من المحاكم الجنائية الدولية خلال فتره ما بعد الحرب العالمية الثانية ، إلا أن هذه المحاكم التي بلغ عددها خمسة محاكم دولية، كانت جميعها مؤقتة، وهو ما يعكس الوضع الدولي الذي لا يزال يشكو نقصاً فادحاً في العدالة والنزاهة، وهذا ما جعل مشروع المحكمة الجنائية الدولية يتعثر في كل مرة يحاول فيها القيام، وسنلاحظ بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت تؤجل في كل مرة البتَّ في مشروع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة متذرعة بعدم تعريف (العدوان). ولكن يلاحظ بأنه على الرغم من إن الجمعية العامة أصدرت قرارا رقم 3314 في14/12/1974 والذي يقضي بتعريف (العدوان) إلا انه يلاحظ بأن مشروع المحكمة الجنائية الدولية لم يرَّ النور إلا في 17تموز/يوليو 1998 ذلك على اثر انتهاء المؤتمر الدبلوماسي الدولي للمفوضين في مقر منظمة الأمم ألمتحدة للأغذية والزراعة في روما المنعقد في الفترة من 15حزيران / يونيو 1998حتى 17 تموز / يوليو 1998. ليعلن بذلك عن ولادة ما يسمى بـ (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(ROME STATUTE OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ) في 17/7/1998. 
وفي إطار هذا الموضوع يُثار التساؤل حول كيفية وصول المجتمع الدولي إلى إقرار اتفاقية روما بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ؟للإجابة على هذا السؤال، فان ذلك يستلزم الوقوف على بدايات طرح مشروع إنشاء المحكمة باعتبار أن هذا المشروع قد تم تناوله ضمن إطار جديد وهو إطار الأمم ألمتحدة، وهو ما سيتم تناوله في الأتي:
1 - بداية المشروع 
بعد أن تم تأسيس هيئة الأمم ألمتحدة عام 1945، حاز موضوع إنشاء محكمة جنائية دولية على اهتمام الكثير من المهتمين والمعنيين بالشؤون الدولية، وضمن هذا الإطار قدَّم الوفد الفرنسي إلى اللجنة المتخصصة في تطوير القانون الدولي وتقنينه التابعة للجمعية العامة مشروعاً يتضمّن ضرورة إعطاء محكمة العدل الدولية صلاحية النظر في الجرائم التي يرتكبها رؤساء الدول ومجرمو الحرب، وكذلك تضمّن المشروع دعوة لتأسيس محكمة جنائية دولية خاصة تمنح صلاحية النظر في الجرائم ذات الصفة الدولية. 

وعلى اثر ذلك أوصت اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة بإحالة الموضوع إلى لجنة القانون الدولي للوقوف على إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية متخصصة بالنظر في جرائم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية. 
وبناءً على ما تقدم أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة القرار رقم 260 في 9/ كانون الأول / يناير 1948 وبموجبه طلبت الجمعية العامة من لجنة القانون الدولي التابعة لها دراسة إمكانية إنشاء جهاز قضائي دولي لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة، وبنفس الوقت طلبت الجمعية العامة من اللجنة دراسة إمكانية تأسيس محكمة جنائية دولية ضمن إطار محكمة العدل الدولية. 
وقد تضمن قرار الجمعية العامة السابق ذكره نص لاتفاقية (منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها))والتي نصت في مادتها الأولى على ما يلي ( يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية آو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أراضيها، أو أمام محكمة جنائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترفت بولايتها). 
ب ً: تطورات إنشاء المحكمة الجنائية الدولية حتى انعقاد مؤتمر المفوضين في روما 
كما أسلفنا أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 260 في 9/12/1948 لتكلف بموجبه لجنة القانون الدولي دراسة مدى إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية، وبناء على هذا التكليف بدأت اللجنة دراستها واجتماعاتها لدراسة هذا الموضوع منذ عام1950. 
وقد توجت دراساتها بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة أكدت فيه بان تأسيس محكمة جنائية دولية لغرض محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم الدولية الأخرى هو أمر مرغوب فيه ويمكن تنفيذه، أما فيما يتعلق بالاقتراح الثاني – إمكانية تأسيس محكمة جنائية دولية ضمن إطار محكمة العدل الدولية ممكن، ولكن بعد تعديل النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إلا أن اللجنة لا تحبذ هذا المشروع. 
وبناءً على ما جاء في تقرير لجنة القانون الدولي بان إنشاء محكمة جنائية دولية أمر ممكن ومرغوب فيه، شكلت الجمعية العامة بموجب قرارها في 12/12/1950 لجنة خاصة تتكون من (17)دوله مهمتها وضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة المقترحة.وتجتمع هذه اللجنة في جنيف ابتداءً من 1/8/1951. 
وبعد التقارير المقدمة إلى هذه اللجنة. فإنها قد انتهت من وضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة المقترحة وقدمته إلى الجمعية العامة لغرض المناقشة أو تقديم الاقتراحات حول هذا الموضوع.
2- الخلافات حول موضوع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 
بعد أن تقدمت اللجنة الخاصة بمشروعها إلى الجمعية العامة، تمت مناقشة المشروع في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة عام 1952، وقد قدمت الدول الأعضاء اقتراحاتها وملاحظاتها حول هذا المشروع، وقد انقسمت الآراء حول فكرة إنشاء المحكمة إلى اتجاهين. 
الاتجاه الأول، عارض إنشاء محكمة جنائية دولية مستندا على حجج منها: 
- إن القضاء الجنائي الوطني يعد أهم معالم السيادة في الدولة، وان إنشاء قضاء جنائي دولي معناه انتهاك للسيادة الوطنية للدول. 
- إن إنشاء محكمة في ظل هذه الظروف غير مجد ولا يعود بالنفع في الظرف الدولي الراهن. 
- إن وجود هذه المحكمة متعلق بنشوب الحروب، وان استمرارها لا مبرر له، وان المحاكم التي تنشا بسبب ظروف معينه ولهدف محدد تكون عادة أكثر حسماً في الأمور وأكثر هيبة. 
أما الاتجاه الثاني، فقد أيد مشروع إنشاء محكمة جنائية دولية مستندا أيضا على الحجج التالية. 
- إن مفهوم السيادة بالمعنى التقليدي لا معنى لـه في ظل شبكه العلاقات الدولية، فالعلاقات الدولية أفرزت ظهور تكتلات إقليمية لها تأثيرها على مفهوم السيادة مثل الجماعة الأوربية، وجامعة الدول العربية، وكذلك إن الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة يعني في حد ذاته تنازلا عن فكرة السيادة المطلقة للدولة، بحيث أن عناصر السيادة تقلصت. 
- إن محاكمة مجرم أمام محكمة سابقة الوجود على وجود الجريمة أكثر عدلا وأفضل من محاكمة أمام محكمة نشأت بسبب الجريمة، لان قيام المحكمة المسبق ابعد عن عقلية الثار والانتقام، كما كان في محكمتي نورمبرغ وطوكيو، ومن ناحية أخرى إن وجود المحكمة المسبق يعتبر عامل ردع للحؤول دون قيام جرائم أو التفكير في ارتكابها. 
ونتيجة لتعارض الآراء حول مشروع المحكمة الجنائية الدولية، تبنت الجمعية العامة قرارها المرقم 687 في 5/12/1952 والذي بموجبة انشات لجنة جديدة عام 1953 تتكون من ممثلي (17)دولة، (2) وحددت مهمة اللجنة في ما يلي : 
- دراسة النتائج المترتبة على تأسيس محكمة جنائية دولية والبحث عن الطرق التي يمكن بموجبها تأسيس مثل هذه المحكمة. 
- دراسة العلاقة بين هيئة الأمم ألمتحدة والمحكمة المقترح إنشائها. 
- إعادة النظر في مشروع النظام الأساسي للمحكمة المقترحة. 
وبناءً على المهمات الملقاة على عاتق اللجنة، فإنها قد بدأت بمباشره أعمالها في الفترة من 27 تموز/يوليو إلى 20 آب/ أغسطس 1953 ووضعت نظاما أساسيا جديدا للمحكمة، واقترحت عدة طرق لإنشاء محكمة جنائية دولية. وقدمت اللجنة مشروعها إلى الجمعية العامة للمناقشة، ولكن يلاحظ بأنه على الرغم من التجاوب الملموس لدى الكثير من الدول الأعضاء لإنشاء محكمة جنائية دولية، الأ انه كان هنالك من يشكك من الدول في جدوى قيام مثل هذه المحكمة ما لم يسبق ذلك اتفاق الدول على تعريف كلمة (العدوان). 
وعلى هذا الأساس أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 989 في 14/12/1954 والذي بيَّنت فيه بان موضوع تأسيس محكمة جنائية دولية متعلق ومرتبط بمشكلة تعريف العدوان من ناحية، وبمشكلة الاتفاق على مشروع قانون الجرائم ضد السلام والأمن في العالم من الناحية الأخرى، وعليه، اقترحت الجمعية العامة تأجيل البتّ في موضوع تأسيس محكمة جنائية دولية إلى أن يتم الاتفاق على تعريف العدوان ومشروع قانون الجرائم ضد السلام والأمن في العالم. 
وعلى الرغم من أنَ تعريف العدوان قد تمَّ إنجازه أمام الجمعية العامة من خلال قرارها رقم 3314 في 14/12/1974 إلا أن موضوع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية قد بقى معلقا ولم يتم النظر فيه. 
في حين يلاحظ بأن مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية قد أثير من جديد وذلك عندما ناقشت لجنة القانون الدولي مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية منذ أعوام 1986-1989. 
ولكن يلاحظ بأن مشروع إنشاء محكمة جنائية دولية قد أثير بشكل أعمق عندما اقترح وفد دولة ترينداد وتوباغو في عام 1989 على الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء محكمة جنائية دولية بهدف مكافحة ما اعتبره الوفد إحدى الجرائم الدولية المقررة حديثا وهي تجارة المخدرات ويعد هذا الاقتراح الذي لم يكن جديدا بالنسبة للأمم المتحدة بمثابة استجابة لأعمال اللجنتين الخاصتين اللتين انشاتهما الجمعية العامة لوضع مشروع نظام أساسي لمحاكم جنائية دولية في عامي 1953و 1951. 
واستجابة لهذا الاقتراح وجهت الجمعية العامة في قرارها عام 1989 طلبا إلى لجنة القانون الدولي لدراسة موضوع أنشاء محكمة جنائية دولية للنظر في جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات عبر الدول وفي الجرائم الدولية الأخرى التي تتقرر مستقبلا في قانون الجرائم الدولية . 
وبناءا على ذلك واستجابة لقرار الجمعية العامة استغلت لجنة القانون الدولي تفويض الجمعية العامة لها في موضوع إنشاء محكمة جنائية دولية ابتداءً من دورتها الثانية والأربعين عام 1990 وحتى دورتها السادسة والأربعين عام 1994، وتوصلت اللجنة إلى مشروع النظام الأساسي للمحكمة وقدمته إلى الجمعية العامة. 
وبعد انتهاء هذه اللجنة المتخصصة من أعمالها وعقب عرض تقرير هذه اللجنة عن أعمالها على الجمعية العامة، أصدرت الأخيرة قرارها رقم 50/46 بتاريخ 11/12/1995 الذي يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لإنشاء محكمة جنائية دولية تكون مفتوحة العضوية أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم ألمتحدة، ومهمتها إعداد مشروع نص يستحوذ على أوسع إجماع ممكن من اجل عرضه على المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة، وقد نص القرار على أن تجتمع اللجنة التحضيرية في فترتين من 25 آذار إلى 12/نيسان /1996 والثانية من12-30 /1996 لإعداد النص الموحد. 
ثم أصدرت الجمعية العامة بتاريخ 17/12/1996 قرارا نصت فيه على أن تجتمع اللجنة التحضيرية في عامي 1997/1998، وبموجب هذا القرار اجتمعت اللجنة التحضيرية للفترة من 11-21/شباط/1997 وكذلك للفترة من 4-15/أب/1997 وأيضا في الفترة من 1-12/كانون الأول /1997 وذلك كله من اجل إتمام صياغة نص موحد ومقبول على نطاق واسع للاتفاقية لتقديمه إلى مؤتمر دبلوماسي للمفوضين. 
وخلال هذه الفترة أصدرت الجمعية العامة بتاريخ 15/كانون الأول /يناير 1997 قرارا تحت عنوان (إنشاء محكمة جنائية دولية ) لتقرر فيه قبولها بالعرض الذي تقدمت به حكومة ايطاليا من اجل استضافة مؤتمر الأمم ألمتحدة الدبلوماسي المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية والذي تقرر عقده للفترة من 15/حزيران إلى 17/تموز /يوليو 1998، وطلبت - أي الجمعية العامة – أيضا في هذا القرار من اللجنة التحضيرية المعنية بإنشاء محكمة جنائية دولية مواصلة إعمالها استنادا إلى قرار الجمعية العامة رقم 51/207 عام 1996 وان تحيل إلى المؤتمر نص مشروع اتفاقية بشان إنشاء محكمة جنائية دولية. ثم اجتمعت اللجنة التحضيرية في الفترة من 16/آذار إلى 3/نيسان / ابريل 1998 لتنهي بذلك مشروع الاتفاقية. 
3 - مؤتمر الأمم ألمتحدة الدبلوماسي للمفوضين في روما 
عقد مؤتمر الأمم ألمتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية في روما (ايطاليا ) في الفترة الواقعة من 15/حزيران/يونيو إلى 17/تموز/يوليو 1998 في مقر منظمة الأغذية والزراعة الدولية، وبموجب الوثيقة الختامية للمؤتمر فقد شاركت فيه (160) دوله، وحضر المؤتمر(16) من المنظمات والكيانات الدولية التي مثلت في المؤتمر بصفه مراقبين من بينها (الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجامعة الدول العربية )، وكذلك (5) وكالات متخصصة بالإضافة إلى هيئات وبرامج تابعة للأمم المتحدة عددها (9)هيئات من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمحكمتان الدوليتان ليوغسلافيا السابقة ورواندا، وكذلك حضر المؤتمر (122) منظمة غير حكومية مثلت بصفة مراقبين. 
وبموجب النظام الداخلي للمؤتمر فقد تمَّ تشكيل عده لجان ومن هذه اللجان هي اللجنة الجامعة والتي تتكون من رئيس وثلاثة نواب للرئيس ومقرر، وقد تولى رئاستها (فيليب كيرش) من كندا، وقد عهد المؤتمر لهذه اللجنة النظر في مشروع الاتفاقية المتعلقة بإنشاء محكمة جنائية دولية، ومن اللجان أيضاً هي لجنة الصياغة والتي تتكون من (21)عضوا ورئيس وهو السيد (محمود شريف بسيوني)من مصر، وقد أوكل إليها تنسيق ومراجعة وصياغة جميع النصوص المحالة إليها من دون تغيير مضمونها وإعداد المشاريع وتقديم المشورة بشان الصياغة إذا طلب إليها المؤتمر أو اللجنة الجامعة ذلك، وذلك كله من دون أن تعيد فتح باب المناقشة الموضوعية بشان أي مسالة. 
وبعد مفاوضات عسيرة شهدها مؤتمر الأمم ألمتحدة وما جرت فيه من نقاشات حامية وظهور الكثير من التباين في الآراء والمواقف خصوصا فيما يتعلق باستقلالية عمل المحكمة ودور مجلس الأمن في إحالة القضايا إلى المحكمة بحيث كادت أن تؤدي هذه النقاشات إلى تهديد المؤتمر بالفشل، ولكن اعتماد صيغة الصفقة الواحدة (أي إما بقبول النظام الأساسي للمحكمة مع التعديلات التي اتفق عليها أو رفضه كليا )، فكان من نتيجة ذلك أن تم التصويت على النظام الأساسي الذي اعتمد بموافقة (120) دولة صوتت لصالحه، وامتنعت عن التصويت عليه (21) دولة. 
واعترضت على النظام الأساسي (7) دول وهي (الولايات المتحدة، إسرائيل، الصين، الهند، العراق، ليبيا، قطر ). 
وهكذا في 17/تموز/ يوليو 1998 وبعد اكثر من خمسين عاما اختلط فيها الأمل بالقنوط، وبعد خمسة أسابيع من المداولات بين الممثلين اعتمد مؤتمر الأمم ألمتحدة المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية النظام الأساسي للمحكمة في روما. 
رابعا : المحكمة الجنائية الدولية 
يشكل الأول من حزيران/يونيو من العام 2002 نقطة تحوّل في تاريخ الإنسانية، كونه بمثابة انتصار لإرادة المجتمع الدولي، ففي ذلك اليوم، دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيّز التنفيذ بعد أن أصبح العدد الضروري من الدول المصادقة عليه متوافراً، تطبيقاً لنفس المادة (126) من النظام الأساسي، الذي يشترط وجوب مصادقة ستين دولة.والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو خلاصة لجهد تاريخي. 
وقبل التطرق لهذه المحكمة وعلاقتها بالأنظمة القضائية الوطنية من المفيد بحث العلاقة بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من جهة والمبادئ والمفاهيم المقررة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني من جهة أخرى والتي تظهر العديد من الأطر أهمها :
- إن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وخصوصاً جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، هي نفس الجرائم التي تحرمها اتفاقيات جنيف الأربعة.
- إن المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تفترض بأن تقوم الدول التي صادقت عليه بمراجعة تشريعاتها وقوانينها الوطنية لكي تتلاءم وتتواءم مع النظام الأساسي لهذه المحكمة وحيث إن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت مؤسسة دولية دائمة. كونها أنشئت بموجب معاهدة لغرض التحقيق ومحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، الأمر الذي يقتضي البحث في إشكالية العلاقة ما بين نظام هذه المحكمة والأنظمة القضائية الوطنية. مع التنويه بأن العلاقة ما بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والأنظمة القضائية الدولية، تعرضت لتداعيات وإشكاليات عديدة خصوصاً في الفترة الأخيرة ومن أهمها: أحداث أيلول/سبتمبر 2001، احتلال العراق، السيادة الوطنية لكل دولة على حدة، تقديم الأشخاص للمحكمة الجنائية الدولية ومبدأ خطر تسليم المواطنين، سلطات المدعي العام فيما يتعلق بإجراء التحقيقات في إقليم الدولة الطرف، عدم سقوط الجرائم بالتقادم، عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين، حق العفو، والعقوبات. وفي هذا الإطار هناك ثمة إشكاليات تستحق التوقف منها:
1- هل يشكل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مساساً بالسيادة الوطنية ؟
أثار البعض بأن المادة (4) من النظام الأساسي الخاصة بممارسة المحكمة الجنائية الدولية لوظائفها وسلطاتها يمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية للدولة بالسماح لجهة أجنبية بممارسة اختصاص أصيل مرهون بسلطاتها القضائية. وبهذا الخصوص نشير بداية لما ورد في الفقرة العاشرة من ديباجة النظام الأساسي والتي تؤكد على أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية وهي ذات العبارة التي تورد صراحة في المادة الأولى من هذا النظام.
كما نصت المادة (17) من النظام الأساسي على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تحل محل الاختصاصات القضائية الوطنية، وإنما تتدخل حصراً حينما لا تتوافر لدى الدول الرغبة في الاضطلاع بالتحقيق وبالمقاضاة أو القدرة على ذلك.
وعليه فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشجع الدول على ممارسة سلطاتها القضائية على الجرائم الداخلة ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، ولا يجوز للمحكمة ممارسة سلطاتها القضائية إلا إعمالاً للأحكام الواردة في المادة (17.(
وفي الواقع إن الاتفاقية المنشأة بمعاهدة دولية يتجدد فيها المبدأ الأساسي في قانون المعاهدات "مبدأ الرضى" فالدول في هذه الحالة لا تتعامل مع محكمة أجنبية أو ولاية قضاء أجنبي، وإنما تتعامل مع جهاز قضائي دولي شاركت في إنشائه كدولة طرف وتساهم في الإجراءات الخاصة بتسييره باعتباره أحد أعضاء جمعية الدول الأطراف كتعيين القضاة مثلاً. ومن هنا فلا يمكن القول أن الدولة تتنازل عن الاختصاص لولاية قضاء أجنبي، وإنما تعتبر المحكمة الجنائية الدولية امتداداً لولاية القضاء الوطني إذ أن الأصل أن كل دولة ملزمة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ومن ثم لا ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية إذا قامت الدولة بواجبها في الاضطلاع أو المحاكمة، أما إذا لم ترغب الدولة أو كانت غير قادرة على الاضطلاع بواجبها فإنها تحيل بذلك اختصاصها إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونخلص من ذلك إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تشمل سيادة أجنبية مستقلة عن إرادة الدول بل إن لدول الأطراف ذاتها هي التي أنشأت تلك المحكمة بإرادتها بموجب اتفاقية دولية ورد النص فيها صراحة على أن المحكمة الجنائية الدولية "... ذات اختصاص تكميلي وليس سيادة على القضاء الوطني"
2 - في إطار العلاقة ما بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والأنظمة القضائية الوطنية تثار إشكالية خطر تسليم رعايا الدولة إلى قضاء أجنبي وهو المبدأ الوارد في دساتير العديد من دول العالم، ومدى تعارض هذا المبدأ مع الالتزام بتقديم رعايا لدولة إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا انعقد لها الاختصاص في إجراء المحاكمة.
وهنا ينبغي أن نمِّيز ما بين ".. الإحالة إلى المحكمة.." والذي هو تقديم الدولة لشخص ما إلى المحكمة و".. التسليم.." الذي هو تسليم الدولة لشخص ما إلى دولة أخرى، هذه التفرقة الواردة صراحة في نص المادة (102) من النظام الأساسي يدفعنا إلى القول بأن التسليم إلى دولة أخرى ذات سيادة يختلف تماماً عن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية كهيئة دولية أنشئت بموجب القانون الدولي وبمشاركة الدول المعنية وموافقتها.
وهذه التفرقة تطرح تساؤلاً آخر مفاده هل المحكمة الجنائية الدولية تعد محكمة أجنبية؟ وبهذا الصدد نقول إنها ليست محكمة أجنبية إنما هي امتداد لولاية القضاء الوطني.
3 - سلطات المدعي العام فيما يتعلق بإجراء التحقيقات في إقليم دولة طرف
لما كانت الفقرة الرابعة من المادة (99) من النظام الأساسي تجيز للمدعي العام أن يباشر بعض أعمال التحقيق دون حضور سلطات الدولة الموجه إليها الطلب وداخل إقليم هذه الدولة، وأن بوسعه على وجه الخصوص جمع إفادات الشهود وإجراء المعاينة. فواقعا إن قيام المدعي العام بمثل هذه الصلاحيات لا يشكل مساساً بالسيادة الوطنية للدول، وسندنا في ذلك نص المادتين 54، 57/3 وأحكام الباب التاسع من النظام الأساسي المتعلق بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية التي نصت على بعض الأحكام الإجرائية التي تكفل احترام السيادة الوطنية عند ممارسة المدعي العام لاختصاصاته، وما حكم الفقرة الرابعة من المادة (99) إلا استثناء من هذه القاعدة، والمشروط أولاً بأن تكون الدولة الطرف الموجه إليها الطلب هي دولة ادعت ارتكاب جريمة في إقليمها، وكان هناك قرار بشأن القبول بموجب المادة (18) أو المادة (19) وثانياً، فإن المدعي العام ملزم بإجراء كافة المشاورات الممكنة مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب قبل مباشرة إجراءاته.
4 - عدم سقوط الجرائم بالتقادم
لما كانت المادة (29) تقضي بعدم سقوط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم في حين تعالج الأنظمة القضائية الوطنية مسألة التقادم.وللرد على ذلك نقول إن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بمقتضى العرف الدولي لا تسقط بمقتضى المدة فضلاً عن أن اتفاقية 1968 صاغت هذه القاعدة العرفية في اتفاقية دولية تحظر انطباق التقادم على مثل هذه الجرائم، ومن ثم فإن الدول بالتصديق على نظام روما الأساسي تقبل بحكم هذه المادة التي تقرر حكماً خاصاً لنوع معين من الجرائم هي الجرائم الأشد خطورة على الصعيد الدولي، ومن ثم فإنه ليس هناك ثمة تعارض بين السيادة الوطنية وعدم سقوط الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتقادم.
5 - عدم جواز المحاكمة عن الجريمة مرتين
أثيرت إشكالية خاصة بالمادة (20) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع القواعد الواردة في الأنظمة القضائية الوطنية التي تنص على عدم جواز محاكمة الشخص عن الجرم مرتين.
نجد أن الفقرة الثالثة من المادة (20) أجابت عن ذلك بأن حدوث الحالات التي يجوز فيها محاكمة الشخص الذي سبق له أن حوكم أمام القضاء الوطني في الحالات التالية:
ـ إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية من جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
ـ إذا لم تجر الإجراءات بصورة تتسم بالاستقلال أو للنزاهة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت في هذه الظروف على نحو لا يتفق مع النية لتقديم الشخص المعني للعدالة.
6 - حق العفو
نشير في هذا المجال إلى أن حق العفو المعقود في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والواردة في المادة (110) هو العفو عن العقوبة وليس العفو الشامل عن الجريمة الذي لا يتقرر في معظم الدول إلا بالقانون.وهو حق إقليمي للدولة ولا يتعارض ذلك مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بشرط ألا يكون الهدف من إصدار دولة ما لقوانين العفو، مساعدة بعض مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من الإفلات من العقوبات.
7 - العقوبات
حيث أن النظام الأساسي لا ينص على عقوبة الإعدام بل المؤبد، فقد حسمت هذه الإشكالية في ضوء المادة (80) من النظام الأساسي التي تمنح الدول حق توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية إذا ما تمت محاكمة الشخص أمام المحاكم الوطنية، وبالتالي فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يحول دون تطبيق أحكام الإعدام على الجرائم الداخلة في اختصاصه ما دامت الدولة الطرف هي التي تضطلع بالمحاكمة على الصعيد الوطني.
وبعد أن استعرضتا الإشكاليات التي تفرضها العلاقة ما بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والأنظمة القضائية الوطنية نخلص كما يلي:
ـ المحكمة الجنائية الدولية هي امتداد للاختصاص الجنائي الوطني وعند التصديق على النظام الأساسي من قبل السلطة البرلمانية الوطنية تصبح جزءاً من القانون الوطني.
ـ المحكمة الجنائية الدولية لا تتعدى على السيادة الوطنية أو تتخطى نظم القضاء الوطني طالما كان الأخير قادراً وراغباً في مباشرة التزاماته القانونية الدولية.
ـ يمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الدول الأعضاء ويتم ممارسة اختصاص المحكمة بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء الوطني للدول الأعضاء.
ـ الاختصاص الجنائي الوطني دائماً تكون له الأولوية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تستطيع (المحكمة) ممارسة اختصاصها في حالتين هما:الأولى عند انهيار النظام القضائي الوطني. والثانية عند رفض أو فشل النظام القضائي الوطني في القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المشتبه بارتكابهم الجرائم الثلاث الموجودة حالياً في اختصاص المحكمة الجنائية.
ـ كما تظهر قواعد أسبقية نظم القضاء الوطني على التكامل الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، من حيث قيام النظم القضائية الوطنية بمباشرة طلبات التعاون المشتملة على القبض وتسليم المشتبه بهم.
ـ من حيث القانون الواجب التطبيق يجوز للمحكمة بالإضافة للمصادر القانونية الأخرى أن تطبق قواعد القانون العامة المستمدة من القوانين الوطنية للأنظمة القانونية بشرط عدم تعارضها مع قانون المحكمة الجنائية الدولية وهذا يعزز مبدأ التكامل.
ـ وحيث أن المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة مكملة للاختصاص الجنائي الوطني، فإن تسليم الدول الأطراف شخصياً إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إنقاذا للمعاهدة:
أـ لا يقلل من سيادتها الوطنية.
ب ـ لا ينتهك السيادة الوطنية لدولة أخرى مثل دولة جنسية الجاني أو المجني عليه.
ج ـ لا ينتهك حقوق الشخص الذي تنقل محاكمته الى الاختصاص الجنائي المختص.
واستنادا إلى ما سبق نجد أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي إطار علاقته بالأنظمة القضائية الوطنية يحكمه مبدأ التكاملية والتعاون ولا يترتب عليه المسّ بالسيادة الوطنية للدول الأطراف، إلا أن كل ذلك لا ينفي بأن هناك محاولات التفاف على هذه المحكمة وخصوصاً بعد أحداث 11 ايلول التي تركت آثارها على العديد من القضايا الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكذلك مبادئ القانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي الذي تمثل في هذه المحكمة عنوانه في هذه المرحلة من حياة البشرية، ومن ضمن تلك المحاولات قيام الولايات المتحدة بإبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأطراف بهدف إفراغ المعاهدة من مضمونها، واحتجاج الدول الكبرى باتفاقيات جنيف واللجوء إلى القضاء الجنائي الدولي مع أن بعضها هي التي تنتهك تلك الاتفاقيات ولعل ما جرى في العراق وفلسطين خير دليل على ذلك.
خامسا :ملاحظات على نظام المحكمة المختلطة الخاصة بلبنان 
نتيجة للدروس التي تمَّ استخلاصها من تجربة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا الايجابية منها والسلبية، برز إلى الوجود نموذج جديد للعدالة الدولية: المحاكم المختلطة والتي تعمل تحت إشراف مشترك من الأمم المتحدة والدول المعنية. وتشكل هذه الطريقة محاولة للمزج بين فوائد المتابعات الوطنية مثل القرب الجغرافي والنفسي إلى الضحايا، والأثر الايجابي على مؤسسات الدولة المحلية مع فوائد المشاركة الدولية كالموارد والموظفين والأمن. وقد أقيمت المحاكم المختلطة في سيراليون المحكمة الخاصة، المقامة بالبلد والتي شرعت مؤخراً في أعمالها، وتتكون من قضاة محليين وقضاة دوليين يطبقون كلاً من القانون الوطني والقانون الدولي. وهناك نوع آخر من النموذج المختلط في تيمور الشرقية. كما أن إمكانية إقامة المحاكم المختلطة أكبر من المحاكم الدولية الصرف، فعلى سبيل المثال تبلغ تكلفة ميزانية المحكمة الخاصة لسيراليون تقريبا خُمس الميزانية السنوية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا. وتمتاز كذلك المحاكم المختلطة بكونها تقام على أراضي الدولة المعنية إن لم يكن هناك سبب يمنع ذلك، كما أن موظفيها ينتمون بشكل عام إلى الدولة عينها وتجد مساندة مباشرة من لدن الأنظمة القانونية الوطنية. ومن المحتمل أن يصبح النموذج المختلط أكثر انتشارا خلال السنوات القليلة المقبلة، باعتبارها توفر حلا للأنظمة الوطنية الواسعة الامتداد والقليلة التجهيزات.
وفي الوقت نفسه، قد تواجه هذه المحاكم المختلطة انعدام التعاون من طرف الدولة التي تقام عليها أو من طرف دول أخرى، إلا أن العلاقة مع مجلس الأمن وسلطات "الباب السابع" من ميثاق الأمم المتحدة يمكن أن تسدَّ بعض الثغرات. كما أن الرغبة في اكتساب الاستقلال المحلي إلى أقصى حد أدّى إلى نتائج عكسية لصعوبة العثور في بلد عدالته مشكوك فيها على موظفين ذوي خبرة ومدربين بشكل مناسب. وأخيرا، وكما هو الشأن بالنسبة إلى المحاكم الدولية، قد تثير المحاكم المختلطة آمالا وطنية تتجاوز ما هو ممكن عمليا بالنظر إلى الموارد المحدودة والقيود الداخلية التي ترجع إلى عملية العدالة القضائية.
فالمحاكم المختلطة هي بطبيعتها مواءمة القوانين الدولية والوطنية بهدف الوصول إلى الحقيقة والعدالة في أمر ما، وهي تنشأ باتفاقات خاصة بين الدولة المعنية والأمم المتحدة، تحدد فيها كل الأمور المتعلقة بالمحكمة لجهة التشكيل والقوانين التي تلجأ إليها إضافة إلى قواعد الأجراء والتنفيذ. 
أما لجهة السوابق فثمة العديد منها، كان آخرها المحكمة المختلطة في كمبوديا الخاصة بمحاكمة الجرائم المنسوبة إلى الخمير الحمر إبان الحرب الأهلية الكمبودية بين الأعوام 1975 و1979، وقد صدر قرار عن الأمم المتحدة بتاريخ 13/5/2003 يتضمن الموافقة على الاتفاق الموقع بينها والحكومة الكمبودية على شكل المحكمة وما يتعلق بها من إجراءات، ونص الاتفاق على إنشاء غرفة قضائية أولية غير عادية، مؤلفة من ثلاثة قضاة كمبوديين يعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى الكمبودي من قاضيين دوليين، وكذلك إنشاء محكمة عليا تنظر كمحكمة استئناف وكمرجع أخير وتعتبر غرفة من غرف محكمة التمييز وتتشكل من أربعة قضاة كمبوديين يعينون أيضا من قبل مجلس القضاء الأعلى ومن ثلاثة قضاة أجانب. ويعهد إلى هذا القضاء الخاص أمر المحاكمة ومنها جرائم الإرهاب. وتوكل مهمات الملاحقة الجزائية والاتهام أمام هذا القضاء إلى هيئة اتهامية مختلطة مؤلفة من نائب عام كمبودي ومن نائب عام دولي يختاره مجلس القضاء الأعلى الكمبودي من بين لائحة مؤلفة من شخصيتين متخصصتين يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الحكومة الكمبودية. كما آن تعيين القضاة الأجانب يتم من قبل المجلس ألعدلي الكمبودي بناء على لائحة مقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة، واللافت في هذه المحاكم صدور القرارات بالإجماع في المستويين، وإذا تعذر بالغالبية شرط وجود قاض دولي بين المؤيدين على الحكم ضمانا للعدالة والصدقية. إضافة إلى أن الإجراءات ستتبع قانون العقوبات الكمبودي مع إجراء بعض التعديلات عليه بما يتوافق مع بعض معايير المحاكمات الدولية كعدم الأخذ بأي حصانة قضائية أو أي عفو عام أو خاص.

والسابقة الأخرى المحكمة المختلطة في سيراليون وفقا لقرار مجلس الأمن 1315 تاريخ 14/7/2000، وقد أنشئت في العام 2002 وهي مؤلفة من قضاة سيراليونيين ودوليين للنظر بالجرائم الخطيرة التي حدثت في العام 1996، مع ملاحظة بعض التعديلات أيضا على القوانين الوطنية بما يتوافق والمعايير الدولية لإجراءات المحاكمة والأحكام. 

أما السابقة الثالثة فهي المحكمة الخاصة المختلطة في تيمور الشرقية المنشأة بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1272 تاريخ 25/11/1999 الذي وضع تيمور تحت إدارة انتقالية تابعة للأمم المتحدة، بهدف محاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ العام 1975، وعمدت الأمم المتحدة إلى إنشاء قضاء خاص تألف من قضاة وطنيين ومن ممثلين متخصصين للأمم المتحدة تم تعيينهم من قبلها، والذي ينظم هذا القضاء وفقا لقواعد القانون الدولي التي تحكم المحاكمات العادلة والنزيهة والمنصوص عليها خصوصا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

وإذا كانت هذه السوابق يمكن الاحتذاء بها في الحالة اللبنانية كمحكمة مختلطة تنعقد على الأراضي اللبنانية، فتستلزم العديد من الإجراءات، أولها إبرام اتفاق بهذا الشأن بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والذي لا يصبح نافذا إلا بإبرام مجلس النواب له وفقا لنص المادة 52 من الدستور اللبناني . كما يتوجب على المجلس النيابي إصدار قانون خاص مراعاة للمادة 20 من الدستور التي تنص على "السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة". وكذلك منع قوانين العفو ووقف العمل بالحصانات القضائية، وكذلك تحديد مدة التوقيف الاحتياطي في جرائم القتل والجرائم ضد أمن الدولة والجرائم المسماة خطرة. كما تتطلب مثل هذه المحاكم تعديلات لبعض القوانين لتتلاءم مع المعايير الدولية كإلغاء عقوبة الإعدام. 

وإذا كان هناك من سبب يمكن أن تواجه انعقاد المحكمة المختلطة على الأراضي اللبنانية لدواع مختلفة كما هو مشار في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، فمن الممكن انعقادها خارج لبنان وهو أمر بدوره يستلزم بعض الإجراءات، منها وجوب توقيع اتفاق مع الأمم المتحدة توضع بموجبه أصول المحاكمة وقواعدها وتحدد فيه صلاحية المحكمة المادية والشخصية والزمنية . على أن ينص الاتفاق على تطبيق الأصول والإجراءات الجزائية اللبنانية مع بعض التعديلات التي تقتضيها المحاكمات المتوافقة مع المعايير الدولية والتي تتطلبها المحاكمة العادلة، والمراجعة أمام هيئة قضائية عليا. وكذلك توقيع اتفاق مع الأمم المتحدة على أن تمنح المحكمة المختلطة حق إلقاء القبض على الأشخاص المتهمين مهما كانت جنسياتهم وعلى أن تتولى الأمم المتحدة مهمة التفاوض مع الدول التي يتبين أن أحد رعاياها ضالع في عملية الاغتيال أو التفجيرات وذلك بهدف تسليمه إلى المحكمة المذكورة. إضافة إلى قضايا التعويضات الناجمة عن الأذى الذي لحق بالمتضررين من جريمة الاغتيال. 

إن المحكمة اللبنانية الدولية ستكون موضع متابعة ومراقبة شديدتين نظرا للقضية التي تنظر فيها وما لها من ارتدادات داخلية وخارجية، كما تعتبر تحدّيا كبيرا للكثير من المواقع الدولية التي تدخلت بهذه القضية بشكل أو بآخر تحت ذرائع ومبررات متنوعة ومتعددة، ولذلك فسوف تأخذ قسطا كبيرا من المتابعات بهدف الوصول إلى مبتغاها، إضافة إلى أن القرار المتخذ بشأنها واضح لجهة دعم القضاء اللبناني لجهة النقلة النوعية التي ستساعده في أخذ موقعه المفترض في هذه القضية وغيرها. 
إن التدخلات السياسية في مثل تلك المحاكم تعتبر من الأمور المعتادة، فمجلس الأمن مثلا كان أجاز لنفسه حق التدخل في المحكمة الجزائية الدولية من خلال الطلب إلى القضاة بتعليق ملاحقة الشخص المتهم لمدة عامين.
وإذا كانت هذه السوابق يمكن الاحتذاء بها في تقييم ما ورد في النظام الأساسي للمحكمة المقترحة،فما هي المقاربات والملاحظات التي يمكن استخلاصها في سياق التعليق على نصوصها.
- في التسمية تمّ اللجوء إلى تغيير اسم المحكمة من المختلطة إلى المحكمة الخاصة بلبنان،ما يوحي وكأن لبنان بأكمله بيئة مناسبة لإقتراف الجرائم الإرهابية،ونزع صفة الخصوصية عن المحكمة المختلطة التي هدفت إلى محاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري.
- لجهة الاحتذاء بالسوابق فثمة اتجاه للأخذ بما توصلت إليه الأمم المتحدة من إنشاء محكمة مختلطة لتيمور الشرقية التي غلب عليها الطابع الدولي أكثر من المختلط،بمعنى أن نظام المحكمة لتيمور أسس بيئة مناسبة لتغيير وتعديل القوانين المحلية بما يتناسب مع ظروف التدخل الدولي آنذاك لإنشاء نظم قانونية جديدة.واخطر ما في ذلك من إمكانية تطبيق هذا الخيار على الواقع اللبناني بما يحمله من إمكانية تعديل الكثير من القوانين اللبنانية وهذا ما أتى في بعض المواد التي سنشير إليها لاحقا.
- لم يؤخذ بالنموذج الكمبودي على سبيل المثال،ففي تلك المحكمة يلاحظ الغلبة للبيئة القانونية المحلية حيث عدد القضاة في كلا الدرجتين هم أكثر من القضاة الدوليين،وكذلك تعيين القضاة الدوليين يتم من قبل المجلس ألعدلي الكمبودي بناء على لائحة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك تعيين المدعي العام الرديف،بينما في نظام المحكمة الخاصة في لبنان فالأمر معكوس تماما.
- ليس ثمة أية سابقة أن أنشأت محكمة خاصة دولية أو ذات طابع دولي بهدف محاكمة مرتكبي جريمة سياسية ويبدو من توصيف الجريمة في الأساس على أنها عمل إرهابي هدفه إتاحة الفرصة لمجلس الأمن التدخل لأهداف سياسية متعلقة ببعض دول المنطقة. 
- وخلافا لمحاكم أخرى لن تنظر المحكمة في جرائم تعتبر عادة جرائم ضد القانون الدولي كجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وفي ما يتعلّق بجريمة الإرهاب التي تتكرر بشكل واضح في قرارات مجلس الأمن فليس هناك تعريف متفق عليه في القانون الدولي لهذه الجريمة أو عقاب معيّن لها. وليس هناك سابقة لمحكمة دولية أن نظرت في جريمة وصفت بأنها عمل إرهابي. لذلك لا مناص من تطبيق القانون اللبناني على جريمة هي في الأساس من اختصاص القضاء اللبناني. وهذا ما نصّت عليه المادة الثانية من مسودة النظام الأساسي للمحكمة المقترح.
- لقد تمَّ التنازل عن كل ما حفظه مجلس الأمن في قراره الرقم 1595، الذي أنشأ لجنة التحقيق الدولية، للسلطات اللبنانية من سيادة بالنسبة إلى إدارة التحقيق وتطبيق القانون في شأن الأعمال الجرمية التي رافقت اغتيال الرئيس الحريري وآخرين، إذ نصَّت المادة (4) من مسودة النظام الأساسي للمحكمة «عند تعيين المدعي العام وفي فترة لا تتعدّى الشهرين، ستطلب المحكمة الخاصة من السلطات القضائية الوطنية المسؤولة عن قضية الهجوم الإرهابي على رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين، الخضوع لاختصاصها»، وكذلك سوف تحيل السلطات اللبنانية بناء على طلب المحكمة الخاصة الموقوفين ونتائج كل التحقيقات ونسخ عن سجل المحكمة. وبناء على طلب المحكمة أيضاً، «ستخضع السلطة الوطنية المعنية لاختصاص المحكمة».
- إن كفّ يد القضاء اللبناني بصورة فورية وقبل انتهاء التحقيق يعتبر مخالفاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1644 الذي أقرّ في البند (6) منه طلب الحكومة اللبنانية بأن «يحاكم من توجّه لهم في آخر المطاف تهمة الضلوع في هذا العمل الإرهابي أمام محكمة ذات طابع دولي....»، فهل بلغ التحقيق آخر المطاف؟ وهل يجوز اختصار التحقيق أو النيل من وحدته من طريق إحالته على مدّعي عام المحكمة الخاصة قبل تمامه؟.
- ثمة ثغرات كبيرة لجهة القانون الواجب التطبيق من الناحية الإجرائية والتي تثير الشبهة وعلامات الاستفهام. فبالنسبة إلى إجراءات المحاكمة وقواعد الإثبات إذ أن نظام المحكمة لم تلحظ قواعد معينة لأصول المحاكمات وقبول الأدلة. إذ ترك لقضاة المحكمة الخاصة وفقا للمادة (28) وضع نظام إجراءات بعد تأليفها وهو أمر يمثّل سابقة خطيرة في القضاء الجزائي.
- في المادتين (13) و(16) منه، أخذ مشروع النظام بصورة عامة المعايير الدولية للمحاكمات الجنائية الدولية وبخاصة لجهة حقوق المشتبه فيهم والمتهمين، بيد انه اغفل الإشارة إلى حق الموقوف في طلب تخلية سبيله من المدعي العام لدى المحكمة الخاصة ضمن مهلة زمنية معقولة إذا لم تتوافر لدى المدعي العام أدلّة في حقه تجيز استمرار التوقيف. وهذه فجوة مهمة جدّاً بالنسبة إلى مصير الضباط الموقوفين.
- إن أخطر ما في نظام المحكمة الخاصة توسيع صلاحيات المحكمة بحيث تمتد، بالإضافة إلى جريمة اغتيال الرئيس الحريري، إلى أعمال أخرى مماثلة في طبيعتها وخطورتها «حصلت في لبنان بين الأول من تشرين الأول 2004 و31 كانون الأول 2005 أو أي تاريخ لاحق يقرر باتفاق الأطراف المعنية وموافقة مجلس الأمن». إن توسيع صلاحية المحكمة هذا، بالإضافة إلى أنه يتعدّى منطوق قرار مجلس الأمن الرقم 1664 الذي هو المستند الأساسي في إنشاء المحكمة الدولية، والذي يحصر ولاية المحكمة «بالتفجير الإرهابي الذي أدّى إلى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وآخرين» على أن تُنشأ «محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الإرهابية». 
- إن توسيع صلاحية المحكمة في الزمان وبالنسبة إلى أفعال جرمية يترك لاستنساب المحكمة تبنّي معايير التشابه في الطبيعة والخطورة مع الأعمال الجرمية التي أودت بحياة الرئيس الحريري، يخالف مبادئ أساسية في القانون الجزائي وخاصة أن قرار مجلس الأمن الرقم 1664 اعتمد كون المحكمة ذات الطابع الدولي يجب أن تستند إلى «أعلى المعايير الدولية في القضاء الجنائي». إن قرار توسيع اختصاص المحكمة إلى أعمال جرمية قد ترتكب مستقبلاً ويترك للمحكمة القرار في شأن اختصاصها للنظر فيها يصعب تجريده من أهداف سياسية.
- ليس ثمة أية هيئة قضائية أو إدارية يمكن مراجعتها في حال مخاصمة أحد القضاة أو موظفي المحكمة لأسباب إدارية أو مالية.
- لم تحدد المادة (5) من مشروع الاتفاق، كيفية تمويل المحكمة.لكن تم سد هذه الثغرة فيما بعد عبر التمويل من الهبات وجزء آخر تقدمه الدولة اللبنانية وهو49% من التكاليف.
ثمة الكثير من النصوص الغامضة والملتبسة القابلة للتأويل وبالتالي إمكانية استثمارها السياسي باتجاهات تحرف عمل المحكمة عن الوصول إلى الحقيقة.وبخاصة التوسع في إمكانية شمل الجرائم وما يمكن ربطها بها.فماذا على سبيل المثال لو توصلت المحكمة إلى استنتاج مفاده أن أي عملية نفذت ضد إسرائيل هي عملا إرهابيا وبالتالي سيكون الموضوع من صلاحيتها للنظر به.
أسئلة كثيرة تطرح نفسها ومن الصعب الإجابة عليها من دون النظر إلى الخلفيات السياسية التي تستهدفها القوى الدولية من إنشاء مثل هذه المحاكم.ثمة جرائم كثيرة وكبيرة افتعلت ونفذت عبر التاريخ لتمرير أشياء أخرى ليس لها علاقة بالمحاكمات التي جرت لها لاحقا،والثابت في التاريخ أن كل الجرائم الكبيرة التي تنفذ ليس لكشفها لاحقا بقدر ما تكون تغطية لتمرير مؤامرات بحجم الجريمة المرتكبة!. 

سادسا: ملاحظات على انتقائية الشرعية الدولية
بصرف النظر عن الصورة الوردية التي تظهرها بعض السلوكيات الدولية المتعلقة بمحاولة ايجاد بيئة قانونية للعدالة الدولية، ثمة واقع مغاير ومخالف لما هو سائد منطلقه ازدواجية التعامل الدولي وانتقائيته،ما يرسم صورة قاتمة لمستقبل ومصير العدالة الدولية،وفي هذا المجال يمكن رصد العديد من الملاحظات أبرزها:
- لقد صورت المحاولات الدولية لإيجاد البيئة القانونية لتنفيذ العدالة الدولية على أنها جادة ومقبولة من أطراف المجتمع الدولي،الا ان الامر يبدو مجافيا للواقع،فثمة أسئلة كثيرة تثار في هذا المحال ومنها هل ان من مصلحة الدول الكبرى المتنفذة على الصعيد الدولي إنشاء آليات قانونية للمحاسبة في الوقت التي هي نفسها ترتكب الجرائم والمحرمات؟وهل يمكن الجمع بين وظيفة القاضي والجلاد في آن معا؟وفي نهاية الأمر ومهما كانت خلفية البيئة القانونية للعدالة الدولية هل يمكن فصلها عمليا عن التوازنات الدولية ومصالح الفاعلين فيها؟.
- لم يكن هناك تعاطيا جديا مع انشاء المحكمة الجنائية الدولية وبخاصة من الولايات المتحدة،إذ سرعان ما تراجعت عن التوقيع خوفا من محاكمة جنودها ومسؤوليها أمام هذه المحكمة كما فعلت إسرائيل الأمر عينه وللأسباب ذاتها.
- ورغم أهمية الفكرة ووجوب التسريع في إنجازها فقد تأخرت خطوات التنفيذ طويلا ولا يزال هناك مزيدا من الوقت لكي تأخذ المحكمة موقعها القانوني المفترض،وان تكون ملجأ قانونيا نهائيا لجرائم الحرب وغيرها.

	علي عبد الرضا
	السيادة الوطنية...تجديات الوصاية ومشروعية التدخلات


نظرة متأنية على مفهوم السيادة قديما وحديثا، وعرض موجز لرأي الإسلام في مسألة التدخل والخطوات الحائلة دون حصول انتهاكات جديدة لحقوق الانسان.
الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت عدة قرارات ما بين الأعوام 1988 ـ 1991  بقصد اعتماد (نظام عالمي إنساني جديد يهدف إلى تقديم المساعدات للاقليات المضطهدة)، وقد تبع ذلك قرارات عدة لمجلس الأمن، منها قرار رقم 751، 770، 797، بإرسال قوات إلى بعض المناطق الساخنة لحفظ السلام والقيام بمهمات إنسانية. 

ولكن الذي صدر فيما بعد من مجلس الأمن وتحديدا القرار رقم 1264 تاريخ 15/9/99 والذي سمح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدخول إقليم (تيمور الشرقية) بهدف وقف انتهاكات حقوق الإنسان، لم يكن قراراً عاديا كغيره من القرارات السابقة التي لا يتعدى مفعولها ظلال مجلس الأمن أو مباني الجمعية العامة، وانما يعد اعظم القرارات خطراً حيث سيترتب عليه أثار عديدة لابد أن تترك بصماتها على العلاقات الدولية العامة. 

فالقرار وإن جاء متأخرا بعض الشيء إلا أن الحقيقة تنبئ عن وجود خطة معدة سلفا من قبل بعض الأطراف حيكت منذ عقدين من الزمن تدعو لإيجاد غطاء قانوني (شرعي) يسمح لها بالتدخل في بعض الدول (انتقائيا) لحماية بعض الرعايا وجيوب الاقليات واقامة دويلات وكانتونات مواليه لها. 

البعض يرى فيه (القرار) بادرة خير لرفع الحيف والظلم عن الشعوب المضطهدة، وان حمل معه نوايا سلبية ومصالح ذاتية، إلا انه يبقى الأمل الأنسب وربما الأخير للتخلص من ربقة الذل والعبودية لذا جاء القرار وهو يحمل معه آثــــارا مختلفة لردود الأفعال والمواقف المتباينة، فمنهم من قال انه ينال من السيادات القومية للدول وانتهاك للحرمات الخاصة، ومجال رحب لقوى العولمة لفعل ما يناسبها، ومنهم من يرى فيه نهاية للدكتاتوريات المطلقة وعبور لشاطئ الديمقراطية والحريات، وبعض آخر لا يرى فيه غير تهديد يحمل نسبة عالية من الردع لاجبار البعض على احترام الإنسان ومراعاة حقوقه المهضومة. لسيادة.. نظرة إلى الوراء 
اختلفت آراء رجال القانون والحقوق في تحديد مفهوم السيادة فذهب بعضهم إلى أنها الملك، وقال آخر الشعب، وآخر البرلمان.. 

فارسطو يرى أنها (السلطة العليا) في الدولة، والمفكر الفرنسي جان بودان يفسرها بأنها السلطة العليا المعترف بها والمسيطرة على المواطنين والرعايا دون تقييد قانوني، ما عدا القيود التي تفرضها القوانين الطبيعية والشرائع السماوية. 

أما المفكر الإنكليزي هوبز فيقول: بأن الإنسان مصلحي وذاتي التفكير ولا يحافظ على عهوده وعقوده ولا يطيع قوانين المجتمع إذا لم ينسجم ذلك مع مصالحه، ومن هنا فالصدام بين الفئات الاجتماعية ليس صدفة بل هو تهديد قائم الاحتمال باستمرار، وبالتالي فقد نشأت الحاجة إلى سلطة عليا تستطيع أن تفرض النظام والسلم الاجتماعي على مجموعات قد لا تتجه نحو العيش بسلام وانسجام مع بعضها البعض، وبالتالي فان سلطة الدولة وسيادتها ضرورية للبقاء، ولا يمكن نقض العقد الاجتماعي الأصيل الذي تضمن التنازل عن الحقوق الطبيعيـــــة لصالح الدولة، ولان الحاجة لمثل هذا التنازل ضرورة مستمرة لضمان السلم الاجتماعي والحياة الجيدة. 

أما جون أوستن فقد انطلق من ضرورة وجود السيادة، وبالتالي وجود جهة معينة تمتلكها غير مجزأة وغير مقيدة قانونيا لأنها مخولة بتشريع القوانين. 

وخلاصة هذا الرأي أن السلطة المطلقة قدمت للحاكم على طبق من ذهب ليكون محور السيادة والكيان العام، وكل تعدي على هذه السيادة تعدي على هيبة الحاكم وقدسيته، أما الشعب فلا يعدو كونه خادما ومطيعا للحاكم ولجميع قراراته وان خالفت المجموع العام. 

ولا يستبعد أن يكون هذا الرأي، الأساس الذي ابتنيت عليه مواثيق منظمة الأمم المتحدة حيث نصت الفقرة السابعة من المادة الثانية على ما يلي (ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرفوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق). 

أما الرأي الآخر الذي يدعو إلى سيادة (الشعب) ويحّمل الحكام مسؤولية أي انتهاك للحقوق، ويسمح للشعب بمقاومة حكامه عند ظهور بوادر انحراف واضطهاد، فقام على أكتاف جان جاك روسو واضع اصطلاح (السيادة الشعبية) الذي يدعو إلى توزيع السيادة بين جميع أفراد الشعب، على أساس المساواة بدون تفريق أو استثناء، إلا ما يكون ناجما عن صغر السن أو فقدان الأهلية أو من جراء الأمراض العقلية أو الأحكام القضائية، بحيث تصبح السيادة في هذه الحالة، سيادة مجزأة بين العدد الأكبر، وبعبارة أخرى فان السيادة برأي روسو واتباعه، جمع أصوات المواطنين كافة، لاستخراج الأكثرية منها، وإعطاء الأرجحية، ويقدم روسو مثالا عن هذا النوع من السيادة فيقول: إننا إذا افترضنا أن شعب الدولة مؤلف من عشرة آلاف مواطن، فلا يكون في هذه الحالة لكل مواطن، سوى جزء واحد من عشرة آلاف جزء، التي تتألف منها السلطة السيدة، وهذا الاعتبار لا يعني بنظر روسو، أن السيادة مجزأة، إذ يقول: (بأنه لا يمكن النظر إلى السيد إلا بشكله الجماعي الجسمي، والسيد هنا هو الشعب). بل يرى أن الذين يتولون ممارسة سيادة هذا السيد ـ أي الشعب ـ إنما يتجزأون، في حق كل منهم بممارسة هذه السيادة. وعن هذا الراي انبثقت نظرية سيادة العمال والفلاحين (البروليتارية).   

ما ذكرناه سلفا يشم بقوة من المشروع الذي طرحه كوفي انان على الجمعية العامة في دورتها 54 وملخص ذلك يعتبر أن السيادة لم تعد خاصة بالدولة القومية التي تعتبر أساس العلاقات الدولية المعاصرة ولكن تتعلق بالأفراد أنفسهم، وهي تعني الحريات الأساسية لكل فرد والمحفوظة من قبل ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي فهو يدعو إلى حماية الوجود الإنساني للأفراد، وليس حماية الذين ينتهكونها، ويوضح أن المطلوب الآن هو الوصول إلى إجماع ليس على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبار أنه متحقق نظريا، ولكنه إجماع على الوسائل التي تحدد أي الأعمال ضرورية، ومتى، ومن يقوم بها؟ 

وبهذا الطريق يكون انان قد أزال العقبات أمام المنظمات الدولية لكي تباشر أعــــمالها في مشروع التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان دون تفويض من الأمم المتحدة. 

وعلى ضوء ما تقدم يكون انان قد أعطى مفهوما جديداً للسيادة وهو (الحفاظ على حقوق الأفراد في السيطرة على مصيرهم)، أما الدولة فمهمتها فقط وفقط (حراسة حقوق الأفراد)، وبهذا التعريف انسحب البساط عن الحكم والحكومة ونزعت منها كافة القيم المرجعية والأخلاقية، أعطيت للفرد. 

وقبل انان بعقدين من الزمن تقريبا قام (ميرفن فروست) أحد أهم منظري موضوعة القيم في العلاقات الدولية بتأسيس مبدأ جديد للتدخل الإنساني يقوم على فكرة التفريق بين الحقوق (المدنية) و (المواطنية) وحدد لذلك معايير وقيما ثابتة، على ضوءها تتحدد مهمة التدخل أو عدم التدخل فيقول (الفرد هو مواطن في المجتمع السيادي القومي، وهو مدني في المجتمع المعولم، له حزمتا حقوق: واحدة منسوبة إلى صفته كمواطن تابع قانونيا لدولة، وأخرى منسوبة لصفته كمدني معولم غير معروف بهويته القومية. حزمة حقوقه كمواطن تتضمن امتيازاته القانونية التي ينص عليها دستور الدولة التابع لها، ومن ضمن ذلك حقه في المساواة مع سائر المواطنين، وحقه في التصويت والانتخاب، وحقه في الوصول إلى المعلومات، وهذه الحقوق جميعاً تقع في دائرة التسيّس والسياسة، أما حزمة حقوقه كمدني فتتضمن ما يعرف بـ(الجيل الأول) من حقوق الإنسان، ومن ذلك حقه في العيش وعدم التعرض للقتل أو الإبادة، وحقه في الحرية، وحقه في أن لا يتعرض للتمييز بسبب لونه أو عرقه أو دينه، وهذه الحقوق يجب أن لا تقع في دائرة التسيّس بل هي غير مسيّسة إن لم تكن فوق السياسة أصلا. وان مسؤولية المجتمع المدني المعولم تكمن في الحفاظ على حزمة الحقوق المدنية وضمان عدم انتهاكها في أي مكان في العالم. وان انتهاك هذه الحقوق هو بوصلة التدخل الإنساني ومعياره. أما انتهاك حزمة حقوق الفرد كمواطن فلا تستوجب تدخلا إنسانيا خارجياً، أي أن التدخل مسموح به، بل هو واجب، إذا تعرض أفراد أية دولة إلى إبادة عنصرية أو دينية أو حملات تمييز عنصري واسعة. أما إذا حرموا من حق التصويت أو الانتخاب، أو تعرضوا لنظام استبداد سياسي فان ذلك لا يبرر تماما التدخل الإنساني، لان ذلك يدخل في نطاق سيادة الدولة على مواطنيها). 

لا يمكن الإنكار بأن السيادة الكاملة والمحترمة التي تتحصن خلفها بعض الدول لا تتمتع بها الغالبية العظمى المنضوية تحت منظمة الأمم المتحدة، وكل عبارات انتهاك السيادة، والتعدي على حرمة الحدود القومية ما هي الا كلمة حق يراد بها باطل للتغطية على الجرائم المستمرة لحقوق الإنسان. 

فهناك حالات يتمتع بها الكيان السياسي لبعض الدول بسيادة خارجية دون سيادة داخلية كما هو الحال بالنسبة لعدم تبعية مباني السفارات لسياسة الدولة المضيفة، وفي حالات أخرى تتمتع بعض المحميات بالسيادة الداخلية دون السيادة الخارجية، وهناك حالات يكون فيها الاستقلال مفقوداً كلياً أو جزئياً كالدول المستعمرة أو تلك التي تعتمد على المساعدات الاقتصادية الخارجية أو على الحماية العسكرية أو ما شابه من أوجه. 

وهناك كيانات سياداتها ناقصة نتيجة لموافقتها على القوانين الدولية والمعاهدات العالمية حيث نظمت لبعضها قيوداً صارمة ورقابة دقيقة تحاسب كل من يخالف أو يخل بتعهداته أمثال تلك التي وقعت للمحافظة على البيئة أو الحد من الزيادات السكانية، فالحرية المطلقة التي عهدناها عند بعض الدول في ممارسة كل شيء بدون وازع أو رادع باتت مفقودة، وما كان مباحاً بالأمس، اصبح اغلبه محرماً اليوم، فهناك لجان وهيئات تعمل ليل نهار لمراقبة ومحاسبة كل من يتطاول على الحقوق المدنية والقضايا الإنسانية، وكل ذلك يحسب على السيادة شئنا أم أبينا. 

وما دام العالم يشكل (قرية كونية واحدة) فان خريطة الحدود القومية باتت عديمة الفائدة ومخترقة من جميع اتجاهاتها وكذلك ما تقوم به وسائل الإعلام المرئية من تعدي سافر على الثقافات والتقاليد والأعراف القومية يكشف عمق التحدي الذي ستواجهه الدول الصغيرة. 

أما الذي يدور خلف كواليس المؤتمرات الدولية لإزالة الموانع والحواجز أمام تبادل البضائع وإيجاد نظام تجاري عالمي تتحكم فيه الشركات المتعددة الجنسيات وصناديق النقد الدولي والبنك الدولي لهو الآخر انتهاك ومقدمة مفضوحة لرفع ما تبقى من شبح السيادة، إن كان هناك حقا أثر لسيادة! 

أثيرت أخيرا وفي اكثر من منتدى سياسي وفكري مسألة إرجاع مبدأ (الوصاية) على بعض الدول لحماية شعوبها من اضطهاد حكامها، أو تخليصها من أتون الحروب الأهلية والصراعات العرقية، وقد ذهب البعض إلى الدعوة لعودة الاستعمار على ما يحمل من سلبيات، لانه يبقى اقل شراً مما يحصل في بعض هذه الدول من انتهاك مستمر للحقوق المدنية والسياسة، ولعل ما يحدث في الصومال وأفغانستان ورواندا خيرا ما يسند الفكرة ويؤيدها، فالضحايا في صراع الأطراف الداخلية في أفغانستان فاق أرقام سنوات الغزو السوفياتي لهذه الدولة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الشعوب لم تع بعد مفهوم الحرية ولا قيمة الاستقلال ولا بد له من (وصي) يدير شؤونها ويسيّر أعمالها وان كان هذا القيّم لا يحمل جنسية هذا البلد. 

وباسم (السيادة الوطنية) التي يحتمي خلف ستارها عالم غريب الأطوار ارتكبت جرائم بشعة، ففي العالم الثالث تحولت معظم دول حركة التحرر الوطني نحو الاستبداد السياسي والديكتاتورية العسكرية، والأحادية الحزبية، وقمعت قوى المعارضة قمعاً عنيفا، ومورست أشكال متطرفة من الاستهتار بحقوق الإنسان، من اضطهاد الاقليات الدينية والاثنية ومن التصفية العرقية التي آخذت في بعض الحالات شكل إبادة حقيقية للجنس البشري، ألـــيس من حق أصحاب هذا الرأي أن يترحموا على المستعمر القديم وأيام الانتداب؟! 

أما الذي ذهب إلى عكس هذا الاتجاه فهو وان سلّم بما طرح من أرقام ومعلومات إلا أن حسه القومي وشعوره الوطني يمنعه من التسليم بسهولة لاصحاب استجداء (الوصي) و (المستعمر) فهولاء يفضلون ابن البلد وان كان مستبداً طاغياً. 

وإبطال هذه الآراء لا يحتاج إلى جهد أو عناية خاصة، لان المعايير والأسس التي قامت عليها آراء الطرفين واهية وعقيمة، في حين كان المفروض منهم التركيز على محيط آخر غير ما هم فيه ليوجدوا خيارات أخرى مناسبة تعيد صياغة الأوضاع وترفع الظلم عن الشعوب وتمنحها الحرية المنشودة. 

ومن أولويات تلك المعايير، إيجاد ثقافة التعددية التي تحافظ على حقوق كل الأطراف وتراعي مصالح مختلف الفصائل.. ومنها تشكيل المجالس البرلمانية والاستشارية الحرة واحترام كافة المؤسسات الدستورية والحقوقية التي تراقب وتحاسب المذنب والمقصر.. ومنها تزريق الأمة بثقافة واعية تستطيع خلالها معرفة مالها وما عليها من حقوق وواجبات.. ومنها بناء اقتصاد سليم وقوي يحول دون وقوف الدولة على اعتبار البنوك الدولية لطلب القروض المشروطة أو استجداء المعونات الغذائية من قوى اقتصادية لا تعطي بدون مقابل. 

والمقام قد يطول أن أردنا درج كل المعايير التي تضفي على الدولة طابع الاحترام وتقدم لها درجة الامتياز في حفظ السيادة ورعاية حقوق الإنسان. غير إننا نقول للذين يحلمون بالعودة الظاهرية (للوصاية) أو (الاستعمار) إن الذي يجري علينا وما نحن فيه لا يخرج عن كونه أحد مخلفات الاستعمار القديم. أما الذين يرفعون شعار الوطنية والسيادة الإقليمية فنقول لهم إن العناصر الوطنية أو الأحزاب القومية والتحررية التي توالت على حكم الكيانات السياسية لم تعمل على تنمية بلادها واحترام حقوق أبناءها، كان همها رفع أرقام حساباتها في البنوك الخارجية، حتى أن بعضها كان منفذ لا غير لأوامر قادمة إليه من خارج الحدود. 

الانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان على الرغم من وجود مشروع ملموس نوعا ما لإيقافها، إلا أنها ما زالت مستمرة بكل تداعياتها المأساوية ولا من مغيث يكبح جماحها، وان وجد فانه يخضع لحسابات الربح والخسارة ومعادلات العداوة والموالاة، فالكثير من عمليات التدخل الإنساني واسبابها تحركها مصالح الدول الكبرى في هذه البقعة أو تلك وبعضها جاءت لحمايــــة بعض الكانتونات الموالية وجيوب الاقليات المحسوبة، فلا وجود لمعايير إنسانية بقدر ما هو عمل (انتقائي) يحفظ امتيازات القوى العالمية. 

تقول أحد مواد ميثاق الأمم المتحدة (يجب أن لا تستعمل القوات المسلحة إلا لحماية المصالح المشتركة)، والمصالح المشتركة على رأي ميرفن فروست والتي حددها في كتابه الآنف الذكر بأنها (الحقوق المدنية) المشتركة بين بني البشر بدون النظر إلى تمايز الألوان وتباعد الأوطان. 

وانتهاك الحقوق المدنية للأفراد يوجب على العالم التدخل لحمايتها، ولكن السؤال هنا من يقوم بهذا الواجب، ومن الذي يناط به تنفيذ واجبات المجتمع المعولم والدفاع عن مدنيته؟ 

إذا قلنا أن الأمم المتحدة ووفق حقها باعتبار أن سيادة الدولة تخضع لقواعد القانون الدولي والمعاهدات العالمية هي المخولة بإصدار مثل هذه القرارات، يأتي السؤال هنا وهو الادق والأصعب في جميع مراحل الإجراءات النظرية والعملية، هل تملك هذه المنظمة وسائل الضغط أو مادتها لكي تمارس دورها الحقيقي والمهام الموكلة بها؟ أم أن المهمة توكل أو تفوض إلى دولة أو دول عدة تملك وسائل الضغط الفاعلة؟ أو تناط إلى منظمات غير حكومية لا تملك غير إصدار البيانات ووسائل التنديد؟ 

لا خيار أمام منظمة الأمم إلا تحويل المهمة إلى قوى العولمة ومن بيدها سلطة الفعل! 

وكما بينا سلفا نكون مخطئين أن حصدنا خيراً من دول لا تعرف من الإنسانية إلا لفظها، وان هي أجهدت نفسها بشيء فلا يتعدى غير ملء جيوبها من ثروات الآخرين.  

لا شك بأن عمليات التدخل لتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين لا تخلو من إيجابيات أن سارت ضمن قواعد وضوابط متفق عليها ـ وهذا ما سنعالجه لاحقا ـ غير أن مسألة التدخل في ظل الوضع الحالي للسياسات الدولية يثقل كفة السلبيات وربما يدفعها نحو التطرف والرجوع إلى من دعى إليها وبشر بها، وذلك لعدة أمور أهمها: 

1 ـ إذا كانت السيادة لم تعد خاصة بالدول الإقليمية التي تعتبر أساس العلاقات الدولية المعاصرة: فكيف سيكون تعامل الأمم المتحدة مع الدول؟ وكيف ستنظر إلى رموزها؟ 

وإذا اعتبرنا السيادة الالتزام والتقيد باحترام حقوق الأفراد، ودعوة كل فرد للسيطرة على مصيره، فمن ينوب عن الأفراد؟ وإذا قلنا بإناطة المهمة إلى فرد أو جهة بعد تحصيل توكيل مسبق من المجموع، فهل يعقل أن يتفق المجموع على طرف دون وجود معارض؟ ماذا نعمل مع المعارض، نتدخل لحمايته!! أم ماذا؟! 

2 ـ كيف ننظر إلى المعارضة الإيجابية الهادفة والمصلِحة، هل نشكل لها حكومة خاصة بها؟ وكيف ننظر إلى التجمعات والأحزاب الواقعية ذات الاتجاهات والآراء المتباينة، هل نساعد الحمائم على حساب الصقور، أو العكس، أم نفرق بينهما إلى أن تصل الحالة إلى تفريق أفراد الأسرة الواحدة لوجود تذمر عند أحد أفرادها؟! 

3 ـ سياسات قوى العولمة تعمل جاهدة على محو الخرائط الـــجغرافية للدول الإقليمية، وعمليات التدخل تقف حائلا دون الإسراع بعمليات العولمة حيث يخلق التدخل حالات شاذة من التجزئة والكيانات الصغيرة، مما يجعل مهمة الأمم المتحدة شاقه وعسيرة فهي تتسع يوميا لعشرات الدول المستقلة حديثاً، وعلى هذا المنوال سيتحول العالم إلى دويلات صغير يصعب السيطرة عليها أو إدارتها، فهل ستحكم الأمم المتحدة على نفسها بالإعدام وهي لا تعلم؟ أم هناك غايات أخرى في نفس البعض أراد تحقيقها ولو على حساب المنظمة الدولية؟ 

4 ـ الطابع الغالب على دول العالم أنها قائمة على تعدد ديني وقومي وطائفي، وإذا أريد لهذا التعدد والتنوع الاستقرار والتماسك، يلزم إيجاد صيغ مقبولة من مختلف الأطراف ويرضاها الجميع، وقد تكون قاعدة (الرضاء الناقص) الأرضية الصلبة التي تحفظ حقوق الصالح العام. وإلا لو أرادت كل مجموعة الحصول على حقوقها كاملة فسيؤول التجمع إلى فرقة والوحدة إلى شقاق، وتحقيق الرغبات أما أن يكون على حساب الآخرين فتقع الإثارة، أو لا يكون فيحرك رغبات البقية للمطالبة والحصول على اكبر قدر من المكاسب، ويكفي أن نعرف أنه ما من تركيبة داخلية اثنيه إلا وهي قابلة للتصدع والانفجار في ظروف محدده أو مهيئة لتحريض من قوى داخلية أو خارجية معينة، خصوصاً إذا كانت بعض الفئات تحمل في داخلها عناصر التذمر وعدم الرضا والمظلومية أو تغذيها من الخارج وعود دعم وإسناد مادي ومعنوي. 

ولا نستبعد أن نسمع قريباً عن إنشاء كانتونات محمية للاقليات المسيحية في قلب كل دولة إسلامية، استكمالا لمخطط اختراق العالم الإسلامي والسيطرة عليه عبر هذه الجيوب المحمية. 

5 ـ نكاد نجزم بأن قانون الغاب سيحكم العلاقات الدولية إن بقيت بعض الدول على سياساتها القديمة تكيل بمكيالين وتنتقي ما يناسبها، فالمنظمة الدولية لم توجد بعد ولن توجد ضابطا معياريا صارما، ولا حتى جهة عالمية متفق على حياديتها تقوم بالتقاط الحالات الداعية للتدخل الإنساني، وتصدر بحقها تفويضا يتمتع بإجماع عالمي يبرر القيام بذلك التدخل. 

إن التركيبة الحالية للعلاقات الدولية خاضعة لسلطة واحدة مطلقة (القطب الأوحد) وإذا أريد الإفلات من عالم (أحادي القطب) فلا مفر إلا الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب أو ثنائي على الأقل، يمنع تفرد القطب الأوحد وهيمنته على العالم. وفي ظل الوضع الحالي وما يعيشه العالم من تنافس سلبي كبير فلا أمل يلوح في الأفق يشير إلى نهاية الاحتكار المطلق للساحة من قبل لاعب واحد، ولا وجود لملامح تشكيل تكتل عملاق منافس للقطب الأوحد، ولـــعل ما أصاب دول جنوب شرق آسيا أخيرا أو ما يحدث بين دول السوق الأوروبية المشتركة من خلافات يشير إلى ما أردنا قوله. 

وعلى هذا سيكون استغلال هذا المفهوم أو المبدأ الجديد من قبل الكبار وتسخيره جيداً في عمليات الاحتلال المغلفة هي الصفة الغالبة على السنوات القادمة. 

ربما يسأل البعض، هل توفق الأمم المتحدة وتجمع بين من يدعو لاعلاء مبادئ حقوق الإنسان وحماية حقوق أفراده المدنية، وبين من يطالب بالمحافظة على السيادات القومية للدول وعدم التدخل في الشؤون الخاصة لكل دولة؟ 

والجواب.. موجود في مواثيق الأمم المتحدة ولعله اسلم الحلول والطروح لإيجاد الصيغة التوافقية، فقد نصت المادة الثالثة من القانون الذي وضعه (سبرويولوس) سنة 1950 تحت رقم (488)، أن (تصرف الشخص باعتباره رئيساً للدولة أو حاكما لا يعفيه من المسؤولية عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التقنين) والمادة الأولى من هذا القانون توضح (إن الجرائم ضد سلام وأمن البشر تعد جرائم دولية يجب معاقبة الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عنها). 

وهذا القانون واضح صريح يدعو إلى محاكمة ومراقبة كل من يتجنى ويتطاول على حقوق الأفراد المدنية وسلامة وأمن البشرية، وهو لا يكلف الأمم المتحدة عناء التحضيرات المسبقة والمخصصات الباهضة لعمليات التدخل المباشر وغير المباشر، ولا يتطلب منها إلا إيجاد (محكمة دولية مستقلة) يحترمها الجميع، مسموعة الكلمة، نافذة الفعل، تحاسب كل من ينتهك حقوق الإنسان ولا تأخذها في ذلك لومة لائم. 

وإذا قلنا بأن شريعة المجتمع الدولي إلزامية في العلاقات الدولية كذلك يلزم علينا أن نجعلها ملزمة أيضا في داخل الدول الإقليمية، فثمة قواعد دولية وقوانين إنسانية يجب أن تحترم، وثمة منظمات حقوقية ـ كمحكمة لاهاي مثلا ـ لابد أن تنصاع إلى قراراتها وتقبل أحكامها جميع الدول القومية.   

لا نغالي إذا قلنا بأن الدين الإسلامي هو الرائد في مضمار احترام الإنسان وحقوقه، فالإسلام لم يأت الا لرفع القيود والأغلال عن جميع البشر ​(يضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم( (لا إكراه في الدين( وهو الدين الوحيد الذي شرع مختلف القوانين لحفظ هذا الكيان الإنساني المحترم.. وهو الوحيد الذي صدع ودعا الآخرين للاحتذاء به في مجال حقوق الإنسان.. فالإنسان خلق مكرم (ولقد كرمنا بني آدم(.. واصل ترتكز عليه مختلف القوانين والتشريعات، لهذا كانت العناية به استثنائية وفوق التصور، والإمام الصادق( يعتبر (المؤمن اعظم حرمة من الكعبة) الخصال، ص27. وذلك، يقول رسول الله( (لان الله حرّم منك ـ الكعبة ـ واحدة ومن المؤمن ثلاثة: ماله ودمه وان يظن به ظن السوء). عيون أخبار الرضا ج2 ص33. 

ربما يشكل بأن هذه منزلة المؤمن ومن حقكم أن تعظموه وتحترموه.. ولكن هل ينجر هذا إلى غير المسلم؟ 

يجيب الإمام الشيرازي دام ظله على هذا الإشكال فيقول: (إن الاطلاقات تشمل نهي المستكبر وكفّ يده ـ إن أمكن ـ عن المستضعف من غير فرق بين الأقسام الأربعة من كون كل من الطرفين: الظالم والمظلوم مسلمين، أو كافرين، أو مختلفين، فإذا ظلم المسلم أو الكفار مسلماً أو كافراً في نفسه أو في عرضه، أو في ماله، أو ظلمه بتقييد حرياته المشروعة وجب الدفاع عن المظلوم) الفقه القانون ص348. 

والإسلام يذهب إلى ابعد من ذلك فيدعو المسلمين إلى القتال من اجل المستضعفين (ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين(النساء: 75، فإذا وجب القتال في سبيل إنقاذهم وجب ما دون القتال. 

والنظرة الإنسانية التي يوليها الإسلام لغير المسلمين تظهر باجلى صورها في كلام أمير المؤمنين( عندما يقول متأثراً لما جرى من قتل ونهب وسلب لغير المسلمات، اثر هجوم جيش معاوية على مدينة الانبار (فلو أن امرءاً مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان عندي ملوما، بل كان به عندي جديرا). 

(وعلى هذا فلو رأينا غير مسلم ـ ليس محارباً ـ يموت جوعاً و عطشاً أو لاجل نقص الدواء، أو النزف، أو مبتلى تحت وطأة ظالم أو سبع أو في حالة حرق أو غرق أو خسف أو ما أشبه، وجب إنقاذه والصرف عنه) الفقه القانون ص350. 

ومما سبق نستخلص أن الإسلام يدعو إلى التدخل للدفاع عن المستضعفين والمضطهدين ولكن ضمن ضوابط ومعايير إنسانية صرفه لا تفرق بين شخص وآخر أو بين مكان ومكان، الكل أمام القانون سواء وفي الإنسانية شركاء ولا فرق أن يكون أخا لك في الدين أو نظيرا لك في الخلق، هذا تنصره إن كان على حق وذاك تدافع عنه إن ظلم أو وقع في مخمصة. 

وقبل هذا كله الإسلام شرّع القوانين وحدد الحقوق ووزع المسؤوليات لكي لا يحدث التنازع بين الرعية أو بين الراعي والرعية، فالجذور ثابتة، والفروع واضحة، ولا تحتاج إلا لتصفية القلوب وتهذيب النفوس وتطهير الأرواح لكي لا يقع التعدي وتحترم الحقوق الخاصة والعام. 

والملاحظة اللازمة في هذا المضمار، أن التفريق الذي دعى إليه (ميرفن فروست) بين الحقوق (المدنية) والحقوق (المواطنية) غير واضح المعالم وفيه تنقيص من قيمة الفرد. فالإسلام لا يفرق بين من يقتل نفسا واحدة أو مجموعة من الأنفس، لان الذي يقتل واحداً  يقتل المجموع (ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً( المائدة: 32. 

العالم  مقبل على تغيير جذري في علاقاته الدولية، وقوى العولمة جادة في خطواتها لتكريس هيمنتها على دول العالم الثالث والنامي ولا مفر من وقوع تعديات ـ تدخل إنساني!! ـ على كيانات معينة، وإذا أريد للعالم الإسلامي أن يكون بعيداً عن منأى ضغوط الدول العظمى، ينبغي الإسراع باتخاذ مجموعة من الخطوات الأساسية: 

أ ـ السعي الجاد لإغلاق كافة السبل التي تساعد على فسح المجال لقوى العولمة لتنفيذ خططها وممارسة ضغوطها، أو اللعب على التناقضات الداخلية، وذلك من خلال الاستجابة المبكرة لرفع المظلومية والتميز عن الاقليات أو الطوائف المضطهدة، وإشاعة أجواء من المشاركة والتعددية والحرية والمساواة و... 

ب ـ العمل على إيجاد عالم متعدد الأقطاب أو ثنائي يستطيع أن يحافظ على توازن القوى، ويمنع تفرد القطب الأوحد باتخاذ القرارات أو ممارسة الضغوط للحصول على الامتيازات. 

ج ـ التخطيط بجد لاخراج منظمة العالم الإسلامي من دور التهميش إلى واقع الفعل والتفعيل وإيجاد صيغ إسلامية عامة تقبلها كل الأطراف لمراقبة حقوق الإنسان في هذه الدولة ومحاسبة المقصر. 

د ـ على بعض الدول الإسلامية النظر بجد إلى واقع حقوق الإنسان المسلم وان تطلب ذلك إجراء إصلاحات جذرية  في تشريعاتها أو هياكلها السياسية. 

هـ ـ الاتفاق على سياسة موحدة تمنح الاعتراف بالانقلابات العسكرية وممارسة مختلف الضغوط لمنع بقاءها في الحكم، أو إدانتها عند حصول أدنى انتهاك لحقوق الإنسان. 

و ـ واخيراً الإقرار الفوري بحقوق المعارضة، واحترام الرأي الآخر، وتقبل النقد، وإشاعة روح الألفة والمحبة والتعاون بين أبناء البلد الواحد. 


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]



الصوت-كانون الثاني-2012   نشرة إلكترونية غير دورية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية











�








لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا





C.D.F                    ل د ح


COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA





منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية





عدد خاص حول القانون الدولي الانساني وحماية المدنيين
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الصوت


نشرة  الكترونية  غير دورية


من إعداد وحدة الإعلام


في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان  في سورية





بإشراف مكتب الأمانة


www.cdf-sy.org


info@cdf-sy.org
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